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اطلعت أخي الاديب العربي . القانوني الضليع ٠‏ الاستاذ فريد فتيان ٠‏ على 
مسودات كتابي هذا . . وتفضل بقراءته م بعث لي برسالته التالية : 


عزيزي الاستاذ احمد فوزي 


طلبت الي ان أقدم لكتابك هذا . وان أعرف به . اعتباراً بأني عملت صحفياً ردحاً من 
اززمن : واني واكبت بعضاً من هذه امحاكمات . وافي - أخبراً - قاض صابق . ولست ادري 
. هل أحسنت الاختيار : أو أن لودك ومحبتك علاقة بهذا الاختيار . ذلك بأني اعلم ان النفس 
البشرية تأنس كثيرا الى مَنْ تود . على ان هذا ثما لا يعاب . اذ هو الطبع البشري الغلآب . 
وها أنا فاعل . . 
يان يت 


وبعد . . فأنا اقرأ في هذا الكتاب الحاكمات الست . التي أستطعت جمعها . فأجد الجهد. 
الذي بذلته في هذا الجمع . فهي متفرقة . بل هي مطمورة . اذ لم يعن احد بأخراجها من 
مظانها . وقسم هنا لا يعول على مصدره . ان لم تكن هناك استعانة «بالشهود؛ ! 

وأول ما ينب الى الخاطر . عند استرجاع هذه المحاكيات . ان العراق مرّ بفترة عصيبة من 
تاريخه ٠‏ حوربت فيه الكلمة » وحورب فيه الرأي . . وثانيه . أن أولي الأمركانوا واجدين على 
هذه الصحافة الى الحد الذي يحركهم على أقامة الدعوى عليها لاسباب تافهة . أو الى اقامة 
الدعوى علا برغم انتفاء السبب . كا في محاكمة «لواء الاستقلال» بشأن قصيدة المن القثال في 
الكرخ؛ للشاعر عبد الحسن زلزلة ! 


قفد أقيمت الدعوى على الحريدة بسبب هذه القصيدة ادعاء بان القصود ما هو تمثال الملك 
فبصا الآول (الذي كان نصبه في الكرخ مقابل الاذاعة) . مع ان كل الابماءات التي في 
القصيدة نشبر الى تمثال الحنرال مود (المقام في الكرخ في مدخل السفارة البريطانية) . وقد اقتلع 
امثالان بعد ثورة الرابع عشر من تموز عام ١4848‏ . 


وانا اذكر هذه المحاكمة تماما . اذ حضرت قسماً منبا مستمعاً . وقرأت ما دار فبيا في 
الصحف . واشبر ني هذه العجالة الى ذلك مدوناً ملاحظاتي الاتية كقاض وكاتب : 


اولا - أدار الجلسة القاضي : الحاكم - المرحوم عبد العزيز الخياط . حاكم جزاء بغداد 
الاوك : 


ثانيا - لما كان الادعاء العام يتهم المدير المسؤول للجريدة بأنه نشر قصيدة تزري ب «تمثال» 
الك فيصل الاول . وكان ظاهر الخال . ان القصيدة انما تزري بتمتال «الحنرال مود» . فقد 
كان على امححمة ان ترى المقصد الحق . ومن اجل ذلك انتخب القاضي من اسماهم «خبراء 
يحسنون اللغة العربية؛ لتبيان هذه الجهة . وكان هؤلاء الخبراء حشداً كبيراً . لا رابطة بين 
اعضائه ‏ في المراج : والاتجاه . واللباس . . ففيهم قاضي الشرع . . والافندي . . والمعمم . : 
وصاحب البيريه : . وفيهم من «يحسن, اللغة العربية فعلاً . . وفييم من لا يفهمها اصلاً . ولا 
يعرف حتى هبادئ «النحو الواضح» ع وم يعرف الناس يومئذ المغزى من هذا الاختيار ء 
وفسره كل انسان التفسير الذي يحلو له ! 


ثالثاً - اجتمع الخبراء : واعلنوا ان القصيدة لا يمكن ان ينصرف معناها الى تمثال» الملك 
فيصل . وأوضحوا اسباب ذلك . غيران القاضي الذي انتخبهم لم يعؤل على خبرتهم » وذهب 
في حكنه الى ان المقصود تمنال الملك فيصل الاول لا محالة » وعلى ذلك أدان المتهم ! ! 


رابعاً - أما رأتي الشخصي , فهو انه ما كان على القاضي انتخاب خبير في قضية تعلق ب 
«اللغة» لسببين : اوخما » ان المفروض في القاضي ان «يحسن» اللغة العربية لان معرفة هذه اللغة 
هي من قبيل المعارف العامة الني يتعين على القضاة معرفتها . وثانيب| » ان انتخاب هؤلاء الخبراء 
اعتراف من المحكمة بأن قاضيها لا يفهم اللغة العربية ! ! 

لم تكن القضية التي تدور حوها «الخبرة» قضية طبية » أو هندسية ‏ أو حسابية : ليسأل فيها 
الخبراء . كبا لم تكن اصلاً قضية لغة . أو نحو . أو صرف . . انما هي قضية «معتى» ما يستنبط 
من القصيدة . وهو أمر من البداهة ممكان . ولا يننئ فيه خبير! 

ع 


القضية الثانية . التي واكبتبا مستمعا وقارئاً هي محاكمة المرجوم الاستاذ كامل الحادرجي 
المدير المسؤول «لصوت الاهالي: وكانت امام القاضي المرحوم الاستاذ خطيل امين . . والحلسة 
الاولى التي حضرتها كانت «حامية؛ . فقد دخل المرحوم الحادرجي متوتر الاعصاب متوفزاً . فا 
ان بادره القاضي بالاسئلة التقليدية عن الاسم والسن والاقامة . حتى/بتدره المرحوم الجادرجي 
بالاحتجاج . لانه - على حد تعبيره -- لا يحترمه . . واني لأذكر ان القاضي اجابه بعصبية : 


- شتريد أسويلك . . انت متهم . . قابل اجيبلك طبل ومزيقة ؟ ! 
وهكذا بدأ الحوار الحامي بين طرفي النزاع ! 
كا اذكر ان محامي المتهم كانوا حشداً ملأ القاعة : وبلغ حوالي اربعين محامياً ! 


ومن الطرائف التي اذكرها ايضاً محاكمة المرحوم الاستاذ ناظم الزهاوي المدير المسؤول 
لحريدة «السياسة؛ . . 


فقد كان محاميه العلامة المرحوم الشيخ امحد الزهاوي . العالم الديني المعروف بالورع 
والتقوى . مع ان المتهم كان معروفاً لدى الناس بنشر الشيوعية . وفسرٌ بعضهم تطوع العالم 
الديني لرجل اليسار محمولاً على «القربى» نظراً لوحدة «اللقب؛ . . لكني اعتقد ان الأمر لم يكن 
على.ما ذهب اليه الناس . وظني ان المرحوم ناظم الزهاوي قد ألحّ على المرحوم الشيخ أيحد 
ليحمله على الدفاع عنه . ليدرأ عنه تهمة الشيوعية ٠‏ فني مرافعة عالم الدين الورع عن متهم ب 
«الماركسية: معان ومعان . ومكاسب لا يمكن ان تحصى ! 


أقول هذا . وانا اعلم تماماً , ان المرحوم الشيخ أمحد الزهاوي كانت فيه «طيبة؛ الزاهدين 
المعروفة » والا ما كان ترافع عن موكله . . 

وفي هذه المرافعة قال احامي الورع قولته المعروفة «خير الناس من يرشد » وخير االحكومات 
من تسترشد» . 
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وبعد . . فهذا غيض من فيض مما بمكن ان ين كر . فأما الذي لا يذ كر فانما هو امحا'دهات 
الاخرى التي سبقت هذه امحاكات ٠‏ فأنها لم تكن ما عايشته أو أدركته . . فلم أبلغ من الكبر 
عتيا . . ! 
ه 


على أنك - يا عزيزي احمد فوزي - قد استطعت - بجلدك ودأبك - ان تلاحق احداث 
تلك الحاكرات البعيدة . وان تتقصى اثارها حتى ضمها هذا الكتاب الحافل بالاحداث . 


تقد كتبت . فكانت كتابتك السابقة ٠‏ تاربخاً حقاً لحقب مختلفة من تاريخ العراق : تارينا 
لاحداث هامة : كثورة 4 رمضان . وعهد عبد الكريم قاسم , وعهد المهداوي . . وتاريا 
لرجال حكموا العراق . مثل كتاب «ائني عشر رئيس وزراء, . 


وهذا الكتاب الجديد . هو تاريخ لصحافة , وحرية صحافة , وحرية قلم . 


ولنن حظيت كبك تلك بالرواج والانتشارء واتسمت بالتشويق . لقد كانت بسنب 
النزاهة والتجرد وملاحقة الاحداث . 


فالله أسأل لك النجاح والتوفيق . 
فريد فتان 
بفناد ف حل م اكز 


3 6د 


|2 افم 
وصراعام السلطة ! 


للصحافة دور كبير في دفع عجلة التقدم وتطوير الوعي العام بين صفوف الشعب . 

وقد ازدادت اهمية الصحافة مع التعقيدات الاجتاعية التي شهدها العصر. فالصحافة أداة فعالة 
ومزثرة ‏ ولاجدال في أنبا من عوامل الارتقاء بالمجتمع . وإشاعة مفاهم التطور والتقدم اذا ما استخدمت 
استخد امأ ايحايا . كيا أن هذه الاداة يمكن ان تستغل لصالح فئات معينة قد تتناقض مصالخحها مع مصالح 
الشعب ومسيرة تقدمه , 

م ن هنا - اطلق على الصحافة - منذ مطلع هذا القرن : : اسم «صاحبة الحلالة الصحافة» . وهذا التعبير 
يشير الى اهميبا ودورها المؤثر والفعال في قيادة الضعب . 

بدأت الصحافة في العالم بسيطة . هدفها اشاعة الخبر وتوثيق الصلات بين الشعوب . . ومن هنا كان 
اسمها الذي شاع في اللغات الاجنبية 24287 82605 . ولأول وهلة يبدو وكأن هذا الاسم يدل على أنها 
«صحيقة و ٠‏ ولكتبا قي اساسها التأريخي تعني أنها صحيفة تجمع شنات الاخبار من اقطار الاارض 
بأسرها - في الثيال والجتوب والشرق والغرب . ذلك ان كلمة 765 هي الحروف الاولى في الانكليزية 
متم اي ” وقد أخذ منها حرف ”280” و ”1457 وقد أخذ منها حرف ”8” و *”01/1551” وقد 
اخذ منها حرف ”18” و ”5017113” وقد أخذ منبا حرف 5” وهي تعني على التوالي : الشمال والشرق 
والغرب والجنوب . وكانت الصحف الاولى القدبمة مع مطلع القرن السادس عشر في بريطانيا وغيرها من 
ابلاد الاوربية . تضع في رأس صفحتبها الاولى صورة «البوصلة؛ التي تشير الى الجهات الاربع . 

واننا هنا لا نريد ان تخوض في تاريخ الصحافة العالمية . ولا في تطور الصحافة على مدى العصور . ولكن 
نود ان نؤكد أن الصحافة أداة من ادوات التطوير والارنقاء باجتمع . اذا ما استخدمت استخداما ايحابيا . 

وف العصر الحخاضر تعتبر الصحافة وسيلة من اقوى وسائل الاتصال بين الشعوب والاثم : وما تزال قوتها 
نافذة مؤثرة بالرغم من تطور اساليب الاعلام الاخرى . كأجهزة الراديو والتافزيون وغيرها من الوسائل التي 
تستخدم في الاعلام مع ان التكنولوجيا الحديثة المنطورة قد وفرت وسائل عاجلا. لتوثيق الصلات بين اركان 
الارض وبين مختلف الشعوب والاثم . 

بيد ان الصحافة بقيت على ما هي عليه من اهمية بالغة وتأذير عميق . بل أكثر من ذلك قد أزدادت اهميتها 
وعمق تأثيرها مع تطور هذه الاجهزة التكنولوجية المتطورة . واستطاعت الصحافة ان تستخدم هذه 
الاجهزة ٠‏ في سياقات عملها ووظائفها . 

ومن المعتقد أن الصحافة ستظل تتزايد اهميتها مع التطور العلمي والتكنولوجي . ومن هنا كان الاهام 
البالغ بتطوير الصحافة وتقنيتها . وأعيرف بها أداة من اهم ادوات التوعبة وتوثيق الصلات بين شتى اركان 
المعمورة . 
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وي العقدين الاخيرين طرحت النظرية الني اميت «نظرية «الصحافة الحديدة؛ . وهذه النظرية تعنمد على 
استتخدام التكنولوجبة المتطورة ورضعها لصالح الصحافة وتطويرها . كا أنما تقوم اساسا على احداث تغيمر في 
بناء الصحيفة أو النحلة أو الاداة الصحفية اجيالاً على ان يكون هناك نغيبر ايضاً في كنابة الحبر وطريقة 
عرضه . ولعلا نستطيع ان نشير هنا الى انه في الاونة الاخيرة قد كتبت انحاث عديدة في مسألة نطوير 
الصحافة وادخال ما بسمى بالصحافة الجديدة ١‏ الني هي مزيج من الخبرومن القصة ومن الشعر ومن العناصر 
الادية الاخرى مصاغة باسلرب واقعي بيدف الى احداث اكبر أثر لدى القارئ 
وقد صدرت ابحاث ودراسات هامة في هذا المحال أكدت اهمية الصحافة واهمية احداث التطوير فيها . 
ومثال ذلك كتاب «الصحافة الحديثة» للصحي الامريكي اتوم ولف, الذي غعث هذا الموضوع . ونا أ تنبؤات 
4د يكرت فيا شي دمن ن المبالغة ٠‏ الا ان فيها تأكيداً على اهمية الصحافة وعلى دورها المستقبلي العظيم . فهوقد 
تبأ بأن الكتابة الصحفية الحديثة ستحل في المستقبا ل محل كثير من الاشكال الادية الاخرى - ولاشك ان 
هذا المقهوم - أي مفهوم الصحافة الحديثة - - قد أثر تأثيرا واضحاً في كنابات كثير من الصحفيين . كما أثر في 
امات كايزعن الصحف وانجلات الاساسية في العالم . حتى لمكن ملاحظة ان هذا المفهوم الحديد قد بدأ 
بتفذ رويداً رويداً الى اكثر الصحف محافظة على التقاليد القديمة . وني مقدمتها صحيفة «التامس» اللندنية 
55 المعروفة بأتجاهها المحافظ التقليدي . وهناك اراء عديدة في هذا المبحث قد يؤخذ ببعضها . أو يرفض 
بعضها . ولكن نظل هناك حقيقة لاجدال فيها وهي أن للصحافة دوراً مستقبلياً . ذا تأثير بالغ . وان المستقبل 
مع الصحافة ومع اثرها في تطوير اجختمع ونحقيق الوعي لدى الاهير. 
هذه حقائق اولية لابد من تسجيلها . . وليس ثمة ريب ان هذه الحقيقة . قد تديت الها السلطات 
والاحزاب على اخنلاف اتجاهاتها واهدافها في العام . 
وهكذا بمكننا القول بان الصحافة في العراق -- هي الاخرى - وهي موضوع بحتنا في جانب من جوانبه - 
كانت دوهماً أداة من أدوات التأثبر الاجتاعي والسياسي . بأستثناء صحف قليلة كانت قد وضعت نفسها . لا 
في سياق التاريخ : ولكن خارج هذا النطاق . 
واننا لو استعرضنا تاريخ الصحافة في العراق ؛ لعجبنا واعجبنا في ان واحد . بكثرة الصحف وت 
التي اخذت على عاتقها المهمة المقدسة بأتجاه التطوير واشاعة الوعي . 
وفذا السبب بالذات . مرت الصحافة العراقية على مدى عدة عقود من السنين . بصراع مع قرى الرجءية 
والتخلن . 2 ٠‏ 
والصفحات التي نشدمها بين يدي القارئ هي سجل وثالقي تاريخي لصفحة مشرقة من صفحات نضال 
الصحافة في هذا السبيل . ومن اجل هذا الخدف . 
0 الصحافة العراقية ٠.‏ ونعني بها الصحافة التي كانت تقع ضمن السياق التاريخي وتطوره . قد عانم 
من انحن والمصاعب : ووضع في طريقها الكثير من العوائق والعثرات . ولكنبها - اي الصحافة العراقية 
بابسييين ا ا ع ب سين ب ع سدم عناصر 
انرجعية وقوى التخلف . 
لدذلك ٠‏ .مقا ةعراق النسلاق. انسقاان: بت السلطات المتبايئة وامختلفة في العراق منذ العهد 
العئائي . وحتى ثورة تموز المحيدة ان الصحافة ذات اثر يشكل خطراً على مصالح هذه الفئات الحاكمة . 
مشؤة انا أوسع الادوات تأثيراً في وعي الشعب والدفاع عن مصالح الشعب . 
وهذا ففد شرعت التشر يعات وسنت القوانين في فترات متابنة !“مد مرن, تأثير الصحافة في العراق 
/ 


وهذا كانت محنة الصحافة طويلة أمندت عددا من العقود من النين . كان الصراع عنيفا بين الصحافة 
التي تعبي حرية الرأي والافصاح عن المعتقد . والتي نستهدف ايضا تعميق وتوسبع الوعي ومدركات 
الشعب . والتي تعني ايضا الدفاع عن مصالخحه والوقوف في وجه المساس ذه المصالح . وبين لطبقة 
الحاكمة 

والصفحات التالية الني سيجدها القارئ . هي صفحات موثقة نوثيقا تاريخباً . لتبيان هذه الحقيقة 
الناصعة . وهي في الوقت نفسه سجل بشير الى محد الصحافة العراقية . وان هناك من وراء هذه الصحافة 
رجالاً قد ضحوا بالكثبر . ووقفوا في وجه سلطة الطغيان . عندما كانت تلك السلطة تحاول ان تكبت 
الرأي . وان نضع العصي في عجلات التقدم . احساساً منها بأن الصحافة . أو رسالة الصحافة . هي من 
ابعر الخناطر عق مصالح تلك الفئات الحاكمة الني تمل اللطة في نلك العهود . 

وأننا لا نسجل هذه الوثائق ونجلوها للقارئ جرد الطرافة والاطلاع العابر . وانما هي سجل حقيق . 
ومأثرة كيرى . لأولنك الاشخاص الذين غبروا وراح عليهم الزمن . ولكنهم سيظلون نيراسا على طريق 
الاهتداء . اخدف الاعلى الذي وجدت من اجله الصحافة . وكافحت من اجل اداء رسالها المقدسة . التي 
جعلت منها حقاً . سلطة مؤثرة . من سلطات النتمع . تعمل على تغبيره وتطويره والارتفاع بوعي ج|هيره . 

ان هذه الصفحات الموثقة . اذ اقدمها للقارئ العرني . انما اقدم معها نحية اجلال لاولئك الصامدين من 
ابطال صحافتنا في تلك العهود : التي قارع فيا هؤلاء المؤمنون برسالة الصحافة السلطة الغاشمة الني ارادت 
ان تلوي عنق الصحافة . فا استطاعت الى ذلك سبيلاً . وبقيت الصحافة العراقية بمعناها النبيل . شامخة 
الرأس . تخرج من كل محنة أقوى مما كانت عليه : وكان العاملون فيا يزدادون ايماناً برسالة مهنتهم . من اجل 
اداء الواجب المقدس . 

وما اجدرنا الان . ونحن في ظل ثورة تموز اغحيدة ان نسترجع هذه الصفحات المليئة بالبطولة و بالااصرار 
على الرأي الصادق الصريح . وبأن بجعل من كل هذه الوثائق صفحة منيرة ٠‏ ودرساً ٠‏ لعظة الجيل الناشي 
الحديد الذي لابد له . ان يعرف الخلفية التاريخية محد الصحافة العراقية وائرها في التطوير الاجتّاعي . 
والارتقاء بالوعي الجاهيري . في تلك السنين التي كانت السلطات المتالية تحاول كبت الرأي ؛ ا 
الصحافة الى اقفاص التجريم . 

انك اها القارئ العزيز : ستجد في على اما ااتياياةة و اللاسل لصوو جا بسو 0011131 
تعترف بالحتق . ولا تعترف بالصوت امرتفع الذي يشير الى الباطل . 

كا ستجد صورة من صور الصراع التاريخي بين حرية الرأي وقوة البطش التي كانت تحاول ان تلبس 
مصوح القانون . | 

أنما . . هذه الصفحات . . هي تحية خالدة . كرابس قن اريخ رداق وتوم استخرجت من 
مصادر عديدة . واضابير موزعة هنا وهناك . كنت وامثالي من المعنيين بها نخشى عليها البى والضياع . 
ناخرججتها الى النور . مع ما بذلت من جهد بالتقديم ها . ٠‏ والتعليق عليها احياناً . ا الحفاظ على نصوصها 
الاد..لية ىا وردت في مصادرها الاونية العديدة التي رجعت اليها رالني كلفتني جهداً مضنياً ومتابعة دائبة زمناً 
غير يير. 

وأسال الله ان يعوضني ثقة القراء ازاء سذا الجهد وفائدة الباحثين والدارسين هذه اعترة الهامة من تاريخ 
١‏ عراقنا الحديث . 


0 


لفد نص النستور العراقي على استقلالية القضاء وحمابته من ندل الحهات الحكومية الاخرى . الا ان 
الواقع أفرز صورة مغايرة . حبث افتقد القضاء الاستقلالية وافيسة . فالقضاء خضع لنفوذ السلطة 
التفينية . نظرا لاتدماج دوره الوق مع الجهة الاخبرة . ضمن اسباب اخخرى - كا يفول الدكتور نزار 
الحسو في كتابه «الصراع على السلطة في العراق الملكي؛ . 
في عدد من الوزارات على سبيل المثال كان منصب وزير العدل يشغل وكالة من قبل رئيس الوزراء أو 
اعضاء اخخرين في الوزارة 
ان هده الصبغة وضعت وزارة العدل نحت سيطرة وتأثير الاهداف والمصالح الذاتية للوزراء والحماعات 
التناحرة داخل كيان الوزارة . ان ذلك برز جزئياً من خلال الاجتهادات بتفسبر وتتفيذ المواد القضائية وفقاً 
للمصالح شخصة لرجال الحكم , فل عمدت وزارنا نوري السعيد في اذار ١*٠‏ وتشرين الاول ١*1‏ 
الى تعديل لوائح واحكام الصحافة والدعاية بقصد تحديد نضاط بعض اعضاء النخبة ورجال السيامة المناوثين 
للعد . ونظرا لان تلك الاجراءات كانت موجهة ضد اتباع حكمت سلمان ورشيد عالي الكيلاني . فان 
هائين الشخصيتين حينا ترأست وزارات لاحقة عمدت الى إلغاء ما اقدم عليه نوري السعيد . 
ان احراف القضاء عن الاستقلالية والحياد تسد بصيغ اخرى كألقاء القبض أو الاعفاء عن مدة 
انحكومية التي كانت اجراءات كيفية سعت لتحقيق اهدافاً شخصية سياسية . ويكتب الاستاذ عبد الرزاق 
الحسني بذا الخصوص قائلاً بان رئيس الوزراء جميل المدفعي عمد في اب 937 الى اطلاق سراح سجناء 
سياسيين صدرت عقهم احكام من قبل وزارة حكمت سلوان في تشرين الثاني 5 . ان الواقع يشيرالى ان 
هذا الاسلوب كان متبعا هن قبل العديد هن الوزارات لمكافئة أو معاقبة المؤيدين أو المعارضين . 
ان تدخل جهات خارجية بالاجراءات القضائية كانت سمة بارزة في نظام الحكم ٠‏ حيث أخذت تلك 
التجاوزات انماطا شرعية وغير شرعية . ان احد قلك الانماط كان مثلاً منح الموظفين من غير الحكام 
صلاحيات قضائية اذ صدرت في شباط 1478 أرادة ملكية منحت وزارة الداخلية سلطات قضائية كانت 
اساسا من اختصاص وزارة العدل . وهكذا فان وزير الداخلية والمتصرفين والقانغقامين اصبحوا حكاماً 
بدرجات مختلفة . ولقد استغلت تلك السلطات للتأثير على الحريات الشخصية والنشاطات السياسية 
للأفراد . اذ ان ممارستها تم بشكل تعسني لتحقيق اغراض شخصية ومنفعة ذانية لجاعة على حساب ججاعة 
اخترى . الا انه حتى ني حالة بقاء تلك السلطات ضمن نطاق وزارة العدل فأنها لم تكن لتبق بمنأى عن 
الاستغلال الذاتي نظراً لفقدان الجهة الاخيرة الاستقلالية بفعل اسلوب الازدواج الوزاري السالف الذكر. 
كانت انحا كم العراقية بمختلف مستوياتها تفتقر الهاية والحرية في عملها : حيث ان المعضلة الاساسية الني 
واجهت الحكام كانت ضمان مصالحهم الوظيفية المشروعة واستمرارهم في الخدمة . تقد كانوا عرضة للفصل أو 
تمل في أي وقت وبدون اشعار من قبل وزير العدل . والواقع يشير الى ان الحكام وقعوا تحت ضغط شخصي 
كبير من المستويات الرسمية العليا واصحاب النفوذ . لذلك كان منهم من يعطي خابة منصبه اولوية على مارسة 
واجباته القضائية بموضوعية وحياد . فالحكام الذين اظهروا حياداً وموضوعية في اصدار الاحكام على حساب 
نلبية الرغبات الشخصية لنساسة المتنفذين نعرضوا لردود فعل انتقامية الحقت الضرر بمصالحهم الوظيفية . 
لقد وصل اتخراف القضاء لدرجة كبيرة تمثلت بتمكين جهات خارجية من التأثير على انحاكم لاصدار 
احكام لصالح متهمين ارتكبوا مخالفات قانونية . وبمفهوم آخر ان قضايا جنائية ذات طبيعة وظروف متشابهة 
خضعت لاحكام متباينة بتأثير من العلاقة التي ربطت المتهمين برجال الحكم في الوزارة . ان فقدان انحاكم 
لاستفلافا بتوضح بأتجاهها نو مساندة الحكومة في أبة قضية تنشب بينها وبين عامة الشعب . 
١‏ 


ادت الظروف اعلاة افى فقدان العراقيين لقب بالقضاء الى درجة دفعت الوزارة في اذار ١47‏ لاعياد 
مسألة اعادة الثقة بالقضاء كأحد اهدافها الاماسية . ولستين لاحقة بلي القضاء على حالته . اذ لم بشهد 
نظام أي تغيير جوهري . فني سنة 1487 على سبيل الثال رفع حزب سباسي (الوطي الدبمقراطي) للملك 
مذ كرة جاء فبها ان «القضاء لا بزال اداة سياسبة توجه نحاربة الحربات الشخصبة . لفد فقد الامتقلال 
والنزاهة بسب خضوعه للتدخا ل المستمر من قبل السلطة التنفيذية؛ 
وهكذا ينضح مما تقدم بان السلطة القضائية لعبت دورا ثانويا في النظام الملكي . وتسنمت موقعا ضعيفا 
غياة اللطة التنفيذية البي مارمت هيمنة , تتناسب مم مع النصوص الدسئورية سبذا المحال 
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لقانون المطبوعات في العراق تاريخ عجيب ك] يقول الاستاذ فائق بطي في كتابه .صحافة الاأحزاب 
وتاريخ احركة الوطنية» . من حيث ما أضيف اليه في عهود مختلفة من قيود جديدة حرية الصحافة . وقبل ان 
نتبسط في ذلك نرى من الضروري ان نبين ان الصحافة العراقية ظلت حتى عام ١9471‏ خاضعة لاحكام قانون 
المطبوعات العئانية الصادر في عام ١404‏ بعد الانقلاب العئاني . ,5'. اشنمل ذلك القانون على (/”) مادة 
تضمتتها أربعة فصول . يبحث الاول منبا في الاحكام الخاصة بكيفية النشر . ويبحث الثاني في العقوبات . 
والنالث في القذف والسب . والرابع في مواد شتى . وبالرغم ما احتوت عليه احكام ذلك القانون من 
اجراءات . كالتأمين النقدي والتعطيل الاداري . بمكن القول انه لا بضيق على الصحافة العراقية بقدر ما 
ضيقت عليها قوانين المطبوعات التي اصدرتها الحكومات العراقية في عهد الحكم الملكي . . ! ! 

الابيد اول قانون عرائي خاص بالصحافة هو «قانون المطبوعات رقم (87) لسنة 1473: الذي حل محل 

نزت الطوعابة الجيان.._ عل عفنت هن امود للتروعة عل عرية المعالة فيل امضات الها قيوداً 

جديدة . فأنه قد أخد مغلاً بنظام الاجازة . فبينا جعل قانون المطبوعات العهاني اصدار المطبوع حقاً يستطع 
تمارسته أي شخص عجرد تقديمم بيان بذلك الى الحكومة . اذا بقانرن 14731 يجعل اصدار المطبوع في يد 
الادارة نفسها . فان شاءت اعطت الاجازة . وان شاءت رفضت منحها : ثم ان قانون 1471 ذهب الى ما 
هو أبعد ثما هو اليه قانون المطبوعات العؤاني فيا يتعلق بتخويله الحكومة سلطة انذار المطبوع وتعطيله والغائه . 
في حين ان فانون المطبوعات العؤاني لم ينص على الغاء المطبوع ٠‏ وبالاضافة الى ذلك خول قانون ١47١‏ لوزير 
الداخلية حق مصادرة المطبوع ادارياً . في حين ان قانون المطبوعات العثاني لم بخول مثل هذه السلطة لوزير 
الداخلية أو لأية سلطة ادارية اخرى . وهكذا كان قانون ١47*1‏ خخطورة الى الوراء بالنسبة الى حرية الصحافة 

في العراق . 

نم عُدَل هذا القانون ني عام 1477 + ولكن ذلك التعديل قد ضيق على حرية الصحافة اكثر من 
السابق . اذ اشترط ان يكون «طالب الاجازة» مأذوناً من همدرسة ثانوية أو ما يعادها . والا يقل عمره عن 
') سنة . وغبر ذلك من الشروط التي لم يشترطها قانون 1417١‏ . كرا تشدد لتعديل في الشروط الواجب 
نوافرها في المدير المسؤول . فأوجب ان يكون عمره (0") سنة بدلا من (70) سنة ٠‏ وان يكون مأذوناً من 
مدرسة عالية ٠‏ بعد أن كان يكتني بان يكون متخرسا في مدرسة ثانوية أو ما يعادها . ثم ان التعديل اضاف 
حالة اخرى الى الحاللات الني بجوز لوزير الداخلية انذار المطبوع ٠‏ وهي حالة ما اذا نشر فيه : «ما يؤدي الى 
اثارة الكراهية والبغضاء نحو الدولة أو ما يمس كرامنها؛ . وقضى التعديل بزيادة مدة التعطيل . وتسهيل الغاء 
المطبوع . والنص على جرائم جديدة : وبتشديد العقوبات في الجرائم المنصوص عليها سابقاً . 

١ 


رفد بني قتتون المطبوعات رقم (89) السنة 7479 وتعديله مطبقي ي العراق حتى ألغيا بقانون المطبوعات 
رفم رلاه) لة 6 ١‏ 

وني عام ١484‏ أدخلت على هذا القانرن بعض اللمديلات . 

رفد جاءت تلك التعدبلات بقيود جديدة خرية للصحافة ننتني بتطيقها هذه الخرية . فقد أضيف الى 
لمادة الثانية من اصل القانون : ١لا‏ يجوز ان يكون احد مديراً مسؤولاً لأكثرمن مظبوع واحد . كما لا يحوز ان 
يكون المدير المسؤول لمطبوع معطل مدبرا مسؤولا لمطبوع اخر مدة التعطيل؛ . والفيض من هذا النص 
واضح . وهو عدم نيسير اصدار مطبوع بدل مطبوع اخخرثئي حالة تعطيله . ومن جملة تلك التعديلات ايفاً 
العقرة السادسة التي الحقت بالمادة (؟١)‏ المتضمة انذار المدير المسؤول اذا نشر في المطبوع :ما يسبب كراهية 
الحكومةأو بمس كراماء . ومن الواضح ان الحكومة هي غبر الدولة . فهل الغرض هن القوانين حمابة 
الحكومة: القاعة أو الوزارة؛ القاممة . أم حاية «الدولة؛ التي هي غير الحكومة + ! 

ما لا شك فيه ان القصد من ذلك كان حماية كل وزارة من المعارضة ‏ ومعنى هذا خروج على أبسط 
المادئ الدستورية . لان من حق كلل مواطن ان يعارض أية وزارة كانت . . 


ومن أوجه التشديد الأخرى زيادة هدة التعطيل للمطبوع من عشرة ايام الى ثلاثين يوماً . ومن شهر الى 
ثلاثة اشهر ‏ م اضيفت فقرة مشددة جاء فيها انه «اذا نشر في مطبوع شي فيه خطر على الأمن العام أو سلامة 
الدولة . فلمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ان يصدر قرارا بتعطيل المطبوع لمدة لا تزيد عن 
البنة الواحيدة؛ . وقد البت الواقع عند تطبيق هذا التعديل ان «الخطر على الامن العام أو سلامة الدولة؛ كثيراً 
ما كان يتراءى املس الوزاري متى اراد . بل ان الرغبة في تعطيل المطبوع كانت احياناً تسبق السبب الذي 
يتخذ ذريعة للتعطيل . غيران هذا القانرن قد نص على عدم تعطيل الصحف الحزبية الا بقرار من الحاكم . 
الا ان الحكومات التعاقبة لم تحتمل العمل بنص هذه المادة ‏ فابتدعت وزارة السيد ارشد العمري بدعة 
غريبة . هي حجز الحريدة الحزبية باعتبارها «الة جرمية؛ لمنعها عن الصدور عند اقامة الدعوى عليها من قبل 
الحكومة . واستمرار هذا الحجز حتى صدور قرار امحكة بشأنها . ومعنى ذلك ان الصحيفة الحزبية يحكم عليها 
بالتعطبل ادارياً قبل صدور قرار المحكمة بتعطيلها . 

فيتضح من هذه النعديلات التي ادخلت على قانون المطبوعات . مدى رغبة السلطة الحا كمة ي التضييق 
على حرية الصحافة اكثر فأكثر لكبت صرت العارضة في البلاد : وبالنتبجة مكافحة كل دعوة الى 
الاصلاح : 

وقد كان تاريخ مكافحة حرية الصحافة العراقية . مقياساً حقيقياً لاضطهاد الحريات العامة والحياة 
الحزبية في العراق . نه يستدل على مدى اسنهانة السلطة الحا كمة بمبادئ القانون الاساسي فما بخص حقوق 
الشعب الدستورية , 


فاستعراض تاريخ قانون المطبوعات العجيب في العراق . انما يدل على اتجاه الحكم الملكي اتجاهأ غير 
دستوري . وعلى انجاه السلطة الحاكمة لتقريض اهم ركن للحريات الدبمقراطية . وهو حرية الصحافة . 


تعتير جربدة ١‏ الاستقلال؛ الصادرةف ؛التجفل؛ لساحدبا احهد رحال. تورقة العشر بن وكاتيز اورجه السيد 
محمد عبد الحسين والبي صدر عددها الاول.ي *#تشرين الااول. عله 787٠‏ .. والفي اعتيرت. اللسان الناطق 
بأسم لورة العشرين2 اول جريدة عراقية. تقدم الى اخضاكم 
في 4 شباط 147١‏ أصدرت جريدة:الالتقلاك. عددا خاصا عناسة:عوجةة المثفبين الى بغداد . وكتبت 
بي صدر صفحاتا تقول : 
سجئ الامة العراقية بقدوم منفيينا الكرام . ونطفب. ارجاع جميع. المنفيين. بل" استثناء.. كما انك نوااضل 
الطلب بي تتفيذ سائر المواد السبع . وهي : : 
١‏ - اطلاق حرية الصحافة وتطبيق قانون المطبوعات العؤاني الى ان يسن غبره' وفقا لنظامات الالال 
5 - اطلاق حرية الاجّاعات وتشكيل اندية. سياسية: رسعية». 
* - اصدار العفو العام الخالي من كل قيد وشرط عن جميع الخزمين السياسيين واطلاق سراح المسجونين . 
- ارجاع المبعدين والمفيين والسماح للمشتتين بالرجوع ججل. اوطانهم . 
- رفع الادارة العرفية العسكرية والاحكام:الكيفية.التي اناخت.علن الشعب العراقٍ منذ الاختلال حتى 
الان لتمكن الامة من التفاهم مع السلطات, يكل حرية: واطمئنان.. 
- رفع انحاكم العسكرية والقضاة والقوانين الني رتبت اخيراً .. وتطبيق القوانين الجزائية والحقوقية السابقة 
(عقتضى الاحتلال ايضا) . 
- الانسراع في الانتخاب الحر وتشكيل المؤتمر العام من دون مداخلة رجال الاختلال. وبدون أي تضبيق على 
افكار الاهالي بخصوص الانتخابات . 
هذا ما طلبه الشعب . وسيواصل الطلب بكل الحاح لانه يعتقد انه لا يمكن اي مفاوضة تؤدي الى 
الغاهم ما لم تنفذ هذه المواد السبع» . 
لقد ادى هذا المقال الى تعطيل الحريدة لمدة سنة . والحكج. على صاحبا السيد محمد عبد الحسين 
بالسجن لمدة سنة . وعلى: رئيس تحريرها الاستاذ قاسم العلوي .سنة أشهر.. وأحد كبار مخزربا الاستاذ 
(الدكتور) محمد مهدي البصير تسعة أشهر. 


وف 77 نشرين الاول 140 قدم رئيس تحرير جريدة «الزفان» الاستاذ رفائيل بطي للمحاكمة بنهمة 
الطعن في الذات الملكية في المقال المنشور بعنوان «الاستفتاء. ومصبره» وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر . 
وبعد استئناف الحكم استبدل بالسجن شهرين فقط . 

وي تلك الفترة احيل صحفيون عديدون الى القضاء لتعرضهم وتحرشهم ببعض الشخصيات السياسية 
بهمة القذف . حيث تعرض قسم منهم للغرامة حسب قانون. المطبوعات العئاني ساري المفعول انذاك . 

فقد حكم على الاستاذ راجي العسكري المدير المسؤول لحريدة «الكر ٠‏ لصاحبا الملا عبود الكرخي 
بغرامة قدرها 03٠٠١١‏ روبية وبتعويض ١180:‏ روبية يدفعها للمشتكي عن مصاريف ذهابه وايابه من 
البصرة . وذلك لنشره قصيدة للملا عبود الكرخي هجا فبها -- شغراً - المستركوّبر مدير كارك البصرة الذي 
اقام الدعوى عليه امام محكة جزاء بغداد . 

كنا حكم على الملا عبود الكرخي - ايضاً - لنشره قصيدة مقذعة باللغة العامية قذف بها الشاعر الشيخ 
محمد مهدي الجواهري - بغرامة قدرها ٠‏ روبية وتعويضاً للمشتكي الحواهري بثلاثين روبية اخرى . 

والطريف في هذه المحاكمة ان حاكم جزاء بغداد عندما سأل الملا عبود الكرخي : 
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هل هذه القصبدة من نظمك ؟ 


اجاب الل عبود 
- نعم. . أجا من نظمي . . ولكني لم اقصد يا «الجواهريء ؟ 
فاله الحاكم : 
أقد ورد ي قصيدتك اسم «الحواهري: عدة مرات ؟ 
فاجابه الملا صتسما : 


- آتي ما تقصد «الجولعري, الشاعر. راغا قصد تع الجواهري ؟ 
الحا كم «مستغريا؛ : ومن هو نعي الجواهري ؟ 
الملا عبود : نع الجواهري صاحب ملهى الجواهري الشهير ! 
الحاكم : وهل نعي الجراهري معمم . ومن مواليد النجف - كإ جاء في قصيدتك ؟ 
فاسقط في يد الملا عبود الكرخي - وهو واقف ني قفص الاتام - والتفت نحو زميله وصديقه الاستاذ 
نوري ثابت الشهير ب (حبزبوز الذي كان جالساً بين للستمعين ٠‏ قائلاً : 
- اغاني . . هاي ما حسينا حسابيا ؟ ! 
وضجت لمحكة في الضحك . 
ومحاكمة عبد الغفور البدري صاحب جريدة «الاستقلال؛ بتبمة القذف بالجواهري ايضاً » والتي انتبت 


بالغرامة ايضاً . 
كذلك الحكم الصادر على محمد مهدي الجواهري بغرلمة ٠١٠‏ روبية وتعويضات قدرها ماثة رو بية بتبمة 
القذف بشخصية نوري ثابت «حبزبوزه . 


ركذلك تعرض عبد الغفور البدري مرة اخرى للمحاكمة بتبمة الطعن في الذات الملكية والتي حكم فيها 
بالحخبس ستة أشهر مع ايقاف التنفيذ . 

ومن اظرف انحاكيات التي تعرض خا احد الصحفيين انذاك . ما تتعلق بتهمة قذف الحكومة من قبل 
اخحامي عل محمود الشيخ علي : المدير السؤول لحريدة دصوت العراق» والتي استمرت عدة جلسات : وقد 
جرت انحا كمة بعد التحقيق في المقال الذي نشره انحامي علي محمود في العدد ١‏ الصادر بتاريخ 7١‏ تموز 
94٠‏ تحت عنوان «المعاهدة الحديدة وثيقة استعبادية؛ . 

واحب ان ادون بعض ما جاء في اقوال الصحني والخحاكم اثناء المرافعات لتدلل على عقلية الحكام انذاك 
ومؤوليتهم . ولتفند بنود قانون المطبوعات العثاني التعسني الذي لعب دوراً كبيراً في الضغط على حرية 
المحافة والتدكيل غخيرة الصحفيين في تلك الفترة الممتدة من ثورة العشرين حتى الانقلاب العسكري الذي 
قاده بكر صدتي عام 360195 

تقول المتندات : 

احا كم : ما معنى عبارة الوزارة العائمة ؟ 

الهم : غلط مطبعي ٠.‏ العائمة يحب ان نكون القائمة . ولوجود غلط مطبعي آخر في العامود الاول مثلاً 
على اساسين هما التخلص الى الاستقلال التام عن الاعتراف . والصحيح عن طريق الاعتراف . وبهذا 
التصحيح استقام المعنى . ودائا نوجد اغلاط متطيعية وهذه من جملتها . 


(عد) من كناب وصصافئا العراق» للأسةاذ فائق بعلي 
ينا 


الحاكم : اذا كنت تقصد بعبارتك «ولسنا نؤاخذ الوزارة القائمة, لماذا لم تذ كر بدلاً من القائمة أو العائمة 
الحاضرة . 

المبم : في نظري ان الفائمة اصح . وعلى الاغلب عندما اذكر الوزارات الحاضرة استعمل الوزارات 
القائمة 

الحاكم : ألم تقصد برجال الثورة الوزارة الحافسرّة بالنظر الى ما تضمنه صدر المقال ؟ 

لمنهم : نظرا الى ما ذكر في هذا المقال اني اقصد رجال النورة على الاطلاق الذين اشتغلوا وما زالوا 
يشتغلون ي سورية وفلسطين وشرتي الارذن والحجاز . 

الحا كم : اما تعتقد ان التعبير الذي ذكرنه في هذا المقال وهو دلان الوزارة التي اقدمت على المفاوضات لم 
تكن غنية بالمواهب العلمية او خصبة بالروح الوطنية؛ ذم الوزارة الحاضرة . ان هذه سيار من العبارات التي 
اوجبت ذم الوزارة الحاضرة : اذا تقول !؟ 

الهم .: كلا . . ان هذه العبارة ليس فيا ذم الوزارة الحاضرة . لاني اعتقد . كا اعتقد غيري من 
المشتغلين بالسياسة . بان المعاهدة لم تكن صالحة للبلاة . : 

الحاكم : اذا قلت لشخص انك لم تكن غنياً بالمواهب العلمية . أما يتأثر ذلك الشخص ؟ 

انهم : اذا لم يكن مثقفاً . ولم تكن له مواهب علمية وقيل له ذلك لا يتأثر . ولا بمكن ان يتأثر . واذا 
قيل له بالعكس فذلك كذب صريح . هذا عن الاشخاص العاديين : اما الاشخاص السياسيون فهم 
معرضون للنقد : لاسما اذا كانت الاعبال الصادرة منبم تخالفة لمصلحة البلاد وثبنت تخالفتها . فالناقد وفقا 
لاحكام قانون المطبوعات لا يلزم بشي . 

الحا كم : من هو بالمفاوض الضعيض: الذي ذكرته في المقال ؟ 

المتهم : المفاوض العراقي هو رئيس الوزراء. 

الحاكم : أتعتقد ان اسناد الضعف الى رئيس الوزراء هو من الذم ؟ 

انيه : هل ان المعاهدة الحديدة هي وليدة قوة ؟ ان المعاهدة الجديدة هي نتيجة ضعف لا نتيجة قوة . 
وان اسناد كلمة اذسعف الى رئيس الوزراء لا يشكل ذماً عن عمل يتعلق بوظيفته؛ . , 

وفي تلك الايام . من عام 141 : بدأت المحاكيات بالجملة لرجال الصحافة . 

فقد احيل الاستاذ كامل الجادرجي المدير المسؤون لجريدة «الاخاء الوطني» لسان حزب الاخاء الوطني . 
الذي اسسه ياسين الهاشمي ٠‏ والتي كان صاحب امتيازها علي جودت الابوني . نحا كمته عن نش ركلمة حول 
المساجد والصحون . 

وكان الاستاذ الجادرجي قد امتثل امام المحكمة قبل ذلك لنشره قصيدة «جرس الحرس» التي اعتيرتها 
الحكومة موجهة ضدها . وكان احد شهود الدفاع الشاعر الكببر جميل صدتي الزهاوي 

وكذلك احيل الكاتب الوطني المعروف الاستاذ ابراهم صالح شكر الى الما كمة . حيث حكم عليه لمدة 
سنة لما كتبه في جريدة «الاماني القومية» وعلى مديرها المسزول المحامي عبد الرزاق شبيب لمدة ستة أشهر . 
والذي خفض بعد استثنافه الى ار بعة أشهر بالنسبة لابراهم صالح شكر وشهرين بالنسبة لعبد الرزاق شبيب . 

ونحت عنوان «الصحافة في محاكم الحزاء» كتبت جريدة «الاخبار» بتاريخ /اا - -1١‏ اثمواء, 
تقول : 

"شهران وصاحية الحلالة الصحافة الاتبارج ساحة امحاكم . ف في الشهر المنصرم زارت قفص الاتهام 
للدعرى التي اقامها المدعي العام على الاستاذ كامل بك الحادرجي 72 المسؤول لجريدة «الاخاء الوطني» 
بخصوص نشر بيان القزاز . وقد دامت شهوراً الا اقله اجتازت فيه صراط الحكم بسلام . وشملت براءة 
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كامل بك . وما هي الا بضع ابام حتى استانفت زبارتها للمحككة ماقة بتهمة اثارة شعور الكراهية ضد 
الحكومة . فما نشرته «الاخاء الوطني؛ لي صحيفة «انشعر والبيان, . وفي هذه الزيارة تكللت بتاج الظفر . 
وخرحت من قفص الاتهام عالية الرأس موفورة الكرامة . وبيها هي جذلة فرحة اذا بالدعوى الثالثة تقام عليها 
من قبل الادعاء العام ايضا بنهمة ان ما نشر نحت عنوان في زوايا الصحون والمساجد؛ يعد تعرضاً بالحكومة 
ايشا . ول هذه المرة حكم على الاسئاذ كامل الحادرجي بالحبس هدة شهر مع ابقاف التنفيذ , 

وهكذا مر الشهر وقلبل من الشهر التالي والصحافة ضيف قفص الانبام . لا تبارحه الا بعض ايام ثم 
بعود . . وكم كان الراي العام جذلاً عندما كانت تخرج الصحافة من ساحة المحكمة نقية الذيل من التهمة . 
ولكن ما كل فرح يدوم . فقد سبقت للمرة الرابعة . .كان الامل في هذه المرة للفوز الأكيد : ولكن الظروف 
م تحقق الامال فسيق الاستاذ ابراهم صالح شكر رئيس تحرير «الاماني القومية» والاديب عبد الرزاق شبيب 
مديرها المسؤول الى محكمة الحزاء : وماهي الا ايام حتى اطبق على «الاماني» «حبس, المادة (7817) من قانون 
العقوبات البغدادي . فزج انحرر والمدير المسزول في السجن . ليكون الاول ضيفه مدة سنة . والثاني ستة 
أشهر . فكان فذا الحكم دوي رددت صداه الصحنف . وبعد مرور اسبوع واحد على هذه الحادثة المؤلة سيق 
راجي بك العسكري المدير المسؤول لجريدة «الكرخ؛ بالتهمة . وما لبث العدل ان برأ ساحته . 

شن هذا الاستعراض ١‏ ---.. للرأي العام كم تعافي الصحافة؛ . . 

وفي وزارة السيد ارشد العمري . اضطهدت الصحافة في عهدها بشكل لم يسبق له مثيل . فعطلت 
صحفا عديدة . وصادرت اعدادا من هذه الصحف قبيل صدورها . مع ان مصادرة المطبوع يحب ان تكون 
من اختصاص انحا كم فقط . 

كبا ا:حدت يد السلطة الى الصحافة الحزبية فعطلتها . وحاكمت مديربها ورؤساء تحريرها : رغم ان المادة 
. العاشرة من قانون المطبوعات تنص على أن : «ليس للحكرمة ان تعطل صحيفة سياسية حزبية معلن فيها أنها 
لان حزب سياسي محاز قانوناً الا يحكم المحكمة؛ . 


وقد كان هذا التعطيل يتم قبل اجراء احاكيات . فعطلت جريدة «السياسة؛ لسان حال حزب الانحاد 
الوطني: في 7١‏ آب ١445‏ وقدم للمحاكمة الاستاذ عبد الفتاح ابراهم رئيس الحزب بسبب اربع مقالات 
نشرها في جريدة السياسة بعنوان «ماذا وراء حادث سنجار؛ بتاريخ ٠‏ آب . و دايام كأنها الدهره بتاريخ 
١‏ آب . و «ونحت ستار الحملة على الشيوعية» بتاريخ 14 آب . و «معظلة سوء الفهم وفخامة رئيس 
الوزراءه بتاريخ ٠‏ تموز. 

كي قدمت للمحاكمة في الاول من ايلول 1445 الاستاذ ناظم الزهاوي المدير المسؤول لصحيفة 
«السياسة؛ الذي نشر مقالاً في الجريدة المذكورة في ١٠‏ تموز تحت عنوان «مذبحة كاور باغي: هاجم فيه أرشد 
العمري لضرب الشرطة العال المضربين بالرصاص في شركة نفط كركوك وقتل عدد منهم . 

ومن المفارقات الطريفة في محا كمة الاستاذ ناظم الزهاوي ان وكيله في الدفاع كان الشيخ الجليل العلامة 
امحمد الزهاوي . 

فقد كان معروفاً عن الاستاذ ناظم الزهاوي انه من غلاة الفكر اليساري . وأنه من معتنني الماركسية . 

وعندما كان في قفص الاتهام . . دافع عنه قريبه الشيخ أمحد الزهاوي - رجل الدين الفاضل الاستاذ في 
كلية الحقوق سابقاً . والذي برتدي العامة والحبة (لباس رجال الدين في العراق) . 

«كان دفاع الشيخ أمحد الزهاوي عن فريبه الاستاذ ناظم الزهاوي حديث الانذية القضائية والسياسية في 
تلك الايام . . 
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وكانت التساؤلات تنطلق في نلك الاتدية عن : كبض بدافع رجل الدبن الحنيف عن رجل يؤمن 
بالماركسية ؟؟ ! 

ولكن الشبخ أمحد الزهاوي كان في دفاعه . يدافع عن حرية الرأي . وينتقد تعسف السلطة 

وقات كلمنه المشهورة : «خير الناس من برشد . وخخير الحكرمات من تسترشد» 

| قدمت للمحاكمة عدداً من فادة حزب الانحاد الوطري الذين كتبوا مقالات في السياسة: هاجموا فيبا 
سياسة الحكومة وهم : شر يف الشيخ وعبدالنه مسعود القريني وموسى الشبخ راضي ٠‏ وكانت التهمة الموجهة 
فم ان مقالاتهم تشجع على الكرلهية للدولة . ْ 

واقامت دعوى اخرى على ناظم الزهاوي وعبدالته مسعود القربني بسبب نشر الأخير مقالا في الجريدة 
المد كورة في السادس من تموز بعنوان «تحرج الحالة واسباءها وموقف الاحزاب منها؛ . 

وقد أعيدت اخاكمة مرة ثانية فتقرر الافراج عن ناظم الزهاري وعبدالته مسعود القريني ٠‏ وتخفيض 
عقوبة شريف الشيخ . وتعطيل جريدة السياسة اربعة أشهر اعتباراً من 7١‏ آب 1445 . وكانت العقوبة 
السابقة هي تعطيل الجريدة لمدة سنة . والحكم بسجن شر يض الشيخ وعبد الله مسعود القريني لمدة شهرين . 
وناظم الزهاوي لمدة شهر واحد . 

وكان سبب محماكمة الاستاذ شريف الشيخ المقال الذي نشره في جريدة السياسة في الثامن عشر من 
تموز . والذي جاء فيه قوله : 

«تجتاح العراق البوم موجة من العنف والارهاب . . وقد بلغ الاستبنار بالحريات العامة ويحياة الناس حداً 
اصبح السكوت عنه امراً لا يغتفره , 

وقدم للمحاكمة الاستاذ عزيزر شريف رئيس حزب الشعب وامدير المسؤول لحريدة «الوطن» لسان 
الحزب المذ كور لنشره مقالاً في جريدة الوطن بتاريخ 7١‏ حزيران استنكر فيه تصدي الشرطة للمظاهرات الني 
نظمها الشيوعيون للمطالبة بالحريات الدبمقراطية . 

وني " تموز 1445 تقدمت جمعية الصحفيين بمذكرة الى وزير الداخلية بشأن حرية الصحافة . . فيا بلي 
نصها : 

سيدي صاحب العالي 

ان تكرر حوادث تعطيل الصحف وانذارها في الاونة الاخيرة بحمل هذه الجمعية على التقدم هذه المذ كرة 
لتعبر '-اليكم من قلق الصحافة على مصير حريتها الدستورية ومستقبل اوضاعها المالية : لان كل تعطيل تؤدي 
ححتما الى ضرر مادي لصاحب الصحيفة ؛ ولا يقف الآمر عند هذا الحد . انما يتعداه الى المستخدمين والعال 
الذين يبلغ عددهم نحو عشرين شخصاً في كل صحيفة بين محرر وخابر وكاتب وموزع وعامل يفقدون وسيلة 
عيشهم بتوقف الصحيفة عن الصدور . هذا فضلا عن توقف الصحيفة عن اداء واجباتها الوطنية . 

واكثر الصحف قلقاً هي بالطبع الصحف المستقلة المعرضة الى العقوبات الادارية بعكس الصحف 
الحزبية التي تتمتع بمحصانة قانونية تنيط أمر التعطيل بانحاكم : وينشأ تمن هذا التفريق بين الصحف المستقلة 
والصحف الحزبية حرمان الصحف المستقلة من حق الدفاع اذ سارت السلطات انحولة بحق العقاب الاداري 
على اساس الا كتفاء بالمقال أو النبأ المنشور في الصحيفة واتخاذها اباه دليلاً على اتخالفة من غير تحقيق مع المتهم 
أو اعطاء محال الدقاع عن نفسه . مع ان انحاكم عند نظرها في النم الموجهة الى الصحافة لا تكتني بالدفاع بل 
نرجع في معظم الاحوال الى الخبراء تستئير بارائهم في مفاهيم المقالات المنشورة ومراميها قبل ان تدون قرار 
التجربم فتعاقب . لان كثيراً ما يلتبس على القارئ المفهوم الحقيني للمقال أو النبأ مع ان الاصول ان يفسر 
الشك لمصلحة المنهم . تعتقد الجمعية ان من ابسط قواعد العدل ان لا يؤخذ المهم على حين غره فيجرّم 
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و يعاق من غير ان بفسح له مال الدفاع عن نفسه . ونعتقد أننا اذا ما طالنا هذا الحق للصحف المعارضة الى 
العقوبات الادارية . لا نكون قد طالبنا بما بتعدى حدود الحقوق العامة الني بتمنع -ا كل فرد في العالم 

لا ينك بأن قانون المطبوعات لم بنناول اسلوب النحقبق قبل فرض العقوبة الاداربة . ولكننا نرى ي 
نفس الوقت ي هذا السكوت ما يدل على ان للسلطات ان نحكم من غبر تحقيق أو اسناع الدفاع وخكم 
الجراء عند طب الدفاع . لان القواعد الحقوقبة والعقابية العامة بجمع على حق المتهم في الدفاع والاستعانة 
باغخامين واحراء لاثبات براءته . وما بؤيد هذا الرأي هو نظام الحكم الدستوري في العراق والتعامل الحاري في 
فرض العقوبات الادارية المصوص علببا في قوانين اخرى . لذلك ترجو الجمعية بأسم الحق والعدل ان تنيطوا 
أمر التحقبق في التهم الموجهة الى الصحفبين الى موظض حقوقي في وزارتكم تصدرون اليه التعليات بوجوب 
افساح محال الدفاع الكامل للتهم والاستعانة بالخبراء عند الاقنضاء . ويسر هذه الجمعية ان نتعاون واياكم في 
هذا السبل لصيانة حربة الصحافة المضمونة بالقانون الاساسي من جهة . وحباية الصحف ومستخدميها ثما قد 
يلحقها من الاضرار بسبب العقوبات التي تفرض عليها اريجالاً وعلى حين غرة . 
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وي ؟ أيلول ١445‏ عطلت حكرمة أرشد العمري ثلاث صحف اخرى هي «صدى الدستوره الني 
اصدرها الشاعر محمد مهدي الجواهري بعد تعطيل صحيفته «الرأي العام؛ . ولم يصدر من «صدى الدستوره 
غير ١5‏ عددا . وكذلك عطديت «البقظة» و «التقدم: وعطلت كذلك جريدة «لواء الاستقلال» . 

وفي اواخر تموز اقامت الحكومة ثلاث دعاوئ على جريدة «صوت الاهالي» وصاحها الاستاذ كامل 
الحادرجي . الاولى خاصة بمقال «الغابة الخفية وراء خطة الحكومة الحاضرة؛ المنشور بتاريخ ٠١‏ تموز 
والدعوى الثانية خاصة بمقال نشر بتاريخ ١6‏ حزيران بعنوان «الحادث المؤسف في كركوك؛ . والثالت خاصة 
قال «اطلاق الرصاص على المنظاهرين؛ والمنشور في ١8‏ تموز 1445 . وزعم نائب المدعي العام ان هذه 
المقالات «تشوش الرأي العام . وتعتبر استفزازية ضد الحكومة . كا أنها تثبر شعور الكراهية والبغضاء بين 
الطوائف وتحرض الاهلين على القرد والعصيان؛ . وقد حكم على الجادرجي بالحبس الشديد لمدة ستة اشهر 
وتعطيل وسد جريدة «صوت الاهالي؛ بصورة دائمة ووضع الجادرجي نحت مراقبة الشرطة لمدة سنة بعد انتباء 
محكوميته . وقد مّيز الحادرجي هذا الحكم لدى محكمة القبيز فأمرت بأعادة المحاكمة مرة اخرى والسماح 
للجريدة بالصدور . وقد اغلقت الدعاوى هذه في اواخر شهر تشرين الثاني من نفس العام بعد استقالة وزارة 
ارشد العمري ومشاركة الحرب الوطني الدبمقراطي في وزارة نوري السعيد العاشرة . 

واقيمت دعوى اخرى على الاستاذ كامل الحادرجي و «صرت الاهالي» لنشرها مقالاً في ١‏ آب ١445‏ 
بعنوان «مكافحة الاحزاب وخنق الحريات الدبمقراطية خطر على سلامة الدولة؛ هاجمت فيه وزارة ارشد 
العمري . وقد الغيت هذه الدعوى مع الدعاوى الاخرى في أواخر شهر تشرين الثاني . 

وتوقفت «صوت الاهالي؛ خلال محماكمة الحادرجي مرتين في ذلك العام . المرة الاولى من ١4‏ أب وحنى 
١م‏ آباء والثانية في ؟ نشرين الاول حتى 77 تشرين الثاني ؛ بأعتبار ان الحريدة اداة جرمية نفدت 
بواسطتها جرية . 

وقد بلغ عدد الصحف الني عطلتها وزارة ارشد العمري حتى منتصف ايلول 1445 - أي بعد شهرين 
ونصف فقط على توليبا السلطة ثلاث عشرة جريدة بومية سياسية . وست محلات ثم سحب امتيازها ' 
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وبدات عند ذاك - صحف المعارفة غخطتها الهجومية لاسقاط وزارة ارشد العمري . فاخذت تنشر 
المقاللات ضد الحكومة مطالبة اياها بالتنحي عن الحكم . فعادت الوزارة الى اسلوب التعطيل . فمطلت 
جريدة «البضة؛ لمدة عشرة ايام لنشرها مقالاً بعنوان : «نعارض ونؤيد؛ . ثم احالت الاستاذ عزيز شر يف 
لبسو حزب الشعب مع جريدة الحزب «الوطن» الى انحا كمة . وجيويج اقرب عن الفعوز للدترة من ١6‏ 
"> أبلول . وصدر الحكم بتغريمه مبلغ * دينارا 5 م عادت الحريدة الى الصدور . 


وحجزت دلواء الاستقلال: لاول مرة عن الصدور لبومي لا و6 نشثربن الارل 1١1555‏ مع إحالة مدبرها 
المسؤول الاستاذ قاسم حمودي اغامي الى احكمة بتبمتي «النشر بسوء نية؛ و «سرقة اوراق رسمية سرية؛ حيث 
كانت الجريدة قد نشرت في عددها الصادر في ه تشرين اول بحا بعنوان ؛وثيقة سياسية خطيرة؛ كشفت فيه 
النقاب عن تجاهل نوري السعيد للجامعة العربية . وذلك في مباحثاته مع سعدالله الحابري رئيس الحكومة 
السورية . 

وني اواخر اذار ١4417‏ ألقت الشرطة القبض على الاسناذ قاسم حمودي بعد ان دا”مت الجريدة في مطبعة 
دجلة للتفتيش عن اصل مقطوعة شعرية . سبق لحربدة «لواء الاستقلال: ان نشرتها بعنوان ٠‏ تمثال العبودية» 
في عددها المرقم 5 الصادر في ١‏ ا/ذار 148410 بقلم «صقرء وهو الاسم المستعار الذي كان الدكتور عبد 
الحسن زلزلة؟»” *” ينشر مقطوعاته الشعرية السياسبة على صدر الصفحة الاولى لحريدة «لواء الاستقلال؛: يومياً . 

وقد كانت تبمة الحكومة الموجهة ضد الخريدة . بأنها قصدت في هذه القصيدة «تمنال الملك فيصل 
الاول؛ . في حين ان الحريدة اوضحت بأن المقصود هر «تمثال موده . 

والطريف في هذه الحادثة - كا يقول الاستاذ عادل غفوري في كتابه «احزاب المعارضة العلنية في العراق 
65- 1444) --ان محاكمة مدير الجريدة قد تحولت من محاكمة سياسية الى محا كمة سياسية ادبية . 
حيث اختارت المحكة بعض المحكمين من الشعراء والادباء . وبالرغم من اتفاق احككين بأن المقصود ني هذه 
القصيدة «تمنال مود؛ الا ان المحكمة حكمت عليه بالسجن لمدة سنة : امضى منها ثلاثة أشهر . واعنى عن المدة 
الباقية, . ْ 

وقد اصدر حزب الاستقلال كراساً تضمن سير الخاكمة وكانت صورة غلافه لقطة فوتغرافية تصّور 
الاستاذ قاسم حمودي وفو بلياس السجن والسلاسل في يديه . . وقد جاء في مقدمة هذا الكراس : 

«تعرضت جريدة لواء الاستقلال ني عمرها القصبر الذي لا يعدو خمسة أشهر الى التعطيل مرتين . فلقد 
حجزت ومنعت عن الصدور مؤقتاً واوقف مديرها المسؤول الاستاذ قاسم حمودي النحامي للمرة الاولى بتاريخ 
١‏ تشرين الاول ١445‏ يوم أقدمت على نشر بعض الوثائق الخطيرة التي تتعلق بصمم حياة المت 
ومستقبله ووجدت ان في نشرها تنويراً للرأي العام العراقي عا يدبر له في الحفاء . وقد انتبى الامر بقرار محكلة 
القبيز المؤرخ 4 تشرين الثاني ١445‏ الذي قررت فيه توقيف التعقيبات القانونية محق الحريدة ومديرها 
المسؤول مؤقتا . 

وقد عادت الى الصدور . ولكبها سرعان ما توقفت وحجزت مؤقناً ٠‏ واوقف مديرها المسؤول الاستاذ 
قاسم حمودي لنشرها مقطوعة شعرية وجد فيا الادعاء العام مساساً بشخصية الملك العظيم باني كيان العراق 
جلالة المغفور له الملك فيصل الاول المعظم . مع ان هذه المقطوعة تشبر بصورة قاطعة الى تمثال الحنرال مود . 
ولا بمكن بأي وجه من الوجوة ان تصرف الى غيره . 


) وزير سابق2 والامين العام المساعد لجامعة الدول العربية حاليا . 
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وقد كانت محا كمة مديرها المسؤول الاسناذ قاسم حمودي ميداناً تغوياً وادبياً رائعاً . حيث نوقشت هذه 
المقطوعة الشعرية من الجوانب الادبية واللغوية . 

وقد كان للمعاملة التي لقبها الاستاذ قاسم حمودي امحامي في حشره مع الموقوفين في ارام العادية أثرها 
السي في اوساط الاسرة القضائية وبين المحامين على الخصوص . الامر الذي ادئ' برئيس نقابة امحامين أن 
ببعث احتجاجه على هذه المعاملة السيئة . 

وفما بلي كتاب رئيس نقابة المحامين الذي وجه الى رئيس المحكة الكرى حول ذلك : 


ص اخامين الرقم 5460 
عرق التاريخ /0؟ا - م - ١4410‏ 
سعادة رئيس المحكمة الكبرى لمنطقة بغداد اخترم 
لد لاحظنا بان انحامين المساقين بتهم سياسية للمحاكمة قد أوقفوا مع بقية انجرمين في موقف اناكم . 

وحيث ان للمحامي كرامته ومقامه في المجتمع ويعتبر جزءا من امحاكم فلا شك وانكم تقدرون ضرورة احافظة 

على منزلته وتأمروا بأتخاذ تدابير خخاصة عند جلب امحامين المتبمين للمحاكم دون حشرهم مع المجرمين الاآخرين 
ٍ الموقف . وانا واثقون من ان طلبنا هذا. سيكون موضع عنايتكم لحرصكم على حفظ كرامة اسرة القضاء 

البى كان المحامون جزءا منها . 

معد منه الى : 
- معالي وزير العدلية 
-- سعادة المدعي العام 


رئيس نقابة انحامين 


واحيل الاستاذ كامل الجادرجي - هرة اخرى - الى الا كمة في عهد وزارة صالح جبر بتهمتين + الاولى 
لاصداره كراساً حول المعاهدة العراقية التركبة دون أخذ موافقة الحكومة على اصداره . والثانية تهمة داثارة 
شعور الكراهية والبغضاء بين العرب والاكراد» ‏ وحكم عليه بعد مرافعات عديدة بتغريمه مبلغ عشرة دنانم 
وتعطيل جريدة «صوت الاهالي» لمدة شهرين دوت ان يحسب حساب لمدة الحجز الذي استمرت عد 
أشهر . 

ويتشكيل نوري السعيد'وزارته العاشرة في كانوث الثاني ١444‏ شدد الرقابة على الصحف . وقام بحذدف 
البرقيات الخارجية والاخبار المحلية والمقالات الافتناحية التي نمس الدولة واشخاص الطبقة الحا كمة . فعطل 
جريدة «صوت الاهاليه منذ ؛ تموز 1444 » وم يسمح للحزب الوطني الديمقراطي بأصدار جريدته : حتى 
حص.ل الجادرجي في ايلول ١444‏ على اجازة بأسم «صدى الاهالي: بعد أن حكم عليه بالسجن ستة أشهر مع 
ابقاف التنفيذ , 

وعقب انتفاضة تشرين الثاني 1461 طلت الاحزاب السياسية وصحفها الناطقة بلسانها بالاضافة الى 
صحف اخرى على الر تشكيل وزارة نور الدين محمود العسكرية الني اعلنت الاحكام العرفبة في بغداد . كم 
منعت الحكومة كثيراً من اعداد الجرائد والمحلات والكتب العربية . فني احصائية نشرتها جريدة «الجريدة» 
الصادرة في 4 نشرين الاول 14617 بلغت المطبرعات الممنوعة والمصادرة المنشورة باللغة العربية 47 مطبوعاً , 
ما م جريدة . 4 محلات و 48 كابا لمؤلفين عرب واجانب . 

” 


كبا اوعز «الحترال» نور الدين محمود - رئيس الوزراء .- ان يعالج الموقف الناجم عن المقاطعة الشاملة 
للأنتخابات من قبل رجال الاحزاب الوطنية المعارضة . بالاكثار من عدد المرشحين «المستقلين؛ فنشرت 
الصحف الموالية للسلطة الحا كمة انذاك -- اسماء كثيرة . ومن هذه الاسماء اسماء اشخاص 1 يفكروا في التورط 
عم الترشيح لتلك الانتخابات . واذا بنا نفاجأ - ىا بقول الاستاذ محمد صدبق شنشل في مقال له نشر 
جريدة «الحريدة: في 8 كانون الاول ١488‏ مخير اوعز بنشره أحد :شركاء؛ ابطال المعارضة المصطنعة مؤداه 
دان حزب الاستقلال قرر الاشتراك في الاننخابات» فلا نشرت تكذيبه احدى الصحف حوكم السيد احمد 
فوزي عبد الحبار -- الذي اصبح مديراً مسؤولاً «للجريدة؛ - فما بعد -- وحكم عليه لا عنرافه بنشر ذلك الخبر 
باداء الغرامة أو السجن شهراء . 


وتفصيل ذلك : أني كنت «مشرفاً؛ على جريدة «النبضة:؛ . التي صدرت بدلاً عن جريدة «اليقظة؛ 
المعطلة - وقد بعث الاستاذ محمد مهدي كبه رئيس حزب الاستقلال بتكذيب ما نشرته الصحف الموالية 
للحكومة . من ان حزب الاستقلال سيشترك في الانتخابات . . ومنعت «الرقابة؛ نشر هذا التكذيب . غير 
اني قررت نشره مها كلفني ذلك من متاعب في الحريدة من دون علم صاحبا الاستاذ عبد الملك البدري 
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واستدعي في اليوم التالي من صدور ذلك التكذيب الاستاذ البدري الذي انكر علمه بالخبر المنشور . 
عي 8 بأن المسؤول عن ذلك هرو «السيد احمد فوزي» ! 


فالتي القبض علي . وقدمت الى المحكهّة العرفية العسكرية المنعقدة في معسكر الرشيد برئاسة اللواء جميل 
عبد المجيد ء وقد وجه الادعاء العام مطالعته الى دانه تحدى قرارات الحاكم العسكري العام ونشر ما حذفته 
الرقابة العسكرية من اخبار» وطالب بانزال اقصى العقوبات بحق . 


وقد كان وكلاء الدفاع السادة : امخامي عبد اغغسن الدوري واخحامي اسماعيل الغاتم وامحامي زكى جميل 
حافظ وامحامي عدنان فرهاد قد قدموا دفاعهم ني امحكمة التي قررت الحكم علي بالسجن شهراً أو بدفع غرامة 
قدرها ثلاثون ديناراً . 


فدفعت الغرامة من «جيي» وخرجت طليقاً. . ! ! 


وهن المفارقات الطريفة في :هذه احا كمة «العسكرية:؛ التي كان عدد حكامها «خمسة؛ : ثلائة عسكريون 
بضمنهم الرئيس . واثنان مدنيان . ان الاستاذ عبد الملك البدري امحامي -- صاحب والمدير المسؤول لحريدة 
النبضة - الذي اخبر السلطات الحاكمة في “عينه عني بنشري ذلك التكذيب الممنوع من قبل «الرقابة 
العسكرية؛ في جريدته وقف هو الاخر بين محامى الدفاع امام احكمة العرفية العسكرية ليدافع عني . . ! ! 


وف عهد وزارة الدكتور محمد فاضل الاي لم نسلم الصحافة من انحا بة فقد أحيل الاستاذ قدري محمود 
غزت احامي المدير المسؤول لخجريدة الدفاع الى محكمة جزاء بغداد الاولى بتهمة نشرها «امراً رسمياً بصورة غير 
2" 


مشروعة: وهو التفرير الحاص حادث سجن الكرت المؤسف . وبعد عدة مرافعات اصدرت امحكة قرارها 


بعراء نه 


كيا قدمت - انا الأخر الى محمكة جزاء بغداد الاول بوصي مديراً مسؤولاً جريدة ١الجخريدة؛‏ وسكرتير 
نحريرها لنشرنا قضية رشوة في مجلس الاعار . والني عرفت بقضية «احدهم: الشهيرة . وقد حكم علي بغرامة 
قدرها خمسون ديارا أو بالحبس لمدة 40 يوما بتبمة الطعن باعال الموظفين الحكوميين . 


وبعد عودة نوري السعيد الى الحكم بدأت الخطوات التصفوية للمعارضة العلنية . حيث اوقفت 
الحكومة جريدة نداء الاهالي؛ لسان حال الحزب الوطني الد يمقراطي - فرع البصرة في /اكانون الاول ١484‏ 
بنبمة لبجم على الذات الملكبة . وانتبت في الثاني عشر من كانون الاول ١484‏ بصدور أمر وزارة الداخلية 
بالغاء اجازات الصحف واغعلات الممنوحة يبموجب قانون المطبوعات رقم باه لنة ١947#‏ وكان عددها 
(808؟) صحيفة ومملة ! ! 
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يتضم. هذا الكتاب نصوصاً ووثائق استخلصتها من مراجع عديدة . لأوثق بها 
أشهر ا نخاكىات الصحفية في العراق . ولقد اثرت ان اوردها : كا هي . في نصوصها 
الاصلية اذ سيجد القارئ الكربم 5 بعض الاغلاط اللغوية والاملائية :0 ولا ينى 
ذلك على القارئ الفطن اللبيب . ' 


بببسسيب سبيت 


"> 


نحنف 


قّ صاح بوم الجمعة ٠١‏ نشر رب بن الأول ١‏ وام الموافق .1 جادي الثانية ١6٠‏ ه صدر العدد الأول 
من جريدة الأماني القومبة؛ في أربع صفحات حمل فبها رئيس تحريرها الأستاذ إبراهم صالح شكر على وز بر 
الداخلية (السابق) مزاحم الباجه جي حملة شعواء. بدأها دافتةاحية نحت عنوان «حفنة تراب على مرقد 
الباجدجي مزاحم الأمينء التي إستغرقت الصفحة الأولى وقسما من صفحة أخرى . وملأ أعمدة الصفحات 
الباقبات بالهجوم العنيف على تصرفات الباجهجي ! في وزارة الداخلية . فهر عدد خاص مراحم الباجه جي ! 
وكان صدى صدرر «الأماني القومية: ذا وقع عنيف في الأوساط الشعبية . حبث راجت روجا م يسبق 
له هنبل بين الحرائد الأسبوعية . إلا أن السلطة سارعت فعطلت الحريدة لمدة أربعة أشهر 
وأن أسفت الصحافة المعارضة للسلطة انذاك . هذا التعطيل الذي أصاب «الأماني القومية؛ في عددها 
الأول . فأن صحافة الحكومة وصفت هذه الحريدة بأن :كل ما فيها بذاءة وتطاول شنيع ؛ بل راحت تستعدي 
زعم المعارضة باسين ن الهاشمي على رئيس تحرير الجريدة ابراههم صالح شكر وتحنه على :الرد على تلك الصحيفة 
كزعم -بمه الحق وتبمه كرامة الرجال العاملين . لاسما ما وأنتم تعرفون إن كاتب تلك البذاءات هو ذلك الرجل 
الذي م بترك فيكم ناحية إلا وجرحهاء وكان يشبعكم تبجما وتقريعاً في التاريخ القردب :9 .. 
ون البوم التالي نشرت جريدة «صدى العهد؛ خبراً صغيراً يفيد «أن معالي مزاحم الباجه جي قد 
أمام«دعوى جزائية على المدبر المسؤول لجريدة الأماني . وعلى ابراهم أفندي صالح شكر , لقذفها معاليه في 
لجريدة المذ كورة» . 
وفما بلي نص المقال الأفتتاحي الذي كتبه الأستاذ ابراهيم صالح شكر والذي حمل عنوان : «حفنة تراب 
على مرقد الباجه جي مزاحم الآمين» : 
«اذا مات الميت . وحمل على أعواد الفناء . إلى الخفرة العميقة » واللحد القاسي : وقف المضيعون على 
حافة الغاوية السحيقة . يحون عليه التراب ويقرأون له «الفاتحة» . 
وقضى الباجه جي مزاحم الأمين . وأخترمته المنون الجائحة . فأدرج في كفن الفشل 00آظصإص 
لخيبة . وابتلعته أعراق اليأس السحيق . فهو الان جنة هامدة . يغمرها الشحوب البارد الكثيب . الظلام 
لدامس الرهيب : وهذه حفنة من تراب تحئى على مرقده الأخير. ولكنه أيستحق قراءة «الفاتحة أه 
تبت »؟ 
إن الله غفور رحيم . ولكن الوطن شديد العقاب + وقد يرحم الله اللائمة والخاطئين . وقد يعفو عن الكبائر 
:عاصمات الظهور - ولكن الوطن لا يعرف المحوادة أو الرحمة في الذين انخذوا كرامة الشحب الاني الوادع 
طعمة للحقد الآكل . وغرضاً للأنتقام القاتل . شثلوا بأقداسه القنيل الفظيع : واجهزوا على عزته الجريحة 
جهاز الخنصم الالد - والعدو الأشد! واذا حرم الله على النجاهدين من عباده الأجهاز على الحريح والقثيل 
بالميت : فأن الوطن أباح الاسراف في التنكيل بالذين استبانوا بأقدار الشعب ٠‏ وخبنوا بحرماته العبشي الساخر 
الزري . 
وكذلك فعل الشعب التركي (بعلي كبال) الكاتب الشهير : للا 557 الشعب الباسل . وأرغ 
الحلفاء) على ترك الأستانة . فقد تناولته الأبدي القوية الكرية تمزيقاً وتقطيعاً . من غير ما هدادة أو رحمة 
الذي جنى على أمنه ووطنه من غير هوادة أو رحمة . 


ح دذ «ضصدى العهده العدد :لا“ الصادر في * تشرين الثاني ١و‏ 


والاد الات ودع المت في هده . يفاسي هرل الوحدة . وعذاب القبر . وويل الحساب العسير . 
واستمع الى ما قدّم ي دياه لاخرنه- لا لان ذلك مما يستحق الد كر وإعا ثلا ينهم الشعب بضعف 
الذاكرة . وفوة النسيال ونا ي ذلك من عظات وزواجر' 

وبعد . . فإن الذهن الذي يجمع الى الذ كاء القوي عاطفة قوية . هو امجدي على الناس . الجاري على 
صى احكة والرشاد ! 

قاد أراد الذ كاء القوري إن 03 مابع العيشس ومناعم احياة الى نفسسه : 2-1-0 به العاصقة القوية 5 
وأرجعته عن هذه الضلة اخائرة 

واذا أرادت العاطفة القوبة أن ندهم الناس في طريقها ‏ وترهق الأرواح : لتشيع نهمها من افد 
والتخربب 2 هب اللبْ أمامها-وأرغمها على وثيد السير في الطريق الوعر انحوف . 

ولكن أي الاثنين تملك ذهن الباجهجي مزاحم الأمين؟ هل الذكاء القوي المغامر أم العاطقة القوية 
الخاعوة + 

لا ذلك ولا هذه وإتما هي لوثة شربرة دفعت به الى أخطر المزائق - فالتبست عليه السبل وما إستطاع 
نعاقبة الطيش تقديرا . وهل رأيت المعدم الكسبح بحبو الى التقاط الفنات المتساقط من موائد الكرام؟ كذئله 
كان مزاحم الأمين بحبو الى رحمة الأحرار ٠‏ والتقاط العفو مهم عا جنى على شهداء الثورة العراقية وضحايا 
الوطن الأني في خبطبته الذليلة أمام السير ولسن (الحاكم الملكي العام) أبان الأحتلال الخائر' 

وقد ذهب في إعلان التوبة عن ماتي الماضي الى أبعد حدود التوبة واتدم : فحدب عليه صاحب الفخامة 
ياسين باشا الخاشمي وقربه إليه . وجاء به الى الوزارة افاشمية وزيراً للأشغال والمواصلات ثم ضمه الى زحزب 
الشعب) حتى اذا تألفت الوز ارة العسكرية المؤتلفة . أبى الفاشمي باشا الأنضهام ليبا إلا اذا أسندت الى 
مزاحم الأمين منصب المقوض العراقي في لندن + فتَم ذلك - وذهب مزاحم الأمين الى لندث وزيراً مفوضاً ! 
ولكن الوزارة المعدونية التي أعقيت الوزارة العسكرية إضطرت الى فصله من هذا النصب لأسباب نحدث 
للناس عن بعضها جعقر باشا العسكري ؛ وتيك وكيل المفوض العرافي في لندن يتحدث عن البعض الآخري 
جريدة (الفرات) التي أصدرت للدفاع عن معاهدة توري تعره ؛ ناكل الاميات فهي تحفوظة في 
أضابير وزارة خخارجية العراق » وهي ليست ما تطمان إليه الأخلاق ٠‏ أو ترضى به الكرامة! 

وأنت ترى إن ياسين باشا الهاشمي قد أحسن الى مزاحم الأمين الأعاا للا قاتقانه عن مواطن الهم 
متشفةاق فرفرت الالعرار.. وجعل منه (صاحب المعالي) : وانرل د ابيز الوقين . والرزق الكثير : ولكن 
أسمعت (مجزاء منار)؟ . . هكذا كان جزاء افاشمي على اا 

فان مزاحم الأمين منذ أبلغه المرحوم عبد النحسن بك السعدون أمر فصله عن وظيفته في لندن . راح 
بقذف فخامة افاشمي القذف اللثم ويكبل له السباب . ويذيع عنه التهم ني الصحف السيارة . وماذا كل 
ذلك؟ ذلك لأنه اراد بهذا الأسلوب الزري أن يرضي فخامة السعدون : ولكن السعدون . ويرحم الله , 

وجاء مزاحم الأمين بغداد . فحرج عليه الامر . وإضطرب منه الفكر-وساء فأله في إرضاء السعدون . 
5 السعدون . وحزب السعدون . وفأله إنما كان لا يتعدى إحدى (النبابات) عن لواء من ألوية 
العراق . ولكنه خاب حنى في ذلك . فجنخ الى الغلو في النبويش على سيامة (الوضع الشاذ) وما يبتغيه 
الأيكليز من تمثيل المهازل على مسرح العراق فتستى له بهذءه الأخاديع أن ينفم الى (صفوف الرطنبين) وراح 
555 الفرص التي تمكنه هن الوصول الى ها يشي قرحة النفس . وحكة الضمير. والام الروح الحائر 
المطرب ! 
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رأى أن الوطنبين لاا بثقون به الثقة الساذجة . فنعمد الأسراف في التشهير بمخصوم الوطنيين . ومناهصة 
الدين لا بماشون اللمبادي السامبة . فوثق به بعض الغفل . وسكت عنه الذبن يعرفون دخليته وما انطوت عليه 
نفه' 

فالوزارة السعدونية كان يدعوها وزارة الاستعار الغاشم . وكذلك' الوزارات التقدمية الاخرى . أما وزارة 
نوري السعيد . فقد جاء بالادلة الكثبرة على إنبا (مؤامرة على سلامة الوطن) وان (اليد الأثيمة الني تلعب من 
وراء ستار , ) هي ابي دبرت هذه المؤامرة الخطرة . ودفعت مبا الى تبديد سلامة البلاد! 

هكذا كان بحدث الناس والحمهور في أحادينه وخطبه ومقالاته . وكان بقول أكثر من ذلك في نوري 
السعيد وما تحرص عليه نوري السعيد . وكان يقول أكثر من هذا وذاك في حزب العهد . ووزارة حزب 
العهد . ونواب حزب العهد! وكان يعد الأشترالك ني الانتخابات التي أجرتها وزارة نوري السعيد للمجلس 
النياني القاهم 'الان جناية لا يمثلها في الفضاعة إلا التورع في (مقاطعتبا) أو الاتصال بمن بساهم فبها . أو برى 
فيبا غير هذا الرأي السلي الخطير! 

وهكذا مفضى في (الوطنية نية المنطرفة) الى أقصى حدود التطرف الخطر . وأمعن في (قطع خط الرجعة) على 

نفهه أمعان المزمنين بالمبادي السامية .. ولكن نوري السعيد خبر فيه الماضي . وسير مئه الحاضر وأحاط م 

فطرت عليه نفس الرجل فأراد أن يفضح المظهر المصطنع . والمبدأ الزائف . فلوح له بالوزارة - تم دعاد 
إلببا . فاذا وزيراً في وزارة (المزامرة على سلامة الوطن) واذا (معاهدة الأحتلال المطلق خير من الأنتداب 
الممقوت . .) واذا حزب العهد (حزب الأمال القومية . .) واذ به (نا. , في مجلس كان التريث في مقاطعة 
التخابه من أفظع الحنايات . ومن أحط الحرائم ٠.‏ واذا أندية الدس . والمجالس العامة . وصحف البلاد 
العربية تتحدث عن هذا (الاأنتكاس الغريب) . وهو يرى رس غبر آبه لذبيحة الخلق . وغبر جازع من أن 
الفضيلة . وأوجاع الضمير! 

هرع مزاحم الاين الى الوزارة التي دعاه إلبها نوري باشا السعيد وهي التي أبى قبوها حتى الذين ما خطرت 
هم أحلام الوزارة أو نمنوا على الأقدار أن تصيرهم إليبا ٠‏ فأرتسمت الثماتة في أسارير (الجندي الصغين فقد 
(اقتنص) هذا (لمنطاول) على أقدار الناس وزج به في أعمق المهابط الضيقة ! 

ثم نقله من وزارة الأشغال والأقتصاد الى وزارة الداخلية . فأطلق يده فيبها ومكنه منها » ليدل الناس على 
أن الصغار المنبوم لا يحد شبعه إلا اذا تعددت الاثام على مائدته . وليعلموا أي الناس هذا (المتطاول) المسف! 

وقد جاء مزاحم الى وزارة الداخلية . فأراد أن يوجه الانظار الى أنه من بقية عهد الأرهاب المسلح-يرم 
كان (ترجانا) في ادارة الحيش الانكليزي امحتل- فسلط عدوانها على القوانين فزقها-وأحل محلها (الحكم 
الكيني) ليسكت الذين لا يسكتون على آثام الشذوذ : ومآني الزيغ . ومساوي الخلق الفظ . والطبع 
الغليظ وق الفاغ متتفنية تلات قال ٠‏ حمل نفوذ الوزارة . وامرة الحكم . وطاعة الشرطة . فخرج به 

من العنف المشحوذ . إلى الطغيان الاثم ٠‏ وجاء بالقوانين الى أغلظ التفاسير. وأكذب العاني ! 

وما حرمه عليه السير هنري دوبس . مكنه منه نوري باشا السعيد . فقد ذهب مزاحم الأمين . لما كان 
السير هنري دوبس مندوباً سامياً لبريطانيا في العراق . يستجدي منه (الدكتاتورية) فأباها عليه مندوب 
الأستعار الغاشم . ولكن فخامة (الجندي الصغين أباحها له في عهد (الأستقلال التام) . ورضي لوزارته 
السكوت على العبث بالدستور والأستبتار بالقوانين . ومواصلة الكيد الساخط لمن أخلص لبلاده وآمن بحقها 
في حياة الحرية والاستةلال! 


يفا 


بث الأرصاد والعيون . وأغرق على الجواسيس الأرزاق من أموال الامة وأتعاب الشعب . ومنع 
الاجبّاعات العامة . وعطل الصحف العارضة . وأوقف الأقلام المجماهدة . وأطلق الأقلام المأجورة . 
وانصحف الملطخة بالسواد . نيش عرض الوطن . وتعيث في أقداس الشعب . وتواصل العلعن على 
الأجلاء من رجالات البلاد . وأنصار الفضيلة . وحمأة الرطنية المخلصة العاملة! 

ووصلت فرضى الماح بالشهوة المحنونة . واللوثة الشريرة . الى وظائف الدولة . وأقدار الموظفين . 
فالمرظف الذي لا يبتكر انحالفات القانونية في ملاحقة (المعارضين) بقصى عن وظيفته : ويحل غيره من 
الخاصعين لمشيتة (صاحب العالي) وزير الداخلية! وبلغ الأمر منتباه . فالكتاب المرسل في البريد يفض في 
ادارة البريد - وترسل اليرقية فيؤخذ أجر البرقبة المرسلة ولكنها لا تذهب الى المرسلة إليه . ويخرج الفرد من داره 
ني الصباح فتعقبه الحونسيس والأرصاد ولا يدري أهو عائد الى أهله ني المماء . أم هو الى انخابس مسوق' 

فالضغط على النفوس . والتجاوز على الحريات . والعبث بالدستور والتوجه الى الأجلاء باساءة السمعة 
وتلويث الكرامة ٠‏ كاد يزج البلاد في أتون مستعر اذا أمتد يبه أنى على الاخضر واليابس . ولكن حكة الذين 
بنعمون بتفة الشعب . كانت توالي النصح بالركون الى الهدوء والخلود الى السكبنة . فكظمت الامة غيظها 
الى أن باء الأتم بالفشل والحرمان وماث هذه الميتة الرهيبة! 

إن مزاحم الامين أراد الأحسان الى نفسه عن طريق الأساءة الى وطنه وأمته » فأساء الى ى وطنه وأمته . 
ولكته لم يستطع الأحسات الى نفسه القلقة الجزعة الملتاعة! 

وق كرسي الوزارة “كان ذلك! 

فإن الأضراب العام إما أنسع خرقه . وتعددت أيامه . لأنه تعمد الأقدام على السوء فركن الى بذئ 

القول . وماقط الكلام في مخاطبة رؤساء الحرف والمهن والصناعات . ولاحق المضربين بأسباب العنف . 
ووسنائل الشندة ‏ فصفرت الأسواق والشوارع . وأكتظت بهم إرتال السيارات المصفحة . وجيش الشرطة 
الملح . م أغلق جمعية (أصحاب الصنائع) وختم على بابها (بالشمع الحمر) ومنع أعضاء الحزبين المتاخيين 
من الوصول الى حزبيهيا : ثم زج بالابرياء في أعماق السجن ؛ فتشنج الشعب . وتجهمت الخال ١‏ فأمتد 
الاضراب العام . وساهمت فيه الألوية الأخرى ؛: وهو إنماكان يعمل على انهائه : ولكنه لم يحسن الوصول الى 
هذا الأنباء ؟ 


وما أراد الأحسان الى نفسه عن طريق الأساءة الى وطنه وأمته . لم يستطع الأحسان الى نفسه . 
كذلك . وإنا أماء الى وطنه وأمته فقط !سيقول السفهاء من دعاة السوء . واتباع الرذيلة . إن مزاحم 
الامين كان في وزارة الداخلية وافر القوة . شديد البلس . والحقيقة إنه إما كان في منتبى الضعف . وكل 
الخور . وان اصطنع القوة وأنتحل البأس ! فقوة ألوزارة انما تأني من صميمها وقوة وجدانها . فاذا جاءت 
هذه القوة من نومة الضمير: ومظاهر الطغيان » كانت هي الضعف الراعش اتحذول ! 

«مزاحم الأمين إنماكان يستمد قوته من كرسي الوزارة ٠:‏ وليس في نفسه من هذه القوة بعض الشي . فا 
لبث إن فثت منه الانفاس وأرتد بتعثر بأذيال الخيبة : ويده على صدره يمك بها القلب الوجل الخائف ! 

فالقرة في النفس ليث لوباً يلبس عندما يقر الجهو-وتشتد صبارة البرد . ثم ينزع في حارة القيظ . 
ولوافح الهجبر. وإنما القوة نمي من الشعور الحي , والوجدان الطاهر . فتعيش ونستطيل . وما كانت قوة 
مزاحم الأمين في نفه لتكون كذلك . وإنما كانت في كرسي الوزارة . حنى اذا فارقه عاد الى الضعف 
اهنول . والخخور الواجف ٠‏ 
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ان الرجل الذي بطلع على الناس بوجهين لا يكون وجبباً عند الناس . وقد أنقلب مزاحم الآمبن من 
لرجل الشعبي الدي بتظاهر بالحرص على مصلحة البلاد وإقامة العدل ومحافظة القانون . الى الوزير الذي يحد 
رندته اي مخالفة القوانين) وتمزبق الدستور. ومحاربة الفضيلة . فأي الناس هو مزاحم الامين»؟ 

انه مزاحم الأمين وليس هو شيئا اخر . وإن الذي جعل منه الرجل الشعبي في الماضي اعما هو الضعف 
واخور . وهذا الضعف فائر هو الذي صبره الى ما كان عليه في كرسي الوزارة' 

والضعف والخور من علاهم الموض . وعرارض الموت . وقد مات مزاحم الأمين الباجهجي . وطواه 
الفناء وهذه حفنة من نراب تحى على مرقدن الأخير. ولكنه أيستحق قراءة (الفاغعة) أم ((نبت)؟ ! 

إن الله جملي للظالم حتى اذا أخذه لم يفلته . وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون: . 

وني نفس العدد الأول من جريدة «الأماني القومية؛ الصادرة في "٠‏ تشرين الأول ١947١‏ كتب الأستاذ 
ابراهم صالح شكر مقالاً اخر نحت عنوان «مزاحم الأمين على مقربة من قفص الاتهام؛ قال فيه: 
«ولم أشهد مزاحم الباجه جي منذ سقوطه . فزاد شوتي الى رؤيته بعد أن كثر تبامس أصحابه الذين لا 
يتجماوزون عدد أصابع البذ. الواحدة بان الشخص قد أنكمش في جلده بعد أن مزق فخامة (الجندي الصغين 
ذلك الكتاب الذي سلمه أياه مع الارادة الملكية باستيزاره ثمناً لخلع ذلك الرداء الذي تقمصه لضلة الجمهور 
حينا من الدهر . وقد قالت جريدة (الأهرام) في مصر عن ذلك الكتاب إن نوري السعيد يظهر في سطرره ور 
مزاحم الأمين دالا يكنه في خبابا نفسه . 

فقد روى أصحاب الوزير المدحور انه في وهدة من اليأس تقلص فيها جسمه وعلا الشحوب وجهه فزاغ 
بصره وتشنجت أعصابه وتلعثم لسائه وأضطربت حركاته . 

فم حضرت ساحة القضاء لاشهد عبد العزيز المظفر بدافع عن الأختلاس الذي اتبمه به (صديقه الحسم) 
مزاحم الامين! أقبل وزير الداخلية السابق وثي مشيته تعثر الوجل بمثل مكانه الحقيق وحيداً منفرداً فاذا هو 
جئة تتحرك وميت يشي , 

وجئ به الى محل اداء الشهادة فقرأت في وجوه الناس ونظراتهم لسان حاهم القائل : انه لحري بأن يدقع 
هذا الشخص الى قفص الاتهام ليحاسب ع اقترفته أيديه من آثام أثبتها رئيس مجلس النواب في كتابه المعُلوم 
الذي نشره على الناس فأمن الجميع على قوله . وعدد فيه كيف اجترأ هذا على الدستور فتحداه . وعلى 
القانون فعطل أحكامه . وكيف أستعاض عن العرف والاصول بالشهوات والنزوات . وكيف أهان رجالات 
البلاد . وكيف كان اداة المستعمر ني مكافحة الروح الوطني . وكيف أضطهد الشباب ار لما أرادوا القيام 
بواجمهم . 
واذ طلب إليه الحاكم أن يدلي بشهادته . أخذ بسرد ماهية التهمة التي وجهها الى الموظف سردا لا نحي 
هجته (نزعة) الأنتقام المتشبعة بها روحه . وأنّة الأسى على ما أضاعه من كرسي الوزارة ومنصة الحكم - وكان 
يبحث عن امخصصات السرية التي وزعها على وجه لا يترك شكاً لدى السامع في أن هذه انخصصات قد 
صرفت في طرق وأساليب تبعث الخجل . ولكن أين حمرته في هذه الوجره؟ 

وكنت استحسن وضع يده عل أذنه ومد سمعه الى المتكام سواء اكان المنهم أو الحا كم . فهو بشيير عدلاء 
الى أن الصمم في أذنه لا يذكر يجانب صممه عن نداء الحق وصوت الضمير. 

9و" 


و بعد انتباء الحلسة غادر مزاحم الأمين قاعة احكئة والفطوب شاخص على وجهه . والتبكيت مرتسم فوق 
جبته . والناس ينظرون إلبِه بعيون حمراء وشفاه تنحرلك ! ولم بسعه البقاء . بل خف الخطا من (قصر العدل) 
ولكن الى أبن؟ الى حبث بتلي نظرات الناس وهو خائب حزين» . 

وني اليوم الثاني للدعوى الني أقامها مزاحم الأمين مزاحم الأمين الباجه جي على صالح ابراهم شكر 
وجربدة «الأماني القومية, نشرت جريدة «الأخبار» في عددها الصادر في ١‏ نشر ين الثاني ١41‏ خبرا عن 
تحديد موعد النظري هذه الدعوى فقالت: ان حاكم جزاء لواء بغداد عبّن يوم 7 الجاري (السبت) موعداً 
للنظر ي الدعرى» . 

أما صحافة المعارضة . فكان ها شأن آخر. . 

فقد نشرت جريدة «الأخباره في عددها المرقم ١‏ الصادر في 8 تشرين الثاني 191 أسماء ثمانية 
وعشرين محاميا تبرعوا للدفاع عن الجريدة . 

م عادت بعد يومين لنصف الحلة الأولى للمحاكمة : قائلة: 

«ولم تكد تأزف الساعة العاشرة-حتى أكتظت ساحة المحاكم وأروقتها وقناؤها يجمهور المستمعين من 
الشبان واغخامين ورجال الصحافة ووجوه البلد . 

ثم افتحت الحلسة برئاسة الحاكم الأول السيد شهاب الدين بك الكيلاني . ونودي على انحامين عن 
الجمة واحداً فواحداً . وقد بلغوا د" محامياً . وبعد أن حضروا المحكة طلب وكيل المدعي الشخصي إجراء 
المرافعة بصورة سرية لان موكله مزاحم بك الباجهجي كان وزيراً . وطلب مثمثل الشرطة مثل ذلك . وهنا قام 
محامي الدفاع الأستاذ علي محمود اخامي وبّن إن القانون لا يفرق بين الوزير وغبر الوزير وإن الناس سوية أمام 
منصة العدل . وطلب رد الاعتراض المذ كور . 

وبعد المداولة قرر الحاكم إجراء المرافعة بصورة سرية . لأن الدعوى يخشى منها على الأمن والصالح 
العام : 

فرج جمهور المستعمين المحتشد . وبقوا خارج قاعة المحكّة ينتظرون بفارغ القحير ترجة انحا كمة . 

وقد دامت الخجلسة حتى الساعة الواحدة والنصف زوالية حيث أصدر الحاكم قراره بتأجيلها الى يوم ٠١‏ 
من الشهر الحالي . فخرج الاسناذ ابراهم صالح شكر وزميله عبد الرزاق أقندي شيب فأسكبلها الجمهور 
بالمتاف والتصفيق . وقد تقدم إليهما لفيف من الشبان فقدموا ها زهورا . اظهارا لشعورهم الطيب النبيل . 
فاستراح المتبمان بضع دقائق في غرفة انحامين ثم خرجا . فخرج معها| هذا الجمهور حتى اذارة جريدة الأماني 
حيث تفرقوا بعد أن طلب إليه الاستاذ ابراهم صالح شكر ذلك بكلمة رفيقة . وقد كانت محا كمة جريدة 
جريدة الاماق .رمزاً بليعاً للشغور اليل الذي يكته. الشعب لصحافته اخخرة» . 

وتتابع الصحافة الوطنية أخبار وها كمة جريدة الاأماني» فتنشر «الأخبار» بعددها المرقم 66 الصادر في ٠١‏ 
تشرين الثاني ومو! أن الحلسة الثانية ستعقد في الساعة الثامنة من صباح اليوم نفسه . 

وتعود في اليوم التالي لتعلن إن الحلسة الثالثة ستعقد بوم الأحد ١‏ منه. 

أما جريدة «الاستقلال: فتصدر صباح بوم أنعقاد الجلسة الثالثة التي أعلن فبها الحكم لتشير الى أن ,هذه 
الدعوى أهتم بها الرأي العام كثياً بقدر ما ترك سلوك الباجه جي:في الوزارة من الاثر السي في قلوب أبناء هذا 
الشعب» . 

وكانت جريدة «الأخبار؛ قد صدرت صباح بوم الجمعة ١‏ تشرين الثاني 14١‏ تحمل خيراً بارزاً تحت 
عنوان «سبعة وعشرون محامياً يتبرعون بالدفاع عن جريدة الأماني» قالت فيه: 


لوا 


«تعرع كا الأسائذة الائية أ ١‏ ' دزو ١‏ لع 
د "أ لوا لآتبة أسماؤهم بالدفاع كموكلين عن الاستاذين ابراهم صالح شكر وعبد 
الرزاق شسيب ف الدعوى امقامة على حريدة .الأديق القومية؛ . وقد نقرر بوم غد للنظر في القصبة . والبك 
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وعقدت 0 جزاء بغداد المؤلفة من حاكمها السيد شهاب الدين الكيلاني جلستبها الثانية ف الساعة 
الثامنة والنصف من صباح .رم الثلاثاء ٠١‏ تشرين الثاني 14١‏ للنظر في الدعوى التي أقامها مزاحم 
الباجهجي على الأستاذ ابراه صالح شكر والأستاذ عبد الرزاق شبيب المدير المسؤول لجريدة «الأماق 
القومية؛ . 

وقد ألق الدفاع كلمته في هذه الجلسة . ثم أعلن الحاكم تأجيلها الى صباح يوم الأحد ١‏ تشرين ليان 
1١‏ لأصدار قرارة . . 

وني صباح يوم صدور الحكم خرجت الصحافة الزطنية وني مقدمنها جريدة «الاستقلال» لتشين إلى أن 
»هأءه الدعوى أهتم بها الرأي العام كثيرً» بقدر ما ترك سلوك الباجدجي في الوزارة من الأثر السي في قلوب أبناء 
هذا الشعب» . 


هذا . وقد حفظت لنا الصحافة الوطنية صورة حية لذلك اليوم الذي أعلن فيه الحكم على الأستاذين 
ابراهم صالح شكر وعبد الرزاق شبيب المحامي . فكتبت جريدة «الأخبار» في عددها المرقم 84 الصادر في 
١‏ نشرين الثاني ١47١‏ تقول : «غصت أمس صباحاً ساحة المحاكم يجمهور كبير لاسّاع نتيجة الدعوى 
المقامة على جريدة «الأماني القومية؛ وفي الساعة الثامنة . والنتصف حض ركل من المتبمين الأستاذ ابراهم صالح 
شكر وعبد الرزاق أفندي شبيب الى ساحة 'المحك,مة والتف حوهم| الجمهور . وفي الساعة العاشرة نودي على 
المتبمين ووكلاء الدفاع للحضور أمام المحكمة . 
و" 


وقد أتخذت الشرطة الندابير اللازمة لمنع الناس من التجمهرلي الساحة . وما هي إلا ساعة ونصف الساعة 
حنى خرج المبمان والركلاء . ففهم إن الحاكم قد وعد بأبلاغ القرار هذا اليوم . وهنا ازدادت رعبة 
الجمهرر في استطلاع اخبر- وماهي إلا ساعة حتى نودي على كل من المنهمين والوكلاء أيضا . واذ باب 
اغكة يفتح على مصراعيه ويح الدخول لكل واحد ةَ فدخل الحمهور قاعة امحكة : وبداكاتب الضبط في 
قراءة القرار . وعند انتهاء كانب الضبط من قراءة القرار البالغ صفحات عديدة فاه بالحكم الذي ترك 
السامعين ي وجوم فقد قرا كاب الضبط . الحكم على الاستاذ ابراهم صالح شكر فاذا هو سنة واحدة 
بالخبس الشدبد . وعلى عبد الرزاق أفندي شبيب ستة أشهر بالحبس الشديد . وقد تقبل اكوم علسما 
الحكم برباطة جأش . 

وأسرعت الشرطة فطوقت باب انحكة بالالتفاف حول المحكوم عليهم) . وباشر بعض الأفراد بنشتيت شمل 
المزدحمين وأخرجت الشرطة المحكوم عليبم) ومنعت الجمهور من الخروج خلقها . ولكن بعد دقائق خرج 
الناس من بناية العدلية . فوجدوا اثار السيارة الني نقلتهما الى السجن المركزي . واننا تننظر حكم محكة 
الاستئناف في هذه القضية . وقد الم نفوسنا أن تغيب السسجون كاتباً وطنيا كبيرا كالأستاذ ابراهم صالح شكر 
وصحفيا كعبد الرزاق أفندي شبيب صاحب جريدة الأماني . اذ بلغنا إن وكلاء انحكوم علييما سيستأنفون 
الحكم؛ . 

أما جريدة .الاستقلال؛ فقد نشرت في عددها 154٠‏ الصادر في ١١‏ تشرين الثاني 1411 خبر الحكم . 
م خنمته بتعقيب يحمل في طياته مواساة الشعب ولكن في صورة اتهام الوزارة القائمة انذاك بأن .معظم 
الصحفيين قد حكم علييم في عهد هذه الوزارة الحاضرة . كعبد الغفور البدري ورفائيل بطي وعلي محمود 
اخامي وكامل الحادذرجي والدكتور عبد الاله حافظ ومحمد عبد الحسين . .إلخ؛ . 

أما جريدة الحكومة «صدى العهد, فقد نشرت الخبر مشيرة الى المواد القانونية التي جرم المتهمان بموجبهم| . 
مم ذكرت إن «المدعي كان قد طلب تعربضات قدرها خمسة الاف روبية- غير إن احكة قررت رد طلبه 

وقد أحدث الحكم أثراً بليغاً في نفوس الشباب والجمهور والأدباء.- كا تقول جريدة الاستقلال- في حين 
قدم وكلاء المتبمين طلبا الى امحكة الكبرى بصفتها الاستئنافية طالبين فيه نقض قراري التجريم ونحديد العقوبة . 


وفما بلي نص اللانحة الاستثنافية التي تقدم بها وكلاء الدقاع الى المحكمة الكيرى : 


سعادة رئيس ايكة الكبرى ببغداد امحترم 


سيق مركلانا حضرة الأستاذ ابراههم أفندي صالح شكر وحضرة عبد الرزاق أفندي شبيب الى محكتكم 
انخترمة كمتهمين في الدعوى الني أقامها عليه] المدعر مزاحم أفندي الباجدجي مدعيا بأنهم| قد قذفاه حيها نشرا 
في جريدة «الأماني القومية, . وبعد استاع الشكوى وجهت المحكمة الببم| التبمة وفق المادة (87؟) بدلالة 
المادة (؟81؟) من ق.ع .ب . 

سرية المرافعة . . 

وحن قبل أن نناقش أدلة الدفاع نعترض على بعل المرافعة سرية . إن المادة )١١(‏ من القانون الأساسي 
العرافي نصرح بأن يحب أن نحري جمبع امحاكبات علانية الآاذا وجد سبب من الاسباب البنية في القانون في 


يض 


جواز عقد جلسات المحاكمة سرا , 
ان هذه القاعدة الني نطق بها قانوننا الأسامي إنما هي قاعدة عامة التزمت بها جميع قوانين الاثم 
المنمدنة . وكذلك قوانيننا لم نشذ عنها . ولكن المحكمة استندت في قرارها الى المادة )١45(‏ من أصول 
امخاكات الجزائية حيث أجازت لحاكم الجزاء أن يعقد جلسات انحا كمة سراً من دون أن يوضح الأسباب 
القانونية التي أشار إليها القانون الأساسي . لأن قانون أصول المحاكيات الحزائية شرع بصورة مستعجلة وفي 
رمن الحرب فلم يحد المشرع وقنا كافياً آنذاك ليحصي الدقائق القانونية التي تلتزم بها القوانين سيا وأنه وجد المادة 
(ه") من قانون الأصول الحقوقية ضامنة للمقصد القانوني . لأن قانون أصول المحاكات الحقوقية هو مشرع 
للمحاكمة العمومية . فاذا وجد نقص أو إسهام في القوانين الخاصة فيذهب الى القوانين العامة لازالة ذلك 
النقص والابهام . فهذه المادة تحصر أسباب جعل المحاكمات سرية بنقطتين : أولاهما اذا كان في الدعوى ما 
يوجب الخجل كاشيّاها على أمور تتعلق بالعرض . وثانيتهها اذا كان يوجد محذور في رؤيتها علنا كماسها 
بالمصلحة العامة أو تبديدها الأمن العام . وني الدعوى التي أقامها المشتكي لا بوجد شي ثما يتعلق بالعرض أو 
بسلامة الدولة . فاجراء المحاكمة سرية كان مخالفاللمقصد القانوني . 
ان دعاوي كثيرة أقمت على صحفيين كانت أكثر أهمية من هذه الدعوى وأكثر اتصالاً بسلامة 
الدولة . ومع ذلك فأن المحاكم العراقية أجرت مرافعتها علنية . ومن جملتها الدعاوي التي كانت قد أقيمت 
من قبل الأدعاء العام وانختصة بصاحب الحلالة ملك العراق . فكل هذه الدعاوي لم تحر مرافعتها سرية . 
ولكن قضية مزاحم الباجهدجي صارت سرية فلاذا؟ كيف يجوز أن تناقش أقدس وأكبر شخصية في العراق 
وهي شخصية صاحب الخلالة الملك علناً ولا يجوز مناقشة شخصية مثل شخصية مزاحم الباجدجي إلا 
سرا ؟ ! وما هي الاسباب التي توجد صلة بين مناقشة شخصية الباجهدجي وأعماله وسلامة الدولة فقط؟» . 
فنظراً لما أوضحناه أصبحت جميع التدابير القانونية التي أتخذت إبان هذه المرافعة السرية باطلة لأنا لم تحر 
في مجحراها القانوني . إن حقنا أن :نسجل هذا الاعتراض قبل الدخول في تفاصيل الدعوى . 
كيفية حصر التهمة : 
ان المشتكي لم يستطيع أن يعرف لنا ما يقصده من القذف . وانما أحال بيان هذا الى امحكة . وانحاكم 
الجزائية في الدعاوي الشخصية المقامة فيها والم|ثلة هذه الدعوى ليس ها أن ندل المشتكي على أسباب 
شكواه . فالمشتكي اذن لم يعين دعواه ؛ كما أنه لم يستطع أن يحصرها في عبارات معينة بل جل ما طلبه ان 
جميع ما كتب في «الاماني القومية» عنه يشكل قذفاً بحقه ٠‏ مع العلم انه يبجهل القصد من القذف . وانه عجر 
عن تعريف القذف القانوني برغم له منتم للأسرة الحقوقية : ثفن جهة إن الدعوى يجهولة يحب ردها . ولكن 
المحكة وجهت النبمة الى موكلينا وحصرتها بالمادة (787) وبدلالة المادة (81؟) من ق .ع .ب . فن هنا 
الحصر يتضح ان امحكمة لم تلتفت الى طلب المشتكي المختص بتطبيق قانون العقوبات : وهذا هو الصواب لأن 
قانونين مختلفين لا بمكن تطبيقها بوقت واحد على مادة واحدة , لذلك أصبح طلب المشتكي اغختص 
بالتعريضات تابعا ما يقرره قانون العقوبات وقانون أصول امحاكبات الحزائية . ولما كانت الأضرار الني يمكن 
المطالبة بها وفق هذين القانونين يحب أن تكون مادية بحيث اذا أقيمت بسببها الدعوى في المحاكم المدنية . 
تحكم دا هذه انحاكم . فلا قيمة لطلب المشتكي التعويضات لأنها ليست من الأضرار التي يمكن المطالية بها 
وفق القانونين المذ كورين لذلك لانشغل أنفسنا في ابضاح الأسباب القانونية التي توجب رد طلب التعويضات 
المطلوبة لأن المحكمة نفسها أقتنعت بعدم وجاهة هذا الطلب فحصرت التهمة وفق قانون العقوبات . 


وخا 


هل يوجد قدف ؟ 

إن المادة (8659؟) قد عرفت القذف بأنه إسناد فعل معين إذا صُّح يوجب إما عقاب المسند إليه . وإما 
حطه ي نظر أبناء وطنه . ويجحوز اثبات الأفعال المسندة الى الموظفين العموميين . 

فأول شرط لتطبيق هذه المادة أن نكون الأفعال المسندة معينة . والمشتكي في هذه الدعوى لم يستطع 
تعيبن أو حصر تلك الافعال . هذا من جهة ومن جهة أخرى . فأن هذه الدعوى لا توجد فيبا أفعال معينة 
أمندت الى المشتكي ٠‏ وإبما كل ما قبل عنه فهو عبارة عن سلوكه السياسي ليس غير. نعم ان المشتككي 
استطاع أن يعين أمرين . أوهما إسناد موكلينا له القذف بفخامة ياسين باشا افاشمي بعد أن رجع من لندن 
مفصولا من مفوضيتها . وثانيهما توقيفه الأبرياء اثناء اشغاله وزارة الداخلية . وفي كلتا الحالتين لا يوجد 
قذف ‏ فأما عن الأمر الأول . وهو اسناد القذف له بياسيئ باشا . فيقول انه لم يسند اليه فعلاً لوصح 
لأوجب عقابه أو حطه في نظر أهل وطنه . وذلك أن قذف مزاحم الأمين المشتكي لياسين باشا كان قد وقع 
عند انفصاله من مفرضية لندن . وقد مرت على هذه الحادثة التى ذكره بها موكلينا- كذا- ثلاث سنوات على 
وجه التقريب . والمادة (7”) من قانون المطبوعاب العئا الذي كان نافذاً وقتئذ تصرح بأنه إذا مرت ثلائة 
شهور على النشريات لا يجوز إقامة الدعورى بسببها . وأعتبرت هذه المدة كمرور زمان على الدعوى . وان 
القانون الحديد انخنتص بالمطبوعات أيضاً اقتنى أثر ذلك القانون من جهة عدم استاع الدعوى بعد مرور مدة من 
الزمان على النشر . ولما كان ياسين باشا لا يستطيع مققاضاة مزاحم الأمين عن هذا الأسناد لمرور مدة من الزمان 
عليه . فأصبح موكلانا قي تذ كبرهما المشتكي بهذا القذف لا يدخل ضمن التعريف القانوني لمادة القدف لأنب| 
أسندا إلبه أمرأً معيناً ولكنه لا يوجب عقابه . هذا من جهة . ومن جهة أخرى فأن هذا الأسناد لم يحعل 
مزاحم الأمين محتقراً عند أهل وطنه لأنه انما أنتقد ياسين باشا الفاشمي في ذلك الوقت لانه اشترك في عقد 
معاهدة لم ترها ابلاد صالحة لها . فانتقاده كان في وقته سبباً من أسباب احترام الجمهور العراتي للباجهدجي . 

وأما الأمر الثاني الذي أسنده موكلانا له إثناء قيامه بأعباء وزارة الداخلية فأمر ثابت كما سيجي بيانه . ولما 
كان رجلا عمومياً يحوز إثبات الأسناد إليه . عليه فأصبح موكلانا في حل من هذا الأسناد : وعلى كل فاننا 
سكيع الموضوع بحثا عند تعرضنا خياة مزاحم السياسية . وقبل تعرضنا لحياته وسلوكه السيامي نرجو أن تسمع 
المحكة النترمة كلمة صغيرة عن الرجال السياسيين وجواز نقدهم . . 

الرجال السياسيون : 

ان شخصة المشتكى نتصف بصفتين إحداهما أنها شخصية سياسية بصورة عامة . وثانيهم| انبا شخصية 
سياسية مسؤولة . ونعني أنها أشغلت مناصب حكومية ذات مسؤولية . 

ان الشخصيات بصورة مطلقة معرضة للتحليل وللنقد السياسيين . لانها تقوم بأمور عامة تمس البلاد 
ومنافع أبنائها ملك الجميع وملك التاريخ أيضاً . ومن أول وجائب الصحافة أن تعني بهذه الشخصيات . 
وتعرفها للجمهور وللأجيال المقبلة لبطلع الجمهور على كفاءتها ومواهبا : ولتعتبر بمصارعهل أو لتقندي 
بمسالكها الحنة الأجيال المقبلة : أما اذا أضيف الى هؤلاء الرجال السياسيين اشغالات رسمية في. شؤون 
الدولة فتبع سبرهم ينضاعف ونقدهم ليصبح من الضرورات الني لاغنى للمصلحة العامة عنها . لذلك اذا 
دققنا تراجم وحياة السياسيين . جد هم خخصوما أشداء ٠‏ لا بلينون . بقدر ما مجدهم أصدقاء مؤيدين اذا ل 
نقل أكثر . لو نبتنا في هذا الدفاع نماذج من حملاتهم السياسية ضد الرجال السياسيين الذيم بخاصمونهم 
لاستغربت المحكلة من رحابة صدور أولئك المتقدين وجرأة الناقدين . اليس غزيبا أن يصف صحي رئيس 
وزارة لدولة معظمة بوصف «الكلب» وبرسمه على شكله حين سقوط وزارته (مكدونالد حين استقال) ؟ 
أوليس غربباً أن نرسم محلة أخرى رئيس دولة أخرى على صورة حبار (محمد محمود باشا حين كان رليسا للوزارة 

اها 


المصر بة)؟ أو أن تصور أشهر محلة بالعالم الغرني (محلة انحلات الانكليزية) وزير خارجية لدولة متحار بة عظمى 
بأنه رجل في غنىّ عن لبس «الماسكة؛ تبيانا لتقلبه وتذبذبه» كل هذه الانتقادات وأشد منها يجدها منتشرة على 
صفحات الصحف الفرنسية والانكليزية والمصرية والجرمنية وغبرها من الصحف التي تصدرها أنم ها 
حضارات ومدنيات مطبوعة بطابعها . وليت المشتكي علر بأن العنصر العرني أميل الشعوب الى الحرية . تؤيد 
ذلك سبر رجاله التاريخيين وعظائه الخالدين . إن الخلفاء على علو كعبم وميلهم الشديد الى العدل وحرصهم 
على مصالح الأمة لم يدغّوا لأنفسهم العصمة ولم يترددوا في تذ كير الأمة بأنهم رجال مسؤولون عن مصالحها 
'وفا الحق في محاسبتهم أن شاءت ومتى أرادت . ألم تر «عمر ين الخطاب: العادل يطلب الى الناس أن يقرّموا 
أعوجاجه ويحصوا عليه أخطاءه فيقرم بوجهه أحد الحاضر بن فيجيبه: 

(والله لو رأبنا فيك أعوجاجاً لقومناه بحد سيوفنا) ! ثم ألا يأخذنا العجب من زياد بن أبيه حاكم البصرة 
العام حين أوضح خخططه السياسية ني خخطبته البتراء فأجاز للشعب أن بعصي أوامره وأن يكون في حل من 
طاعته اذا تعلق عليه بكذبه“؛ 

حفظ لنا التاريخ حوادث كثيرة عن السلف الصالح نورد هنا حادئة واحدة تكفي لتبيان رحابة صدور 
الرجال المسؤولين في تلقيهم النقد المرير: ان الخليفة ابن الخطاب نسوّر ذات ليلة على منزل كان فيه أشخاص 
يتعاقرون الخمرة . فلا صار في وسطهم وأخذهم بالتقريع والتأنيب أجيب من أحدهم بأنهم اذا كانوا ارتكبوا 
جرماً فالخليفة ارتكب جرائم ثلاث :انه لم يدخل البيوت من أبوامها كما أمر الله عزوجل في كتابه الكريم . وانه 
تجسس والقران يقول يؤولا تجسسواك وانه دهمهم ليلا فلا جوبه هذه الردود لم يتردد الخليفة في الإذعان 
للحق . فرجع من حيث أنى وتقبل النقد الحرئ بصدر رحيب! 

فالرجال السياسيون يا سعادة الحاكم لم يتقبلوا النتقد والتأنيب بصدور رحبة فحسب بل أنهم شجعوا ولا 
بزالون يشجعون الناس على نقدهم وتبيان خطأهم : فهم غير معصومين . وهم مسؤولون عن مصالح عامة لا 
بحوز هم التباون فيها بوجه من الوجوه . 

هذه هي ححمة الرجل السياسي ورجل الدولة . فالمشتكي مزاحم الأمين هو رجل سياسي اشتغل في 
سياسة البلاد . واشغل مناصب وزارية وشعبية عديدة . ن حق الصحافة أن تعنى بحياته السياسية . وأن 
تراقب أعماله وأفعاله . بل ان هذه العناية من أولى واجبات الصحافة في هذه البلاد . 


ملخص ما كتبه : موكلانا عن مزاحم : 

ان جميع ما كتبه موكلانا في مقالاتهما الموضوعة البحث عن مزاحم الأمين لا حرج عن الوضصف ١دي‏ 
بيانه : 

ان مزاحم الباجدجي كان معارضاً للسياسة المتبعة في البلاد : وانه تطرف في وظيفته بدرجة انه أختلف مع 
زعبم حزبه السياسي الأول فخامة ياسين باشا الفاشمي لما اشترك في معاهدة /14171 : وأنه حين محيئه الى 
العراق بعد فصله من مفوضية لندن لأسباب أخلاقية أنخرط في سلك الحزب الوطني العراقي المعروف بتطرفه 
بالوطنية العراقية : وأنه كان يعتبروزارة المغفور له السعدون والوزارات التقدمية بأجمعها كوزارة أقامها 
الأستعار الغاشم . وأما عن وزارة نوري باشا السعيد فقد عدها مؤامرة سياسية دبرت ضد الوطن وانها آله بيدٍ 
أثيمة تلعب من وراء ستار : وأن المعاهدة التي عقدها فخامة نوري السعيد جاءت ضد مصلحة البلاد : وأن 
انلس النيابي الذي ألفه لم بمثل في نظره البلاد , وأن حزب العهد قد عمل ضد مصلحة البلاد : وأنه خطب 
أمام السر أي .ني . ولسن ضد الثورة الغراقية . وان آراءه وحملاته ضد هذه السياسة والتصرفات كانت 

نان 


متجلية في مقالاته وتصريحاته ال منشورة على صفحات الصحف وفي خخطبه . وان مزاحم الأمين برغم سباسته 
هذه فقد قبل الوزارة في وزارة نوري السعيد . التي كان ينعتها بمؤامرة دبرت ضد الوطن . وأنه قبل أن بكون 
نائبا في امجلس الذي كان يقول بعدم مشروعيته . وأنه أنخرط في سلك حزب العهد وترك حزبه الأصلي . وأنه 
لي عهد وزارته لم بتصرف تصرف الوزير الحكيٍ الذي يعتبر بأقواله وارائه السابقة : فقد عطل الصحف . 
وبث الأرصاد . ومنع الأجتماعات وأجاز توقيف الناس . وأصدار المراسبم التي تضيق الحريات الشخصية 
والمراسلات البريدية . الى غبر ذلك من التصرفات التي لا تلتم بوجه من الوجوه مع تصربحاته السابقة وارائه 
المعروفة عنه . وأن هدا الانتكاس غريب في بابه . 

هذا هو الرصف الحقيق للزاحم الأمين الذي بنته مقالات موكلينا وعدّه قذفاً بحقه . 

فنظراً الى أن مزاحم الأمين أرنكب هذه الأعال المسندة اليه بصفته رجلاً سياسياً ووزيراً . مسؤولاً . افن 
حقنا أن نبث هذه الاععال وأن نستشهد بالوثائق وبأعترافاته أمام المحكمة انحترمة وبالحوادث . 

ان مزاحم الامين حين مناقشته أمام امحكمة عن آر ائه السابقة وأقواله الني ذكرته بها مقالات موكلينا : لم 
ينكرها ‏ بل أنه اعترف بها . غبر أنه قال أنه كان على خطأ بيّن وأنه حين أتاحت الفرصة له الأجتّاع بنوري 
السعيد وأطلع على امور كان يجهلها قد عرف خطأه . واشترك مع رئيس (الوزراء) في مسؤولياته :. وصادق 
على جميع تصرفاته . فن هذا الاعتراف يتبين للمحكمة احترمة مبلغ تفكيره في معاللجة القضايا العامة . أنه كان 
على خطأ بِيّن ٠‏ ولكن كيف؟ 

ان مزاحم الأمبن استمر في حملاته الشعواء مدة نتجاوز السنين الثلاث لم يستطع الشعور بخطأه المبين . 
وأنه ظل مخاصماً لوزارة نوري ومعاهدته ومجلسه النياني وحزبه وحلفه العرني وتصرفاته مدة عام لم ينكشف له 
في أثنائه خصاه : ولكن في أيام قليلة أنكشف له خطأه وقبل الوزارة واشترك في جميع أعبال نوري باشا السعيد 
التى ندة مها وأنح ما زعمه رئيسه حلفاً عربياً . إن المعاهدة نشرت على صفحات الصحف بتفاصيايها : وأخذ 
ال يشهّر بعيوسها ستة شهور كوامل . في مقالاته في الصحف السياسية وني خخطبه في الأججاعات العامة 
التي عقدت في الحزب الوطني . وامجلس النياني كانت انتخاباته علنية ولم تكن سرية ٠‏ وكيفية تأليف حزب 
العهد نشرت في الصحف حين تأسيسه ومع ذلك ظل مندداً بهذه المؤسسات مدة كثيرة : فأية خفايا أطلعه 
عليها نوري السعيد حتى أرجعه عن سياسته الأولى التي يعتبرها الان سياسة خاطئة ؟ يحوز أن يكون مزاحم 
الأمين غبر مدرك لمشاريع نوري باشا السعيد وفي طليعتها المعاهدة والنجلس النباني والخلف العرني الى غير 
ذلك . فكين جاز له أن يندد بها وينتقدها وهو ليس فاهماً لها ؟ ويجوز أن يكون مزاحم الآمين مدركا هذه 
المشاريع ولكنه أنتقدها لما كان خارج الوزارة ولكن لما دخل الوزارة تغبر منطقه وتبدلت عقليته فهو . يا 
سعادة الحا كم . مسي للقضية العرافية » ومسي للصالح العام : ومسي لسمعة البلاد في الداخل والخارج . 
في حالنيه . في معارضته وني مطاوعته : وفي مقاومته ٠‏ واستبساله : وفي خضوعه واستسلامه . في شغبيته 
وفي حكوميته . والقانون اذا صان الشخصيات العادية من هجات الناس . فهو غير صائن للشخصيات 
السياسية العمومية التي تطرّح بمنفعة انجموع ٠‏ وتنتككس في أعاها السياسية هذا الانتكاس المريع : ألبس لكل 
احد محاسبته عن كل ذلك؟ بل ألبس لنفس مزاحم الأمين وروحه أنتقاد مزاحم الأمين ؟ 

حقائق عن مزاحم الآمين : 

لنأني الى الأعال الني أسندت إليه أبان أشغاله الوزارة مع نوري باشا السعيد : 

اولاً : إن رئيس المجلس النياني قد نشر كتابا تنضمن نصرفات مزاحم الأمين الباجه جي ومخالفاته للدستور 
وللقوانين تجده احكمة بنصه المؤشر عليه رقم )١(‏ ولا بخن ماهذا الكتاب من الأهمية الخاصة لصدوره من 

جنا 


رحل بشعا ل منصا رسميا له حق المشارفة على كيفية تتفيذ القوانم, ن وسلامة نطبقها لصفته ليسا المجل 
التشر بعي . وأن ما أسند أليه 

ا تصرفاته المشية أثثاء الاضراب العام . وتفصيل ذلك انه م بلاحظ في نطيق قاتون اللديات حا 
البلاد الأقتصادية . ول بلب مطاليب المكلفين الحقة الني تقدموا ها إلبه بصورة متكررة قبل وفوع امراب 
ومع اعترافه قبل ثلاثة أيام في مجلس النباني كان لدبه عل بفكرة الافضراب منذ 76 حزيران منة 1471 فأنه 
يلاف ذلك فع ان اللاضراب أعلن في ه تموز سئة ٠ ١411‏ كان في إمكاته ي خلال هذه المدة أن يحول 
دون وقوعه . ونوري السعيد بالتدابير التي أتخذها عند رجوعه استطاع أن ينبي الأضراب في خلال بومين 
مراحم لم يشعر بمسزؤوليته القومية كوز ير . وفوق ذلك أنه في إثناء الأضراب" أخذ رؤساء أصحاب الحرف 
والصنائع بالعنف مما أدى الى دوام الاضراب وأستفحاله . وأن هؤلاء المهانين من قبله قد قدموا شكوى الى 
حكمة جزاء بغداد وأنه نفذ قانون العشائر على أناس مدنبين . فنى هيأة ادارة الحزب الوطني في لواء ديالى الى 
بغداد + ونق حضرة انحامي سليان أفندي فيضي ورفقاءه من البصرة الى عنه وأربيل . وهذه أمور ثابتة . 
ولاسئل أمام الغعجة عن كيفية نفيه هؤلاء إلا فاضل أبعد محاكمة ادارية أم لا؟ 

أجاب بأن النني الواقع لم يكن بنتيجة محاكمة . وهذه مخالفة ظاهرة للقانون من جهدين: الأولى . أنه 
لايحوز أن يطبق قانون العشائر على المدنيين لأنه قانون خاص بالعشائر فقط . والثانية . على فرض جواز شموله 
على المدنيين فلا يحوز ترتيب العقاب الا بعد مرافعة تحري وفق الأصول أمام موظني ديسين 

اب - أنه حرم على المتمين لحزبي المعارضة أن يدخلوا في بنايتي الحزبين : ومنع الحزبين من اقامة أي 

اجاع عام . وأنه أوقف أثناء الاضراب على أبواب الحزبين موظني الشرطة . وكل هذه التصرفات برأيه 
وبعلمه برغم الاجتجاجات المتكررة التي أرسلت إليه وإلى الحكومة بصورة رسعية . والمؤشر عليها برقم (؟) 

ج - أنه وضع المراقبة الشديدة على حرية الخابرة خلاقاً لما هر مضمون في القانون الأساسي : وهذا ظاهر 

من المرسوم رقم (40) والمؤشر عليه برقم (”) . 

فني هذا المرسوم : 

أولا : - أجاز حجز أي رسالة بريدية أو برقبة أو تلفونية وأفشاءها الى السلطات الادارية (مادة 4) . 

ثانياً : - أنه أجاز تعطيل حربة الأشخاص بمجرد الاشتباه بأن أحداً منهم يحاول ردع أو صد أي شخص 
من فتح حانوته أو تسيير أي واسطة نقل برية أو نبرية أو التعاطي (مادة )١‏ . 

ذال : - أن هذا المرسوم سن خلافاً للقانون الأساسي لأنه لم يشترط فيه عرضه على محلس الأمة كما جاء في 
الفقرة (*") من المادة (55؟) من القانون الأساسي ٠‏ ولأنه منح حق إلغاء هذا المرسوم لوزير الداخلية . والحال 
أن المرسوم لا يُلغى الآ بمرسوم مثله . ولأنه جاء مخالفاً لمادة )١6(‏ من القانون الأساسي التي تصرح +وجوب 
كم جميع المراسلات البريدية واليرقية والتلفونية . ولم توجد قوانين تصرح بحواز أفشائها أو تبين الاحوال 
والطرائق التي تجوّز أفشاءها . واذا قيل أن الوزارة بأجمعها مشتركة في المسؤولية فهذا العذر لا يبرر موقف 
المشتكى لانه من جهة مسؤول ومن جهة أخرى وضع هذا المرسوم بناء على رأيه كما هو ظاهر من '! ٠‏ “حيات 
المعطاة له فيه . وكا صرح بذلك قبل ثلاثة أيام في المجلس النيابي . واذا قيل' أن أسباباً ضرورية أدت الى 
تشريع هذا المرسوم فأن هذا القول أيضاً لا يعتد به لأن تقارير الشرطة تثبت أنه لم تحصل جنايات خخطيرة على 
سلامة الدولة ولا على الأمن العام . بل إن البلاد كانت على درجة كبرى من المدوء والسكون اثناء 
اللاضراب . وإغما مثل هذه المراسيم تصدر اذا كانت البلاد نحت الادارة العرفية . ولم تعلن هذه الادارة حم 
بحوز لوزير الداخلية في وقتها وهو المشتكي أن يستصدر مثل هذا المرسوم الذي تمنع المادة (75) .ستصداره 
خالفة المادة )١6(‏ من القانون الأساسي . 

ا" 


انيا . انه عطل صحفا عديدة نحرد مخالفنها لسياسة وزارته من جملتبها «الاستقلال” و«البلاد؛ وأنه منع 
معالي علي جودة بك من اصداره جربدته المسماة يجحريدة «الاخاء الوطني: برغم أنه حصل على امنبازها وسلم 
:أمياتها وفق القائرن . حتى أضطر علي جودة بك أن ينذره بواسطة كاتب عيدل بغداد . وقد أعتروف المشتكي 
أن قد وصله هذا الأنذار حبيا كان وزيراً تلداخلية وبعد أذ ورد أصدر معالي علي جردة بك جريدته 
المذ كورة لان منع المشتكي له كان خلاف القانون . وأنه كذلك أمتنع عن أعطاء إجازة لجريدة «البلاغ؛ الني 
طلبا أحد موكلينا ابراه أفندي صالح شكر مع أنه قام يجميع الشروط القانونية المقنضية . وأن المشتكي في 
الوقت الذي بعامل صحف المعارضة هذه المعاملة كان يساعد الصحف الني نخدم مآربه فأعطى مرة سبعائة 
وخمسين روبية الى جريدة «صدى العرب؛ وأنه كتنب للشاعر محمد مهدي الجواهري نحويلا مائة وخمسين 
رويية على محاسب وزارة الداخلية على حساب انخصصات السرية . وأن التحويل محفوظ في ادارة جريدة 
«البلاد» وهو مخط المشتكي نفسه . كا أن محمد مهدي الجواهري قد فضح القضية في جريدة «الأخاء الوطني» 
والمزشر عليها رقم (4) . ومن المزسف أن يحاول المشتكي تبذير أموال الدولة في هذا- كذا--السبيل وأن يكون 
محمد مهدي المحول له ذلك التحويل من جملة مادحية . 

ثالث : أن المشتكي قد أعترف أمام الحكة حين أستجوابه ومناقشته بأن قد حصلت توقيفات متعددة 
الأشخاص في عهد وزارته لاذنب هم : فقد أعنرف بأن السلطات الادارية انحلية كانت قد أوقفت عدداً 
كبيرا من متي حزني «الاخخاء الوطني: و «الوطني العراتي: حين مرور جلالة الملك المعظم بمدن النجف والكوفة 
واخلة . وأن الموقوفين كان قد أطلق سراحهم من دون أن بمثلوا أمام مقام ذي أختصاص في التوقيف . كا أنه 
اعترف بوقوع توقيف فريق من الشباب المهذب ليلة 4 أيلول 19171 وظلوا في التوقيف الى منتصف ليلة 7٠6‏ 
أيلول ١47١‏ وأطلق سراحهم من دون أن يحاكموا عن تهمة معينة أمام مقام ذي أختصاص في المحاكمة . 
وفضلاً عن ذلك أن المشتكي أعترف بأنه لما كان وزيراً للداخلية كان مطلعاً على توقيف انحاميين كال أفندي 
السنوي وتوفيق أفندي صالح ٠‏ وأنهما قد أطلق سراحها بدون أن نسند إليما تهمة معيئة . وكذلك أوقف 
صالح أفندي القزاز وزملاءه وهم من رؤساء أرباب الحرف والصنائع : وتبين بنتيجة امحاكجات أنهم أبرياء 
وأن الشهود الذين شهدوا ضدهم-وهم من الشرطة السرية-كانوا غير صادقين في شهاداتهم . والمهم في كل 
ذلك إن المشتكي قد اعترف بأنه لم يتخذ أي اجراءات ضد أولئك الشرطة الذين قدموا تقاري ركاذبة بسبيها 
توقف هذا الجمع الغفير من الأبرياء مع أنبم كانوا تحت ادارته ومن واجبه الاقتصاص مهم . وببذه الصورة 
ساعد على حجز حريات الناس وهر وزير. 

رابعاً : إن زيادة الجواسيس والعيون ثابت من إضافة ٠0٠0(‏ 6) روية على انخصصات السرية لوزارة 
الداخلية وقق المرسوم (41) والمؤرخ في ١4‏ اب سنة 1981 مع أن جميع الموازنات العامة التي مرت على 
انجالس النيابية في العراق لم تتضمن زيادة ممائلة هذه المبالغ في امخصصات السرية لوزارة الداخلية . أما 
الأسباب الموجبه هذا المرسوم فقيل عنبا هي الاضطرابات الني حصلت في الشمال . فكلام غير معقول . 
وذلك لان الاضطرابات تمت قبل اصدار هذا المرسوم بمدة كثيرة . ولا من تاريخ هذا المرسوم سواء كان بعيد 
الاضراب العام . 

ولزيادة الايضاح نورد هنا مقدار امخصصات السرية في موازنة عام 18417٠‏ ولي موازنة هذا العام . فقد 
جاء في صفحة (5”) الموازنة العامة لسنة إن المخصصات مقدارها للالون ألف رية فقط ٠‏ مع إن في 
صفحة (ه) هن الموازنة العامة لعام 0*١‏ قد ذكر ز١ )7٠١ ٠٠‏ ربية للمصاريفات السرية . وأضيف إلبها 
)"٠ ٠...‏ فأصبح مقدارها خمسين ألف رويبة : مع أن اضطرابات الشمال كانت في عام 147٠‏ لا في عام 
١م4١‏ . وأن المعاهدة أبرمت والأنشخابات أجريت في عام 14٠‏ . ومعلوم أن الوضعية السباسبة في عام 


كانت تضطر الحكومة الى صرف مصار بمات من هذه اغصصات أكثر من هذا العام الذي لم نحدث 
فيه حوادث ثمائلة لذلك العام . فالمسألة إذن مسألة تبذير وعدم تدبير . سما اذا لاحظنا ان السة المالية نبدأ 
من شهر نبسان . ولابت لدى جميع العراقيين أن قلاقل الشمال قد قضي عليها قبل حلول شهر نبسان ١471‏ 
بكثير . فالحقيقة ان هذه الاضافة وفعت بعد الاضراب العام . وأن أقطاب المعارضين مازالوا ملازمين من قبل 
الرجال السر يبن ملازمة الظل لصاحبه . وهذه سياسة لا بمكن نطبيقها الي حالة الحرب واعلان الادارة 
العرفية 

خامسا : أن المشتكي كان قد اعنرف أمام المحكمة أنه قد أصدر عفواً عن الثائرين على الحكومة العراقية في 
الأصقاع الشمالية . وقال أن هذا العفو لم تصدر به ارادة ملكية . ولم يسن به قانون من محلس الامة وإتما 
إستعمل صلاحيته الموجودة 2 قانون العشائر . 

من القواعد المقررة في جميع القوانين السياسية للدول المتمدنة والني أقرها قانوننا الأساسي أيضاً في الفقرة 
العاشره من المادة (75) منه أن من حق الملك أن بعفو عفواً خاصاً وبموافقة امجلسين يعلن العفو العام ٠‏ فالعفو 
من حقوق الملك اذا كان خاصاً ومن حقوق جلالته بمواققة المجلسين اذا كان عاماً فلا ندري أي النوعين من 
العفو استعمله المشتكى حين كان وزيراً للداخلية . ومسزولاً عن تنفيذ أحكام القوانين بصورة عامة والقانون 
الأساسي بصورة خاصة . 

أما اعتذاره بأنه استعمل صلاحيته المثبتة في قانون العشائر غالطة صريحة . لأن قانون العشائر لا يعطي 
حق العفو لوزير الداخلية ٠‏ وإنما بعطيه حتى نقض الأحكام أو تبرئة امحكومين وفق الأصول . وأما حق العفو 
وهو حق طبيعي للك البلاد المثبت في القانون الأساسي : وفصلاً عن ذلك أن الذين أعلن عفوه عنهم بصقته 
وزير داخلية كانوا منبمين بهذه التهمة الخطيرة وتبمة قطع الطريق وقتل الموظفين العموميين لا يمكن النظر فيها 
وفق قانون العشائر حتى اذا كانت صادرة عن أشخاص يفصلون أمورهم حسب عادات العشائر وطرائقها . 
لأنها تبم خطيرة تبدد كيان المملكة وسلامة الأمن العام فبها . فالحقيقة أن مزاحم الأمين لم مهتم بما ورد في 
القانون الأساسي وقانون العشائر من الأحكام . فعمل بارادته . ومشيثته ليس غير. 

سادساً : إن المشتكي لما كان وزيراً للداخلية قد فسر وطبق القوانين كيف| تشتهيه أغراضه . ون كر 
للمحكمة عدة وقائع للأستشهاد: 

| - إن المشتكي اعترف بقضية جريدة «الأخاء الوطني؛ ومنعه لصاحبها عن إصدارها . لأنه فسر قانون 
المطبوعات الجديد حسب مشيئته . ولكن لما ألحت عليه المراجع انختصة أذ عن للأمر الواقع . فسبّب بذلك 
أضراراً جمة لصاحب الحريدة . 

ب - انه أصدر عفواً من عنده ومن دون استحصال ارادة ملكية أو موافقة انجلسين عن المتآمرين على 
سلامة الدولة والثائرين بوجهها في منطقة كردستان . ففسر القانون الأساسي وقانون العشائر حسب رغبته في 
التفسير فقط . . 

ج - أنه طبق قانون العشائر على رجال مدنيين من جملتهم انحامي سلمان أفندي فيضي الذي أشغل أكبر 
مقام قضاني للدولة لأنه أراد أن يطبق عليهم قانون العشائر. ش 

د:- أنه منع الأجتّاعات التي قدمت بها طلبات : وذلك وفق قانون الأجياعات ففسر قانون “لأجتّاعات 
مسرا لا يتفق وأغراضه وأحكامه . 

ه - أنه فصل أمين العاصمة صبحي الدنتري المعين بارادة ملكية بأمر منه فقط : وفسر قانون البلديات 
الحديد كما شاء . مع إن المادة القانونية منه تصرح بأن أمانة العاصمة هي من الدرجات العليا : ولم تدخلها 
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ضمن الدرجات الأربع التي بحق لوزارة الداخلية تعيين رؤسائها . ومن القواعد المقررة أن المنصوب بارادة 
ملكة لا بفصل إلا بارادة ملكية . وفضلاً عن ذلك إن العنيين في الرظائف التي هي من الدرجة العليا لا 
بمكن نعبيهم ولا فصلهم الا بارادة ملكية . ولكن مزاحم الأمين المشتكي فسر القانون حسب رغبته لأنه 
أختلف مع أمين العاصمة وم يشأ أن ببقيه نحت إدارته لاسباب شخصية . وبعد أن سقط مزاحم الأمين من 
الوزارة وتألفت الوزارة الثانية أرجع وزير الداخلبة فبها الأمر الى نصابه فأستصدر إرادة ملكية بتعيين أمين 
العاصمة الذي عينه مزاحم الأمين بأمر وزاري فقط . 


و - أن المشتكي ل كان وزيرا للداخلية فصل مدير الشرطة العام الحاج سلم بك بموجب ذيل قاتون 
انضاط موظي الدوله عن وظيفته عدم مقدرته . وبعد قليل من الزمن صدرت إرادة ملكية تمنحه وسام 
الرافدين من الدرجة الثالثة اعترافا بمقدرته . فكذّب جلالة الملك المشتكي . ولكن المشتكي لم يبال مياما 
التكذيب . بل أنه عبّن أحد أصحابه محل مدير الشرطة العام السابق المقدرة همته . وأن المشتكي لما كان وزيرا 
فصل كذلك عارف حكمت بك من مديرية السجون العامة . وبعد قليل خرج المومى إليه نائياً عن بغداد من 
اغلس الناني . فاذا كانت نيابته نتيجة انتخاب شعبي صحيح فالبلاد كذبت الباجهجي لفصله مثل هذا 
الموظف الدي نال ثقنها . وأن كان بترشيح من قبل الحكومة . فبصفته وزيراً للداخلية قد ناقض نفسه بنفسه 
لانه هو المشرف على الأعمال الانتخابية حسب هركزه . 

ز - أن المشتكي لما كان وزيراً للداخلية أمر بتفتيش حزبي . «الاخاء الوطني» و «الوطن العرائي؛ وأضطر 
المفتش المرسل هن قبله الى أن يصادر وثيقة من وثائق الحزب الوطني بزعم إن معتمد الحزب العام قد أعطاه 
صورنبا المصدقة . ولدى الحزب اعتراف من المفتش حين أعاد الوثيقة المصادرة الذي ينطق بأنه أعاد الوثيقة 
المصادرة من اضبارات الحزب الوطني . وتجدون كتاب الحزب الوطني والوصل المذ كور مؤشراً عليهما رقم (ه) 

- مع إن قانون الجمعيات أباح لوزير الداخلية أو نائبه أن يفتض ادارة الحزب فقط . وليس له أن يصادر 
شيئاً منها قبل استعال صلاحيته بسد الجمعية أو الحزب اذا توفرت الأسباب القانونية للسد . 

ومن هذه الحوادث الثابته وغبرها يتضح للمحكمة انترمة أنه فسر قوانين الدولة وطبقها حسب أغراةسه 
ومقاصده لا حب ماتنص عليه وتصرح به . 

سابعاً: أما قضية فصل مزاحم بك الباجهجي من .فوضية (لندن) لأسباب أخلاقية فأمر مفضوح وغير 
مكتوم . فقد صرّحت بذلك جريدة «الفرات: وأجاببها الباجه جي نفسه وتجدون انرد منشورا على صفحات 
الاستتقلال؛ المقدمة محموعتها الى امحكمة امخترمة لأجل الطلاع عليبا وإعا:نها الى أ:.حابها . وفضلا عن ذلك 
إن المشتكى لما طلب من وزارة الخارجية تكذيب ما نشرته «الفراة.: (لا كاا: في صفوف المعارضين) أجابته 
وزارة الخارجية بأنها لا تند أسباباً تبرر تكذيب مأ نشرته عنه جريدة «الفرات؛ . وعن هذا الجواب أجاب 
المشتكي حين ١ناق؟مته‏ أمام المحكة إن الحواب كان مقابا . ولكن المشتكي ربي بأن تجلب اضبارته من 
وزارة الخارجية لتطاع امحكئة على الجواب المل كور . فنطلب إما جلب انسبارته الشخصية الحفوظة في وزارة 
الخارجية . أو إساع شهادة جعفر باشا العسكري وكاظم الدجيلي لأنهما من موظني الفرضية المذكورة . .نذا 
اذا لم تقننع المحكة من صحة .نانب عنه بأعتراف المشتكي, المسؤول . ونحن نطلب جلب الاضبارة أو اسهاع 
شهادة الشايئدين المومى اليهما استناداً لا أبمطته لموكلينا المادة (181) من حقى الاثبات . 

هذا فيض من, فيس ما بدز من مزاح الأمين حين أشغل الثاسب الحكومية رأفعل له اللسلك 
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ونعتقد إن المحكمة ستتفق معنا في أن ما نشر عن المشتكي وما أسند إليه لا يشكل قذفاً محقه . وفي الحقيقة 
فأن موكلينا لم يكتبا من عندياتهها شيئا . ولم بنشرا عن المشتكي أوهاماً ٠‏ بل انهما سجلا أعالاً فقط وصورا 
سياسته تصويرا لا زيادة فيه . فاذا كان فما سجل عنه وصور له من الاعال والسياسات هما لا ترضاه نفسه . 
فعليه أن يحامب نفه قبل أحد ٠‏ افوكلانا لم بكتبا المقالات الني نشرت في «الأماني اتيف رتم أعماله هي 
لني أملتها . وما موقف موكلينا في هذا الأمر الآ موقف المصور. . نعر المصور فقط 


الكلمة الأخبرة . 


فيتلخص مما أو ضحناه: 

ولأ : إن امرافعة لكونا سرية فهي غير صحيحة . 

ثانيا : إن المشتكي لم يعيّن دعواه ولم بحددها وأنه يحهلها . فن هذه قي من الواجب ردها . 

ثالنا : لا يوجد فها نشر عن المشتكي أمر معم بن بنطبق على المادة (؟61؟) من قاع .ب. ولم يشر 
النتكي في دعواه إلا الى قضيدين معيتين . وقد بينا انما لا يكونان قذفا بحقه . 1" 

رابعا : إن ما أسند إليه من الأمور سواء كانت معينة أو غير معينة . فهي ثابتة يحقه . وبما أنه أجراها أبان 
أشغاله مقاماً رسمياً يحيز إثباتها ضده . فأصبح مركلانا في حل من هذه الاسنادات . 

خامساً : أنه بسلوكه السياسي قد أضر بسمعة البلاد السباسية دى جهة . وضلل الرأي العام من جهة 
أخرى . 

اها أنه أضَر بسمعة البلاد فامر طبيعي لأنه أشترك في جميع الغيئات ا'سياسية التي ندد با وأشترك في جميع 
المشاريع السياسية التي عدها مضرة بسمعة البلاد . فترك الأقطار الأجسية رمثليها في حيرة من أمره . حتى أن 
المعتمد السامي البريطاني ودهشته من دخول مزاحم الأمين في وزارة نوري باشا السعيد بعد أن هاجمها تلت 
المهاجات . ولا شك ان ممثلي الدول جمعاء في العاصمة قد استغربرا عين الاستغراب ل إطلعوا على الوزير 
المشتكي لأنه قبل أن يكوك وزيرا بمدة قصبرة كان قد قدم بتفسه هؤلاء الممثلين السياسيين مذ كرة الحزب 
الوطني العراتي» التي تتضمن احتجاجه على «عاهدة نوري باشا السعيد وعدم مشروعية المجلس النياني 
والتصرفات الأخرى . 

وأما الأأقطار العربية فقد تأثرت تأثيراً بليغا من انتكاس الباجهجي الغائل . وقد نشرت الصحف المصرية 
والسورية مقالات متعددة منددة بسلوكه هذا . وحين إستقالات وزارة نوري السعيد الأولى وسقط معها 
المشنكي كتبت المقالات الطواك عن المشتكي وشمتت به ونددت بمبادئه . ونحن نقدم جريدة «النداء؛ 
السورية و «الجهاد؛ المصرية و «الشعب؛ السورءة لتنظر المحكمة المحترمة لى رأي الصحافة العربية في 
المشتكي . ومنها تلاحظ المحكمة إن المشتكي قد أءماء بتد.رفاته الى سمعة العراق الى درجة إن »صحف المشار 
إلبا ودت ألا تكون حالة بلادهم كحالة بلا:نا أو داؤها كدائنا . لأن تقلب الىتستكي ني حالاته السياسية من 
شأنه أن يولد اعتقاداً في الدول الأجنبية ذوات النفوذ في البلاد العربية بأن الشعور الوطني في عنذه البلاد لم 
يكن وليد الحب الحقيقي للبلاد والرغبة في الأ«متقلال : وإنما هو رليد '“نافع والغايات . وأذ؛ أشد خطر على 
البلاد العرد.ة » وبطلريعتها العراق . أن تعتقد ..! :تدول الأجنبية ذراات النفوذ فا هذا الأعتقاث اللاطر. 

فالقضاء . يا صاحب السعادة . الذي يضع ال اصلحة ازيامة فو 5 اعتبار لابد .,أزه سياظر الى الحقائق 
النئى «.ردناها عن المشتكى فى هذا الدفاع . وأن بعل.. حكه العائل .» 
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-" بوم 154 تشرين الثاني 1471١‏ تصدر النحكمة الكبرى قرارها في الحكم الذي أصدرته محكمة جزاء 
. فاذا هو ؛ تخفيض العقوبة بننزيل مدة ال حبس الني حكم بها ابراهيم صالح شكر من سنة واحدة الى 
أر بعة أشهر . والمدة التي حكم ها عبد الرزاق أفندي شبيب من سئة أشهر الى شهرين؛ وما تسجله الصحافة 
ع بوم صدور قرار الحكة الكبرى بصفتب الاستشافية . ,إن الازدحام كان كبيرا في ساحة بنابة العدلية في 
اتظار مماع القرار . كا أن امحكمة لم تسمح بأن يدخل قاعنها إلا ا محكموم عليهم| . وقد منعت حنى وكلاءهما 
غامين من الحصور, 
وفد رفع وكلاء المنبمين لانحة تمبيزية الى رئاسة محكة القييز قي اليوم الناللي لصدور انقرار . وقد نشرت 
حريدة الامغلال, ؛ نص اللا نحة الف تمييزية ي عددها المرقم 78# الصادر في " كانون الأول ١و١‏ 
وقل أن نورد نص اللانحة عة المييزبة هذه ٠‏ لذ كرإن مجالة ناد توبث ل للك الأيام وض تسل بر 
مرض الاستاد ١‏ براه صالح شكر . .وأنه قد بم نقله الى مستشنى السجن . وإن الدكتور عبد الله قصير طبيب 
سجن فد طب عفد جلسة طية كنع لفحص الاستاذ باهم صالح شكر . وعلى ذلك حضر الدكتور 
دنلوب مدير المستثة فى الملكي بغداد وعقدت جلسة طبية برئاسته بعد فحص الأستاذ . وقررت أعطاءه 
الادوية اللازمة لأنقاذه من خطر هذا المرض» . 
ءَ عادت جريدة العالم العرني» وهي تتابع أخبار الأستاذ السجين فتنشر في عددها الصادر ني ١7‏ كانون 
الأول 145١‏ . وكأنها تطمئن الجمهور الى تحسن صححته . فول : «وبفضل التداوي والأهتام الكلي الذي 
بذله --- عبد الله أفبدي قصبر طبيب السجن والعناية المشكورة التي سخت بها مديرية السجن قد أخذ 
ن الزميل يزوك . وقد زربا الزصل أمس ونحققنا ذلك . والامل أن يزول تماماً عن قر. الزمن . وأن تعود 
35 صحته الكاملة؛ . 


وفما بلى نص اللاعحه القبيزية الني رفعها الاسناذ علي محمود انحامي ورفقاؤه الى رئاسة محكة 
سعادة رئيس محكة الميز في العراق 


المميزان ابراهم صالح شكر رئيس خرير ,الأماني القومية» 
وعبد الرزاق شيب - مديرها المؤولك . 


ركلازهما : انحامي علي محمود الشيخ علي ورفقاه . 


والمميز عليه : حم الآمين الباجه جي - في محلة رأس القرية . 


الاسباب الفييزية: إن المميز عليه كان قد أقام الدعوى على المميز عليه موكلينا بأنبما كانا قد قذفاه في 

جريدتها . وحكة جزاء بغداد حكمت على الأول بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة . وعلى الثاني بالحيس 

الشديد لمدة ستة أشهر. وعند استثناف قضينتهما الى انححمة الكبرى عدلت الحكم على الأول فخفضته الى 

أربعة أشهر بالحبس الشديد . وعلى الثاني الى شهرين بالحبس الشديد . وعدلت الفقرة التي استندت إليها 

محكة الحزاء في حكم أحد موكلينا ابراهم صالح شكر فجعلتها وفق الفقرة (7) من المادة (87؟) من قانون 
بذ 


العقوبات البغدادي بها كانت وفق الفقرة )١(‏ ما . ولما كان مركلانا غير قانعين بالحكم الصادر من امحكة 
الكرى فقد طلا إلبنا تمبيزه وفق الاصول للأسماب الانية 

أولا - إن المحكحة الكرى نعنرف بأن أمورا معينة لم نكن مسندة الى المميز عليه بدليل مناقشتها قضيني 
إستعمال العنف وزج الأبرياء في السجن المسندتين الى المميز علبه . وقوها عن الأولى : لا تنطبق عليها الففرة 
الأولى من المادة (*6؟) من ىق .ع .ب . حيث لا يوجد فبها نعيين لحادئة أو فعل . ولكن امحكة مع 
اعتقادها هذا أبدّت قرار التجريم عحق موكلينا وفق الفقرة (؟) من المادة (8؟) من ق .ع .ب . والحال إن 
أركان القذف لم تنوفر كما كنا قد أوضحناه في دفاعنا أمام الحكمة الكبرى وأمام محكة الحزاء 

وأما عن قضية سب المشتكي المميز عليه لفخامة ياسين باشا الفاشمي فقد أوضحناها مرتين . مرة أمام 
حاكم الحزاء ومرة أخرى أمام المحكمة الكبرى . وبيّنا انها لا ندخل ضمن تعريف المادة (867؟) من 
ق .ع .ب . لآن المشتكي المميز عليه والمميز الأول المسند هذا السب إليه كانا قد حددا وقت السب الواقع 
من قبل المميز عليه لفخامة ياسين باشا افاشمي اتفقا على أفه كان واقعاً عن طريق النشر في الصحف على أثر 
انفصال مزاحم الأمين من مفوضية لندن . فيكون قد مرّعلى زمن النشر الواقع من قبل مزاحم بحق ياسين 
ثلاث سنين . ونظرا لأن المادة (””) من قانون المطبوعات الذي كان نافذاً وقت النشر لا يحوز سماع دعوى 
يق النشريات التي تمر عليها ثلاثة أشهر فأكثر. لذلك ان ما أسنده موكلنا الأول وهو ابراهم صالح شكر الى 
مزاحم الأمين من أنه قذف ياسين باشا حبن انفصاله من مفوضيته لندن إنما هو فعل جعلته القوانين مباحا بعد 
مرور هذه المدة عليه : ولا يكون الفعل المسند الى مزاحم الأمين بحق ياسين باشا الا فعلاً لا يستوجب العقاب 
لعدم استطاعة فخامة ياسين باشا مقاضاة مزاحم عن فعله أمام امحكة . والمادة (؟181) من قى .ع .ب تشترط 
أن يكون الفعل المسند إما أن يوجب عقاب فاعله أو احتقاره عند أهل وطنه . ولماكان ياسين باشا لا يستطيع 
مقاضاة مزاحم عن سبه له لمرور مدة الزمان القانونية : عليه . . فأاصبح فعل السب ليس فعلاً يعاقب عليه 
صاحبه . ونظرة بسيطة الى هذه النقطة يتضح منها أن كلنا امحكمتين (الكبرى) و (الجزاء) لم تكن على صواب 
في اعتبار الفعل المسند الى مزاحم الأمين والنختص بياسين باشا فعلاً لو صحّ أنه صادر عن مزاحم لاوجب 
عقابه . لان مزاحم لا يمكن أن يقاضي عنه أمام أية محكمة كانت للسبب الذي ذكرناه وسبق تفصيله في 
دفاعنا أمام المحكمتين . 

ثانياً - سواء كانت الأمور معينة تنطبق علبها المادة (8#؟) أوكانت غير معينة تنطبق عليها المادة (8©؟) . 
فانها يجوز أن تنبت اذا كانت صادرة عن أحد الموظفين العموميم وفقاً للفقرة (؟1) من المادة (7867) لأن المميز 
عليه كان وزيراً مسؤولاً وعملها بصفته وزيراً كذلك . وحق الأثبات ثابت لموكلينا سواء أنطبقت المادة 
(657؟) أو المادة (8©؟) وأننا كنا قد أدلينا بدلائل واستشهدنا محوادث واستندنا الى وثائق أبرزناها م نناقشها 
انحكمتان . وأما امحكمة الكبرى فأنها تنصلت من الدخول في قضية اثبات الأمور المسندة إلى المميز عليه لعدم 
اعتقادها بوجود حسن نية في اسناد هذه الأمور واستدلت على ذلك بكثرة المواد المنشورة في عدد «الأماني 
التومية؛ الموضوع البحث عن مزاحم الأمين . والحال إن حسن النية مفروض في النشر بصورة مطلقة : وأنه 
لا توجد صلة تعارف بين المميز عليه وبين ابراهم صالح شكر : وف كلتا الحالتين لا يوجد سبب معقول تستند 
البه امحكمة على وجود سوء النية أو نفي حسن النية . وفضلاً عن كل ذلك لا يوجد في الأمور المسندة أمر واحد 
بختص بسجايا المشتكي الشخصية . وإنما كل الأمور المذ كورة تتعلق بأعاله وتصرفاته السياسية والادارية . 
فعلى أي أساس توفرت النية السيئة في نظر المحكمة الكبرى ولا سيا اذا لاحظنا بأن لا توجد ببن المشتككي المميز 
عليه وبين موكلينا أبة دعوى جزائية أو حقوقية لا سابقاً ولا لاحقاًئما يكن أن مجعله أساساً للعداء بين الطرفين 

فالحقيقة أن حسن النية متوفر للأسباب التي شر حناها سابقاً والمعنا إلببا في هذه اللانحة . 
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إل سلامة السبة المشارطة للأئبات لي المادة 861؟) هي مفروضة في كل إساد اذا لم يفم دلبل مادي نفب 
كعداء متمكن من الطرفين أو وحود شهادات واحد على اللاخر أو ما الى ذلك من الأسباب المادية الفي نظمسى 
انحاكم من أن الاسناد قد حصل لسبب الضغائن الشخصية . فاذا أخذنا برآي الممكة الكترى ومعى ذلك لا 
خحوزانات أي اماد يسند الى موظف عمومي لان المحكمة نعد محرد النشر عن الاسناد يبكون سوء اللبة . وهذا 
حلاف ما قصده القانون على خط مسقم 

ثالنا ومهها كان الأمر من الحقائق الفي ستردناها على وجه التفصيل أمام امحكتين فلنفرض مستحيلا أن 
مركلا محرمان . ا هذه الصرامة في تحديد العقربة » إن الحكم بار بعة أشهر بالحبس الشديد لا بصدر على 
مرتكي محالفة بسبطة كا اعترفت بدلك الكمة الكترى ي قرارها . وانما هو حكم يفرض على الميمين عنايات 
ار جد حبطرة . أن أحكاما كثيرة لا نتجاوز الغرامات النقدية نفرض على حاملي اللاح خلافا لقانون 
الأسلحة مع أن هذا القانون يعتبر ذلك جناية حكلها الى الخمس سنوات أو خمسة آلاف ربية . وإن جراتم 
جرح خظرة برنتكها متشردون لا يحكم علببم مثل هذا الحكم . فلإذا يحكم على مركلينا -بذه العقربة وهم ي 
نظر المحكّة الكيرى مرتكبين مخالفة بسيطة؟ 

لا نكم المحق اذا قلنا إن موكلينا هم . في طليعة الشخصيات التي يحب أن نحمبها القوانين . وأن تستفاد 
من مادة التأجيل لتنفيذ العقربة . فها أدبيان أحدهما شيخ خدم اللغة والأدب العربي والصحاقة العربية مدة 
تنيف على ربع القرن . واخر شاب مهذب وفي الصف الثاني من كلية الحقوق يتطلع الى مستقبل باسم . و*ما 
فوق ذلك لم يرتكبا في عمرهما جناية أو جنحة أو مخالفة ولم يحكم علدب! بأبة عقوبة كانت . وانهما ليسا عدوين 
لدودين للمميز عليه . وإنما ينفصلان عنه للبادئ سياسية . ونحت تأثير هذه انتقداد انتقادا في نظرهما مباحا . 
واذا عد في نظر احاكم جرماً فليس هو في الحقيقة بالحرم .الذي يكسب مرتكيه عارا أو بعل من مكانته 
فرجلان هذه هويتهما ومكانتههما . فهل من المستحسن حكم أحدهما بأربعة أشهر بالحبشن الشديد . وثائيه] 
بشهرين . ومع ذلك تنفذ عيله| هذه العقوبة ؟.١ذا ‏ يستغد مثله| من مادة توقيف تنفيذ العقوبة على أقل 
تقدير . فن هو الحدير بن1"الأمتياز القانوني ؟ ان محكومي جنابات غير شر بفة كالاختلاس والتزوير قد أوقفت 
عفهم اخاكم تتفيذ العقربات . فهلا بعد . موكلينا منبهم على الأقل برغم أن عملها شريف وما يباهي به" 
وأن محكومين بالتجاوز على الحكومة وبالعيب في الذات الملكية قد أوقف عنهم تنفيذ العقوبة باعتبار أنهم 
صحفيون هم مكانة في المغتمع . فا هو السبب الذي أخرج موكلينا من زمرة الصحفيين والأدباء وأحدهما قد 
خدم الصحافة أكثر من ربع قرن والاخر من الشباب الذين هم في طيعة العاملين في مستقبل البلاد ٠‏ 

إننا نضع قضية مركلينا أمام وجدان محكمة الفبيز التي هي أعلى وأكبر محمة في العراق . والتي هي تنظر الى 
الحقائق ممنظار أنفذ وأعم . ونرجو مها أن تقرر نقض الحكم المميز وفق الأصول والقانون ٠.‏ 


وق محكة القييز . ننظر امحكنة في هذه اللانحة القييزية في أكثر من جلسة . وتؤجل أكثر من همرة . 
والأهلون ىا تقول جربدة الأستقلال في عددها الصادر في 18 كانون الأول -١41١‏ يننظرون 0.9 القضية 
بارغ الصير. منتظرين قرار محكمة الفييز. هذه القضية التي أشغلت الرأي العام كثيراء . 


وني صباح كانون الأول 18١‏ تصدر ممكمة القبيز قرارا «بنقض حكم محكمني الاستئناف والحزاء . 
وتقرر انقاص الحكم على الأستاذ ابراهيم صالح شكر النى شهرين . وانقاص الحكم الصادر على عبد الرزاق 


شيب الى شهر واحدد: . 


فخرج الاستاذ عبد الرزاق شبيب المحامي ظهر اليوم نفسه . لأنه كان قد قفى في السجن أكثر من المدة 
امحكوم ما . ' 

أما الأستاذ ابراهىم صالح شكر فقد أعيد الى السجن . حيث بف من مدة محكوميته 14 بوما . 

فتنبز «المعارضة: خروج الأستاذ عبد الرزاق شبيب انحامي : فيقم الاسناذ رفائيل بطي مساء الألنين ١١‏ 
كانون الأول ١417"‏ مأدبة عشاء في «البانسيون البغدادي؛ تكرياً للمدير المسزول لحريدة «الأماني القرمية» . 

وتصف جريدة «العالم العربي» الصادرة في "+7 كانون الأول ١91١‏ هذه الومة التي أقامها الأستاذ رفائيل 
بطي على شرف زميله المحامي عبد الرزاق شبيب بأنها «كان مدعو إلبها جاعة من الشبان الوطنيين فتمتعوا 
بطعام لذيذ وحديث شهي» ! 

وتنتظر المعارضة انتباء محكومية الأستاذ ابراهم صالح شكر وتبشر جريدة «الثبات؛ الصادرة في ” كانون 
الثاني 477١-الني‏ صدرت بدلأعن جريدة الاستقلال المعطلة-قراءها بأن الاستاذ قد أبل اجن عر 

أما جريدة «الأخاء الوطني» الصادرة في 8 كانون الثاني 1947 فقد سجلت موقفا طريفا لادارة السجن 
يوم خروج الأستاذ من السجن . فذكرت ,أنه نشط بعض شباب العاصمة وغيرهم من الأهلين لاستقبال 
الأسناذ ابراهبم صالح شكر عند باب السجن في موعد خروجه ٠‏ وقد ذهبوا مبكرين وانتظروا مغادرته السجن 
مبكراً جداً بسيارة أعدتها مديرية السجون , وقد أقلته الى داره . وقد قصد جاعة كبيرة الى دار الأستاذ 
مهنئين بالسلاه . وحضرته لا يزال يشكرٌ المرض الذي أصابه في-سجنه : عافاه الله» . 

لقد فوتت السلطة على المعارضة فرصة استقبال الأستاذ ابراههم صالح شكر والخروج به في تظاهرة 
وطنية : كبا كان مقرراً . . أما المرض الذي مازال يعاني منه الاستاذ فقد ذكره هوني مقاله الذي نشره بعد أيام 
من خرزجه من السجن . 


ع جد د 


لقد صدرت جريدة «الثبات» صباح يوم الجمعة 84> كانون الثاني "4 الموافق ٠١‏ رمضان ١65٠‏ وعلى 
صفحتا الأولى مقال جديد للأستاذ ابراهم صالح شكر عنوانه : «ستون يوماً في السجن» . وفيا بلي نصه: 


دراحة الضمير ولذة العذاب وتقوى الوطن ٠‏ نعم أفاء الله مها على حملة الأخلاص . وجنود الحق . 
والذادة عن الحرية السليبة : والشعب المضام والبلد الهضم , فاذا تراكضت الكوارث . ونزلت 
الخطوب . تسابقوا الى كفاحها بقلوب عامرة بالايمان . ووجوه ضاحكة مستبشرة فالتضحية في هيدان العزة 
مرة طيبة في فم المجاهدين وني الأرض ميحد وني السماء خلود! 

ان الصراع بين الحق والباطل . والفضيلة والرذيلة . والعدل والظلم : سيظل مستمرا في عنف وشدة الى 
أن برى الناس كيف يفر الباطل وهو لاهث يتعثر . وتندحر الرذيلة وهي خائبة مفضوحة . ويصرع الظلم وهو 
ذليل مرذول . ا يمكث في الأرض إنما هو الذي ينفع الناس . ويطمان إليه الواجب ٠‏ وفي التاريخ من ذلك 
عبر وعظات . 

هذه أمة فا في كتاب الجهاد صحف مقروءة . وايات بينات ؛ فليس منها من لم يأمر بالمعروف . وبنه عن 
المنكر . ويجاهد في سبيل الله الجهاد الحق النبيل . فقد طغفت الشهرات في نفوس الضعاف . فخرجت بها الى 
ماتم الشذوذ . فاذا لم تصدها زواجر المؤمنين : أسرفت في العبث والأسنهتار ولو إلى حين . فتسي؛ بذلك الى 
السمعة الطيبة في البلد الوادع . والشعب الأبي . 
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والمعف الأنم إا بنبي بالموت الحاسر الزري . ولكن اذا استطاع الام أن تمهر بأنمه أو الطالم بظلمه . 
واخان تحيابته . لفن حق الاتمان . وواجب الاأمانة . أن بصرخ المزمن ي هذه الوجوه الكاحة . فيردها الى 
مهاري الاذلاء . ومهابط الأخسرين 

إن افله أخد العهد على المزمين من عباده امن المؤمين رحال صدقوا ما عاهدوا هه عليه بهم من قضى 
خه ومبم من بنظر وما بدلوا تديلا؛ فاذا تنكرت الايام . ونجهمت الحوادث . وجاءت النكات صارخة 
احقة . اعتصمرا ما أبعم الله علببم من قرة في النفس . ومتانة في الخلق . ومضاء في العزيمة . ثم راحوا 
بسابقون الى الخيري ماضلة الاحداث . . ومنازلة الخطوب . فلهم النصر. . والحمد قه رب العالمين 

اما الذين غلت علب الشقوة . فغرنم الشهوات الدرقة الطائشة وقتنوا بالعرض الزائل ‏ والظل المائل . 
والمكانة القلقة الواهصة . فقد نوا لقاء بومهم هذا . فأخذتبم الرجفة . وأرهقتبم الذلة . فجثموا بي 
دارهى . وأسروا الندامة . فهو البوم في نح من هول بوم تيض فيه وحره . وتسود فيه وجوه . مافم من الله 
عاصى , . وما ربك بظلام للعيد 


إن الساكت عن الحىق شبطان . فقولة الحق واجبة لازبة . وإن جاءت بالمشانق والماي 
والسجون . فالميتة الكرممة أحب الى الله من 5 أسيرة مضامة . والسجن أكرم من حرية متقلة بالأصفاد 
والقيود ' 


أي > مد -* 


وأما بنعمة ربك فحدث . نعمت بالسجن متن يوما . أمفيت فيها بين المسجونين عشرين يوما لم تنعم 
بعضها بي أحد عشر عاما ملاييز ثلاثئة أعطيت هم اخرية المزعومة . وهم من شذوذ الوضع في حيس 
فيد" 

ومن مظلات اتلجون انبثق نور الاستقلال . وشع فجر الخريات للأثم والشعوب - ولكن 1 استمتء 
خمصدب الور ر والصعاح حتى نبابة المدة التي قضى ما العدل الرئ . واغا أمفيت الباتئي مها في م 
انلسجن : على سر بر خشن فراشه . وغلظت وسائده . فققد قضى مرض ٠‏ الدوسنطاريا. الألم إن أصارع هناك 
فأصرعه بقوة الصر على احتّال أمض الالاه . وأقسى الأوجاع . فعضدت هذه القوة نطائة حدذقة . 

هرة . أوقفها على ذلك طبيب السجن الدكترر عد الله بك القصير . فكان "تعر العون ونعو التصير. 

وفي ليلة اليوم السابع من هذا الشهر أ رغسنئي مديرية السجن على مغادرة «متشى السجن: في سيارة 
أعدتما واللبل مدفم الظلمة . حالك السواد . وانائي في غارة منبوك القوى . بعتصرني الام العنيف . والليل 
قر قارس . والصبح ناء بعيد! 

وماكانت «مدبرية السجن» زعيمة بذلك . وإما الحكومة شاءت فا أن تالف الاصول والقانون ٠‏ فها م 
يعبى فا أن أطلقت سجينئاً على هذه الصورة . فالحكومة اذا كانت ضعيفة أفزعتها الأوهام وهكذا كان ' 

ققد بلغ حكومة اليوم أن هناك فئة طببة من الناس تحاول الحضور ني الصباح الى خارج السجن لتذهب 
بذا الذي أنبكه المرض الى داره . فصرّر ها الوهم الا فازيع . فأبت الا أن أترك السجن ليلا' وقد تركته 
فقابا ت في اللحظة الأولى من تركه مخالفة جديدة للقانون . ا أخوات كشرات . اذا عدت النخالفات في عهد 
حكومة .الاستقلال التام, ! 

أما وقد عاودني شي من الصحة والشفاء . اما وقد قوبت أن أخطر ني غرفتي خطوات قصرة . أما وقد 
استطعت اليوم كنابة هذه السطور . فأني أشكر الشكر الوفير المنكرر للذين غمروني بالعراطف السيلة . 
والشعور الشريف الفياض . فتفضلوا علي بالزيارة . إن ثي السجن أو في المتظبني أوي الدار . وكدلك 
الدين وصلت الي برقيام ورساللهم الحفيلة سل الارواح وجلال النفوس الى شاكر حد انكر كر ام 
الكانبين من الادباء وسراة أصحاب الصحف ف العراق وسوريا ومصر , فان عطمهو لكثير منراضا ' 
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حا كمة 


ليا 


لسان المزب الوطني الدرعوقراطي 


كامل الحادرجي 


15ظ1 
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في اواخر عام 141457 اقامت حكومة ارشد العمري للاث دعاوي على حريدة .٠صوت‏ الاهائي. وصاحبا 
الاستاذة كامل الخحادرجي 

الاونى خاصة ممقال .الغابة الحفية وراء خطة الحكومة الحاضرة. المنشور بناريخ ٠١‏ تمحوز ١445‏ 

والدعرى الثانية . خاصة تمقال منشور بتار بح 6 نور 1443 بعئوان ,الحادث المؤسف في كركوك > نيان 
الحكومة يكشف عن اعافا الاعندائية, 

والدعوى الثالثة . خاصة تمقال ,اطلاق الرصاص عل اللمنظاهرين. المشور في بريد الاهائي تاربخ 18 
تموز ١445‏ 

وكان المقال الافتتاحي الذي كتبه الاسناذ كامل الحادرجي رئيس الحزب الوطني الد تمقراطي - صاحب. 
جريدة :صوت الاهالي: ومديرها المسؤول . نحت عنوان «الغابة الحفية وراء خخطة الحكومة الحاضرة:؛ قد بداد 
بقوله ؛ ٠‏ 

«يعتقد الكثيرون هن العراقيين بان فخامة السيد ارشد العمري ارتجالي في اعآله . غبر متزن في حركاته . 
لذلك لم يتصوروا ان يصبح هذا الرجل ذا شأن خطيرفي مبدان السباسة مها كان المنصب السياسي الدي 
برتقيه رفيعا . ومهذا الاعتبار قابلوا اسناد رئاسة الوزارة اليه بفتور . بل بشي من السخرية . . .؛ . وبعد ال 
يشبر المقال الى كيفية تأليف الوزارة وما صرح به رئيس الوزراء في البداية . يستعرض مساوئ نظام الحكم 
القائم انذاك في العراق . وتمسك رجال الطبقة الحاكمة بالاسلوب الفاسد في الحكم وعدم تفهمهم للتطور 
العا مي والانساني وخشبتهم من اي تبديبل مس مصالحهم . ولا قامت وزارة السويدي باجازة الاحزاب 
وانفسح الخال لعدد كبير من الناس للعمل فببا . تملك الطبقة الحاكمة الرعب فاسقطت وزارة السويدي . 
وجاءت بوزارة العمري لينفذ مارب تلك الطبقة . وقال الاستاذ الحادرجي في سياق مقاله ؛ ان استعال الطعن 
والسباب من قبل صحف مأجورة ضد الاحزاب ورجاها . ولاسها ضد حزبنا الوطني الد بمقراطي . حدث لا 
غرابة فيه . لان هذه الحكومة ومن لف لفها من الرجعيين المؤيدين ها الواضعين ها خطتها بخشون حربنا . . .» 
كا قال ايضاً «فلتقدر الجهات المسؤولة النتائج الخطيرة الني نترتب على يأس الشعب اذا ما فقد أمله في كل 
اصلاح يتناول حياته السياسبة والاجتاعية والاقتصادية وغيرها” 


وكان حادث كاوور باغي -- الذي قتل فيه عدد من عال شركة النفط في كركوك اثر اضراءهم مطالبين 
بزبادة اجورهم - هن قبل السلطات الحكومية . قد صادف فترة التوتر السياسي في عهد وزارة ارشد 
العمري . فالهب ذلك التوتر. فكنبت «صوت الاهالي, بتاربخ ١6‏ تموز ١445‏ تقول ؛ 

«اننا نستنكر هذا العمل الفظيع من قبل الحكومة اكير أستنكار . ونج عليه أشد الاحنجاج . فالحكومة 
قد برهنت مرة اخرى على انها ليست فقط لا تحنرم الحقوق الدبمقراطية . بل تسترخص ارواح افراد 
الامة. , 

وقد شعر الكل نحدة التوتر السياسي الذي بلغته الحالة العامة . ولذلك فان الحريدة اشارت فقط الى 
الرسائل العديدة التي وصلتها حول الحادث . وقالت انها تفرم بنحقيق خاص حول الموضوع . ولكنها عادت 
تاريخ 18 تموز 1445 فنشرت مقالا في «بريد الاهالي؛ بعنوان : «اطلاق الرصاص عل المتظاهرين؛ نضمن 
حملة عنيفة على السلطات الحكومية , 
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اق ١‏ و وقاتدن للش :أ 4 الد ١‏ 5 ] - وا 
وعدها نشرت اخريدة وفابع عو تمر الصحق رئيس الورراء . علفت عله بصورة مسهه . وجاء يي 


ساف التعنيق اما قول السيد ارشد العمري ي هذه الظروف التى تصطيد فبا الطقة العاملة واخركة 
النقابة وسائر اخريات الد تمقراطة . انه ؛ الاهنام وابه عاما 010 الدى ءاهنا 
: #روي اند راصه . شد ذت م وابه عامل قم بحن فوب ريس الورراء هد 


من حيث تكراره فما مضى من قل غيرهء غربا على الاسماع ولكن الغرابة فبه ان يستمر رجال الحكم هؤلاء 
من امثال فخامة المسبد ارشد العمري على نضدلا الوأى العام وائقويه عليه تمنا هذه الأقرال 


7 
3 


وي يوم 7١‏ تموز ١4145‏ طلب المدعي العاه اجراء التعقييات القانونية ضد الاستاذ كامل الحادرجي 
مورجها كتابه المرقم 551١‏ الى حاكو تحقيق الرصافة الشمالي ‏ وفيا يى نصه 
5 56 د . 


مك 


حاكم نحقيق الرصافة الثماني 
طلبت مديرية الدعاية العامة يكناءا القى 99م( زارح 36 1445097 المعطوف على طلب وزارة 
- - 9 - - م | _ 
الداخلية اجراء التعقبات القانونية ضد المدير المسؤول خربدة صوت الاهائي والناشر ين قبا ثلاث مقالاات 


حت عناوين مختلفة وبتواريخ مختلفة الأولى بتارية ٠١‏ تموز 445 تحت عنوان ١الغاية‏ الخفية وراء خخطة 
حاريح ور 1 

فين راس ورنهرفت ‏ بت الشعية ١‏ 6 5 1 - اه : : ناج 9 

اخؤومه اخاضرة والثانية بتاريخ ١5‏ عور 5 خت عنوان الحادث المؤساف ف أكركوك - بيات خكرمة 


- 


يكشف عن اعاذا الاعتدائية: والثالنة بتاريخ تموز 44 تنت عنوان ,اطلاق الرصاص على المتظاهرين 

ولما كانت المقالات الثلاثة المد 5 رة تدعر لتشويشض الرأي العام واستفزازه ضد اخكومة واضعافها لغايات خر 
حسنة واثارة الكراهية والبغضاء بين الطوائف وتحريض الأهلين على المرد والعصيان واحداث . مشاغبات 
وثورة وتحسين الحراءم التى يرتكبها المتمردون والمنظاهرون وتضويقهم بعدم الانقياد للقوانين وحيث ان امقالاات 


والنضريات المارة الذ كر تعد من الجرام قانونا وينطبق عليبا احكام المواد 184 و8 من الياب الثاني عشر بدلالة 


١ ال‎ 


حمس 1 2ت 


المادة 4/ا من فق .ع .ب والمادة 14٠‏ بدلالة الققرة الثانية من المادة 4 من قانوت أصول 
والمادة 76 و ”٠‏ من قانون المطبوعات بدلالة المادة ٠١‏ من قانون تعديل قانرن المطبوعات رقم ”7 لنة 4715 
اطلب اجراء التعقيبات القانونية بحق المدير المسؤول السيد كامل اجادرجي صاحب جريدة صرت الاهاني 
المشار آلبها واجراء التحقيق حول مانشر فيبا من المقاللات المذكورة اعلاه وفق المواد المارة الد كر وبعد 
استحصال الاذن القانونٍ حا كمته وفق المادة 484 من الاصول سوقه الى محكة جزاء بغداد لاجراء محا كمته 
وبطبه نرفق ثلاثة جرائد المارة الذكر واعلامنا بالنتيجة . 


المدعى العام 


وفي الساعة العاشرة والنصف من صباح يرم الاحد المصادف ١١‏ اب ١445‏ بدأت محاكمة الامتاذ 
كامل الجادرجي 0-6-6 الحزب الوطني الد بموقراطي وصاحب جريدة صوت الاهالي ومديرها المسؤول . 
أمام ححا كم جزاء بغداد الأول السيد خليل أمين . بي الدعاوي الثلاث الني سبق أن أقامتها الحكومة وفق المادة 
4 والمادة السادسة من الباب الثاني عشر من قانون العقوبات البغدادي . 


وفد نودي عل الهم . فدخل قفص الأتهام . ودخل قاعة امحكة وكلازه المحامرن اللسادةق ٠‏ 


صادق كمونه 


2 


2١‏ ابراهي خليل الحضيري 


؟ - فائق توفيق لقان يق 

م حين جمبل 01 عبدا حبار العبيدي 

ع -- محيد جواذ الخطيب 4 - صالح الشالحي 

و - جيميل كبه 8 - صادق مهدي السعيد 
5 زكي عبدالرهاب - كامل قزائجي 

٠‏ - محمد زكي عبدالكريم 7 - صباح جميل روحي 
4 ادور قليات ١‏ ادور بوسف سيمح 

4 - عبدالوهاب الخطيب 4 - صالح ناجي 

٠‏ - طالب الجميل 


ودخل كذلك بعض المستمعين . ومنع سائر المستمعين الاخرين من الدخول . 


ع , أغلق باب الحكة بأمر منها . وهنا لعترض الدفاع قائلا : إن الدستور العراقي وقانون أصول اخاكىات 
الجزائية أوجبا أن تجري المحاكيات بصورة علنية . فنع المستمعين من الدخول الى قاعة المرافعة وغلق باب 
القاعة . معناهما أن الدعوى تنظر بصورة سرية : هذا مخالف. للقانون الاساسي : ولقانون أصول امحاكيات 
الحزائية . 


كامل الحادرجي : إن أهمية العلانية في اخاكيات لا تتعلق ققط بما ذكرة فيه اعتراض الدفاع ٠‏ ولكنبها تتعلق 
أيضا برغبة الشعب العراقي ف في الاطلاع على سير هذه اخاكرات . ولذلك بجحب ان تعتبر انحا كمة علنية . 
يمكن دخول من يشاء من المستمعين . ونشر ما يحري أثناء امحاكمة للرأي العراقي العام 


وهنا أفاد الحاكم ان هذه الدعوى تنظر بصورة علنية ٠‏ فأمر بفتح الباب ٠‏ ومح للمستمعين بالدخول . 


وقد رأت الحكمة أن الدعاوي الثلااث تشكل جريمة واحدة . ولذلك قررت توحيدها ورؤيتها في دعوى 
واحدة . 


الحا كم (مخاطبا المنبم) : ما اسمكم ؟ 


كامل الحادرجي : كامل الحادرجي 


الحاكم : ماعمركم ؟ 
كامل الحادرجي : . 


الجاكم : د شغلكم ا 
كامل الحادرجي : تعرفونه 
اه 


وهنا قام نانب المدعي العام السيد معيد الصفار . والنى مطالعته التانية : أويد ماورد في كتاب الادعاء 
العام المقدم الى هذه الليحمة . واطل بالاضافة الى ذلك نطبيق المادة العاشرة من قانون تعديل قابون 
امطلوعات لنة 1١474‏ 1 

المادة العاشرة المشار البها هي : ؛ ليس للحكومة ان تعطل صحيفة سياسية حزبية معلن فبها انبا لسا 
حزب سيامي محاز قانونا إلا محكم من المحكة 

بم قال : إن المهم هو صاحب جريدة صوت الاهالي ومديرها المسزول . فقد نشر ي اعداد جريدته 
المزرحات ٠١‏ تموز 1445 نحت عنوان «الغاية الحفية وراء خطة الحكومة الحاضرة؛ والثانية بتاريخ ١8‏ تموز 
5 نحت عنوان ؛ تلحادث المؤسف في كركوك - بيان الحكومة يكشف عن اعافا الاعتيادية؛ والثالنة بتاريخ 
تموز 1445 نحت عنوان «اطلاق الرصاص عل المتظاهرين؛ ولا كانت المقالات الثلاث نشوش الرأي 
العام وتعتمر استفزازية ضد الحكومة كا انها تنير شعور الكراهية والبغضاء بين الطوائف وتحرض الاهاني على 
اتمرد والعصبان فان ذلك ثما ينطبق على المواد 184 والمادة السادسة من الباب الثاني عشر من ق . ع . ب 
بدلالة المادة 8/ا من ق . ع . ب والادة 4٠‏ بدلالة الفقرة 7/4 من الأصول والمادة +7 و ”٠‏ من قانون 
المطبوعات والمادة العاشرة من ذيل قانون المطبوعات (يقصد بذلك قانون تعديل المطبوعات لنة )١944‏ 
وأطلب انخاذ الاجراءات القانونية ضد الهم السيد كامل الحادرجي . 


الحاكم : هل انك صاحب جريدة صوت الأهالي ومديرها المسؤول ؟ 
كامل الحادرجي نعم 


الحا كم : ماذا تقول عا سمعته من جانب الادعاء العام ؟ 

كامل م : لا أريد أن أناقض الاتهام مادة فادة . وإنما أحب ان أقول كلمة مختصرة ارجو ان 
تسمحوا لي ما 

إن موقني هذا يذ كرنٍ 0000ظص2 قبل خمسة عشر عاماً امام زميلكم السيد شهاب الدين 
الكيلاني . فأنا يا حضرة الحاكم خبير مبذه المواقف . فاسمحوا لي أن استعمل خيرتي من هذه الناحية . 
وأصارحكم محقائق أرجو ألا يضيق مها صدركم . 

أنا ياحضرة ص ولايد أن أناقش قش التهم الموجبهة إلي مادة قادة . والحقيقة انني لا أريد أن أدافع عن 
نفسي ٠‏ لأني اعتقد بأن الدفاع في مثل هذه المواقف يعد عبنا . فالقضية ياحضرة الخاكم أوسع بكثير من هذه 
الدعاوى الموضوعة البحث . 

إن القضية الجوهرية هي صراع طويل بين طبقة مستولبة على الحكم بطرق غير شرعية ٠‏ وبين هيئات تمثل 
الاحزاب القائمة يومذاك . ونكم الافواه » فبدأت بتعطيل الصحف .ثم أحالت مدراء الصحف المسؤولين 
الى المحاكم . وكنت أحدهم . في نفس هذه الغرقة . وفي نفس قفص الانهام هذا . 

وقد تصورنا آنذاك ان الحكومة القائمة يومئذ نريد أن تحتكم الى القضاء . ولكن الحقيقة أثبنت ان تلك 
ا نحاكبات لم تكن الا صورية . وم بقصد با غير الظار والتعسن . ( وهنا اعترض الحاكم قائلا : ماهي علاقة 
تلك الحكومة عوضوع هذه الدعوى ؟ فأاجابه امهم قائلا : ان لدى بضعة كللات أرجو أن. , يتسسع صدركم 
للاسئاع اليا) . وقد دافعت دفاعاً مطولاً عن الحريات . فلأت أقوالي نلك صفحات الجرائد . غيران ذلك 
كله م يحد نفعاً (وهنا عاد الحاكم الى الاعتراض فقال : ماهي علاقة تلك امحاكمة هذه ؟ فأجابه لمنهم 

إفن 


قائلاً . اسمحوا لي أن أواصل كلامي) فاستمرت تلك الفئة على نعطيل الصحف . وضربت الاحزاب 
وكمت الافواه وطاردت الاحرار فاذا كانت التبحة ؟ 

كانت النتبجة ويا للأسف قيام عدة اضطرابات ولورات وانقلابات عسكرية وعشائرية . كانت الحلقة 
الاخيرة من سلسلتها حادثة ١44١‏ 

غبران النشاط السياسي في البلاد قد خفت بتنيجة الحرب بطبيعة الحال . فخم على المملكة سكون أشبه 
ما يكون بسكون المقابر. والآن فقد أراد الشعب بعد انتباء الحرب أن يستعيد نشاطه السبامي . بل أن 
يستعمل حقه الطبيعي . فتألفت بعض الاحزاب . وأخذت الصحافة تمارس بعض حرياتها . ولكن الفئة 
الحا كمة نفسها -- وقد تضعبت الى فروع ي الوقت الحاضر"-'عادت الى مكافحة الاحزاب . وعادت الى 
مكافحة الحربيات . ثا هذه المحاكمة في اعتقادي إله حلقة في سلسلة جديدة للاضطهادات . (وهنا اعترض 
الحاكم قائلا : هل تقصدون ببذه العبارة هذه المحاكمة او اقامة الدعاوى ؟ فاجابه الممبم قائلاً : أقصد إقامة 
الدعاوى) . 

فدعوني ياحضرة الحاكم ألا أناقش هذه الهم . لان التجارب أثبتت عبث الدفاع في ف هذه 
الحالات . اما نتائج هذه الاضطهادات والتعسفات فسوف نتركها للزمن . 

لقد حاولت كثيراً أن أقنع بعض رفاق المحامين ألا يتطوعوا للدفاع في هذه القضية وامئاها . ولكن الزملاء 
أصروا . فاعتبرت ذلك مجاملة منهم تقبلتها بالشكر الحزيل . 

الحاكم : من نشر المقال الافتتاحي في العمود الاول من العدد الصادر من جريدة صوت الاهالي بتاريخ 
٠‏ تموز والمرقم ١117‏ بعنوان «الغاية الخفية وراء خطة الحكومة الحاضرة؛ بقلم كامل الجادرجي ؟ هل كتبت 
هذه المقالة ونشرت من قبلك.م ؟ (وعرضت على المتهم نسخة الجريدة) . 

كامل الجادرجي : حلنه مسآلة له ناج الى سؤال . إن هذه هي جريدي وان هذه المقالة نشرت بقلمي . 

الحاكم : نشرت ثي العدد الصادر من جريدتك بتاريخ 16 تموز والمرقم 171١1‏ مقالة في العمود الاول 
والثاني من الحريدة نحت عنوان «الحادث المؤسف في كركوك - بيان الحكومة يكشف عن اعاها الاعتدائية: . 
فاذا تقول ع. هذه المقالة » (وعرضت على المهم نسخة الخريدة) 

كامل الجادرجي : نشرت هذه المقالة في جريدتي بعلم مني رافق موت اي مويق يريط مو 

الحا كم : نشرثي العدد الصادر من جريدة صوت الاهالي بتاريخ 18 تموز والمرقم ١7٠١‏ مقال « في بريد 
الاهالي؛ تحت عنوان «اطلاق الرصاص على المتظاهرين» . فهل نشر ذلك بعلم منك ؟ (وعرضت على المتهم 
نسخة الحريدة) .. 

كامل الحادرجي : نعي . ان هذه المقالة نضرت بعلم مني ,' 

الحاكم : ان الادعاء العام يدعي بأن هذه النشريات ني النسخ الثلاث هي اخبار كاذبة . وتعلم 
بكذما . والقصد من نشرها اضعاف الحكومة . اذا تقول ؟ 

كامل الجادرجي : ليس فما نشرته اخبار كاذبة . واني طبلة حياتي الصحفية لم انشر خبراً اعتقد انه 
كاذب . 

الحاكم : وهل هي لاضعاف الحكومة ؟ 

كامل الجادرجي : انا اعتقد ان الاحزاب والصحافة في البلاد الدبمقراطية اذا لم تكن حرة فلا تس تطيع 
مزاولة اعاها . وعلى اساس هذا المبدأ ننشر ما يصدر في جريدتنا : بصرف النظر عن انه مضعف للحكومة . 
ار غبر مف.مض . ولا اويد ان اقول اكثر ما قلته آثفاً . ولا الدخول في اأفردات . 

د 


الحاكهم هل اصدرت جريدنك وقد فررت ان لانتكلم شيئا امام المحكمة اذا دعيت اليا » 
كامل الحادرجي . سبق لي ان بيبنت اسباب عدم دخولي في المفردات 
احا كم ادعى الادعاء العام بأن هذه المقالات المنشورة ني الاعداد الثلاثة من جريدتك بقصد ما اثارة 
نكراهية . وهي ضد نظام الحك المقرر . فاذا تقول ي ذلك ؟ 
كامل الحادرجي : ليس لدي مااقوله سوى اني استغرب من عقلية الادعاء العام . (وقد اعترض ثمثل 
الادعاء العام على هذه الكلمة . فأفاد السبد كامل الحادرجي أنه لا بقصد إهانة الادعاء العام . كا قال 
الحاكم إنه ليس في هده الكلمة إهانة . حيث أن المقصود من العقلية هو كيفية تلت الأمور) 
جهة الدفاع 2 إن المدعي العام لم بعين فقرات المقالات الني يقصدها باتهاماته 
المدعي العام . إن ماقلنه ينطبق على كل ماورد في المقالات الموضوعة البحث : 
وهنا اجلت الحلسة الى يوم الثلاثاء المصادف ١‏ اب 1445 لتدقيق الدعوى . 


وكات يوم الثلاثاء المصادف ١‏ أب 5 هموعد الحلسة الثانية في محكمة جزاء بغداد الاولى المؤلفة من 
حاكمها السيد خليل امين للنظرثي الدعوى التي اقامتها الحكومة على الاستاذ كامل الحادرجي . وقد انضم الى 
هيئة الدفاع اغخامون السادة : 


)| عزيز شريف 37 - محمد زيئل 

0١‏ عوني التقشلي 8 - خالد القيسي 

5 - كاظم الشماع 4 - احمد رضا الطويل 
86 - عبدالعزيز جميل ٠م‏ - سال عبيد النعان 
8 - عبدالامير ابوتراب "١‏ - ابراهيم الدركزلٍ 
8 - عباس حسن الكرادي "١‏ - غازي الاورفدلي 
ا توفيق منير ##” -- رشيد الاستربادي 


وقد كانت ساحة المحاكم غاصة بجمع غفير من الناس . غير ان الشرطة فرقتهم وقد قرر الحاكم اجراء 
انحا كمة بصورة سرية . فتعذر على المستمعين الدخول والاطلاع على ماجرى اثناء انخاكمة . وقد اعترض 
وكلاء الدفاع على سرية الحاكمة . لأن انحاكم جرت على ان تكون انحاكيات سرية في القضايا المتعلقة 
بالاخلاق العامة . فاجراء الحا كمة في هذه القضية سرا يخالف الاصول الحزائية والقانون اله ساسى . وطلبوا 
العدول عن قرار سرية المحاكمة . إلا أن محكمة الجزاء لم تلنفت الى هذا الطلب .00 

وبعد أن جرت المحاكمة أجلت المحكمة الدعوى . وقررت توقيف الاستاذ الحادرجي الى يوم السبت 
المصادف ١7‏ آب 1445 . فيز محامو الدفاع قرار التوقيف لدى المححمة الكبرى . غبر ان حاكم الحزاء عاد 
فنظر في الدعوى . 

راجراءات الحلسة الثانية ومناقشتها موضحة بالتفصيل في المرافعة الني ألقاها انحامي السيد قاسم حسن 
بالنيابة عن هيئة الدفاع أمام المحم الكبرى بصفنها الاستئنافية . 

وبعد أن اخنلت اغكمة ساعة أصدرت قرارها النالي : وكان ذاك في الساعة الواحدة بعد الظهر . أي 
بعد انتباء الدوام الرسمي بنصف ساعة . فلم بتيسب. نخام. اأدفاع والحالة هذه استئناف القرار في المحكلة 
الي بك 


نص قرار مححمة جزاء بغداد 


نشكلت مححمة جزاء بغداد بتاريح 14454/17 من حا كمها السيد خليل امين المفني حا كم جراء بغداد 
لارل والحاكم من الدرجة الاولى المأذون بالقضاء باسى, ماحب الحلالة ملك العراق وأصدرت قرارها 
لآني 

بناء على طلب الادعاء العام لقد سيق المتهم كامل الحادرجي الى انحا كمة نحت المواد 88 1 و5 هن الباب 
الثاني عشر و 56 و *٠‏ من قانون المطبوعات والمادة العاشرة من قانون تعديل قانون المطبوعات لنة ١944‏ , 
وعند اجراء محا كمته لقد وجهت التبمة له نحت المادة السادسة من الباب الثاني ق . ع . ب . فاتكرها 


وأجاب أنه غبر حرم وقد استمعت افادته الاخبرة وألق المدعي العام بيانه الاخبر وقدم محامو الهم دفاعهم 


الاخير. 

وعند التدقيق في طلب المدعي العام والمقالات المنضورة والدفاع لقد وجدت المحكة ان الخرعة المسندة الى 
النبم هي كونه نشر في الاعداد 1171 1711/9 و١177‏ والمؤرخات ٠١‏ و8١‏ و18 تموز لسنة ١445‏ من 
جريدته صوت الاهالي اخباراً كاذبة وهو يعلم بكذ.ها قاصداً با الاخلال بالراحة العامة وكذلك أراد بتلك 
النشريات اثارة شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق وأقام عليه ثلاث دعاوي نحت المواد 84 1و" من 
الباب النانيعشر قى . ع . ب والمادة 75 و "٠‏ من قانون المطبوعات والمادة العاشرة من قانون تعديل قانون 
المطبوعات لسنة 144 وان المحكمة قررت توحيد هذه الدمعاوى الثلاث واجراء الحاكمة فيبا بدعوى واحدة 
وقد نبين للمححة عند التدقيق في المقالات المنضورة في الاعداد المذكورة ظهر للمحكة اولا ان المهم هو 
صاحب جريدة صوت الاهالي ومديرها المسؤول وانه قد نشرثي العدد ١12١7‏ والمؤرخ ٠‏ تموز لسنة 45 مقالة 
تحت عنوان «الغاية الخفية وراء خخطة الحكومة الحاضرة» فقد جاء : في العمود النالث من الصفحة الرابعة في تتمة 
المقالة المذ كورة هذه العبارات : 


(وهنا لابد من الاشارة الى ان قيام حكومة باسم حكومة حيادية انتقالية تديرها فثة رجعية من وراء الستار 
تمهبداً لانت تحل محلها حكومة مؤلفة من اقطاب الرجعية خطر جسم بهد المملكة أي تهديد) . 

وني أول المقالة أيضا جاء في العمود الاول من الصحيفة المذ كورة مايأني : 
١‏ - (قابلوا اسناد رئاسة الوزارة اليه (أي الى رئيس الوزراء) بنفور بل بشي من السخرية لقد كان الاستياء 
من هذه الاوضاع) 0 
؟ - ان المهم نشر ثي العدد ١7110/‏ والمؤرخ ١6‏ - تموز - 45 من جريدته المذ كورة نحت عنوان «الحادث 
المؤسف في كركوك بيان الحكومة يكشف عن اعإللها الاعتدائية: وقد جاء ببذا المقال ما يأتي (فالحكومة قد 
برهنت هرة أخرى على انها ليست فقط لاتحترم الحقوق الدبمقراطية بل نسنرخص ارواح أفراد الامة فتستهين 
بازهاقها لابسط الأسباب وأتفه التصرفات) . 
* - وقد نشر المتهم في جريدته عدد ١١٠١‏ بتاريخ 18- تموز-45 مقالا بعنوان بريد الاهاللي «اطلاق 
الرصاص على المتظاهرين؛ وجاء فيا مايأتي (اما عندنا فتوكل أرواح العباد الى شرطي . . الخ) : وقد وضعوا 
في بمينه مسدساً وقالوا له دونك المتظاهرين فأطلق عليهم النار) اما امحكمة عددما نظرت في هاه الامور المنشورة 
في الاعداد الثلاثة فقد وجدتها انها لا تكون جرائم متعددة بل اعتبرتها المحكمة انها سلسلة اخبار واعال متعلقة 
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بعضها بالبعض الآخر وان محموعها يكون ماجاء بالمادة + من الباب الثاني عشر . كل من اذاع باحدى وسائل 
النشر المينة في المادة 8/ فان النشر وان تعدد فانه مرتبط بعضه ببعض محموعة من النشر يكون نشرا ايضاء 
لذلك وجهت المحكمة تبمة واحدة ع. ن مجموع ماجاء في | الاعداد المذ كورة اعلاه وعندما دققت المحكة فيا جاء 
من نشر بات الاعداد المذ كورة كرا سرد أعلاه كلها أخمار كاذبة وان المهم يعلم بكذبها قاصدا الاخلال بالرحة 
لعامة واضعاف الحكومة وتقربة النفوذ الاجني وقد ثبت هذا الى المحكمة )١(‏ من ان الاخبار الني نشرت ي 
الاعداد المذ كور في الفقرات المدونة اعلاه فان المتهم م يد كري جريدته مصدرهااو أساسها بل انها كانت 
عارات خخنوي على اخخار ملفقة وليس من الصحة (؟) ان الهم قد عجز من بيان دفاع يني عنه النهمة 
مذ كورة أما ما جاء بدفاع محامي المنبم من ان اضبارة موجودة في التحقيق عا نشر في المقالات المذ كورة فليس 
له علاقة ي الفقرات المدونة اعلاه نظرا لما سرد اعلاه وجد ان فعل المهم تنطبق عليه احكام المادة السادسة من 
الاب الناليعشر من ق .ع .ب . فعليه قرر نجريمه وفقا ها وتجزيته بمقتضاها . 


الخاكم 
الحكم 


يتكلت : حمة جزاء بغداد بتار يخ ١‏ /8 445 من حاكمها السيد خليل امين ن المفني حا كم جزاء ء بغداد 
الاول من الدرجة الاولى المأذون بالقضاء باس صاحب الخلالة ملك العراق وأصدرت حكمها الآني : 

حكت انغكمة على انخرم كامل الحادرجي بالحبس الشديد لمدة ستة اشهر وفق المادة السادسة من الباب 
الثاتي عشر قى .ع .ب . وقرر تعطيل وسد جريدة صوت الاهالي بصورة دانة وذلك وفق المادة العاشرة من 
تعديل قانون المطبوعات رقم لاه لسنة 1917 ورقم 8" لسنة 239434 وقرر وضع اخحرم تحت مراقبة الشرطة 
لمدة سنة بعد انتباء مدة محكوميته المذكورة وذلك وفق المادة 8" من ق .ع . ب . وافهم علنا . 


الحاكم 


قدم 28 بسر إلى المحكمة الكبرى لمنطقة بغداد . بصفتها الاستكنافية . في يوم الاربعاء المصادف ١14‏ 
آب ١945‏ . في اليوم التالي لصدور قرار محكمة جزاء بغداد . طلبا باطلاق سراح الااستاذ كامل الخادرجي 
الى انتباء لأست الاستئنافة ‏ إلا أن اغحكمة الكبرى قررت رد هذا الطلب . 


وقدم وكلاء المتبم كذلك اللانحة الاستثنافية التالية : 

ةا حد تيسن المحكة الكرى لنطقة بغداد بصفتبا الاسخافية اخترم 

التأنق :. 3 الحادرجي . وكلاؤه امخامون صادق كمونة ورفقاؤه 

أصدر حاكم جزاء بغداد الأول السيد خليل أمين بتاريخ 1445/8/1 قراره بتجريم موكلنا كامل 
لحادرجي وفق امادة (5) من الباب الثانيعشر من ق .ع .ب . فحكم عليه بالحبس الشديد لستة أشهر 
٠+‏ ضعه تحت عراقبة الشرطة سنة راحدة بعد انتهاء مدة محكوميته . كما حكم بتعطيل .تريدته صوت الاهالي 
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تمطبلا دائما وما كاب الحكم المذ كور ممالا للقانون نستانفه ضمن المدة القانونية بناء على الأسباب التالية 

٠١‏ اخلال المحكة نحق الدفاع عن المبوم ف الحلسة الأولى بوم ١445:871١‏ كانت المحكة قد قررت 
تاحيل انا كمة الى يوم 1١‏ 8 1445 أبانت أما ستقتصري هذه الحلسة الثانية على ندقيق المفالات الني سبق 
من أحلها موكلنا الى انحا كمة وا-ما سوف لا نطلب من وكلاء الدفاع تقديم دفاعهم ي هذه الخلة . غير أن 
سعادة الحا كم فأجانا ي هذه الحلسة طاليا منا ديم الدفاع حالا فاستمهلا احكمة لبنسبى لا اعداد الدفاع 
عى موكذا . لاسا وأن الادعاء العام لم يكن قد بين النقاط الني يعنيرها موجبة للمسؤولية . كا أن امحكة لم 
نك قد وجهت نبمة الى موكلا ولم تسأله عن أبة نقطة معيئة بصح الدفاع عبا على وجه التخصص لذلك 
قت المحكمة طلبنا وقررت تأجيل الجلسة الى يوم السسبت 1445080107 لكبا أمرت ي الوقت ذاته بتوقبف 
موكننا حنى موعد الحلسة الثالثة . الأمر الذي حملنا على تمبيز قرار التوقبيف هذا . وبا كان اعتراضا على قرار 
التوقيف لاا بزاك قيد النظر من الحهة امختصة فتح سعادة الحا كم الخلسة من حديد وباشرروية الدعوى ثانية 
رغم كونه سبق له أن أجلها . ولما سال سعادة الحا كم وكلاء الدفاع عا لدمهه أوضحنا بأن دفاعنا عن موكلنا 
لا يمكن أن يتيسر الا نجلب الاضبارة الخاصة بالنحقيق الذي أجرته شخصية قضائية ذات منصب عال حول 
حادث كركوك وهو . الحادث الذي تدور حوله مضامين المقالات التى يحاكم من أجلها موكلنا . وقد أوضحنا 
أن اسناد الدفاع الى محتويات الاضبارة المشار البيا يرجع الى أن المادة التي وجهت النبمة تمقنضاها الى موكلا 
تتضمن :كل من نشر أخبارا كاذبة وهو يعلم بكذبها . ٠.‏ مما يحتم ثبوت كذب الاخبار . في حين أن الاخبار 
النشورة في صوت الأهالي صادقة وصدقها ثابت في مضامين الاضبارة التحتيقية المنارالها . لذلك كان 
الاطلاع على هذه الاضبارة سبباً أساسيا بنني ركن كذب الاخبار الممسوب الي موكلنا كذلك أوضحنا للمحكلة 
اخترمة أن حق الدفاع عن المهم يتطلب الوقوف على مضامين الاضبارة المذ كورة . اذ بدون الاطلاع عليها لا 
بنبسر للدفاع أن يتقوم بمهمته . بل يكون عدم الاطلاع عليها حرمانا للدفاع من سبب أساسي من أسباب التهمة 
عن موكلنا . لذلك علق وكلاء الدفاع تقدبم دفاعهم على جلب الاضبارة المذكورة , عندئذ اختلت المكلة 
بنفسها لتدقيق طلباتنا هذه . غير أنها عندما فتتحت الخلسة ثاتبة فأجاتنا بقراري التجريم والحكم على موكلنا . 
ف حبن كنا ننتظر أن تبت امحكة في طلبنا حول جلب الاضبارة المذ كورة . وهكذا لم تلب انحكة طلباً أساسياً 
فلم يتيسر لنا ابداء دفاعنا في هذه القضية . وبذلك تكون امححمة قد حكمت دون سماع دفاع وكلاء المنهم . 
؟ - عدم صحة البت في كذب الاخبار النشورة في جريدة صوت الاهالي إننا لا نعم كيف تيسر للمحكة . 
أن تبت .كدب الاخبار المنشورة حول حادث كركوك دون أن يقوم الادعاء باثبات ذلك ودون أن تتحقق 
الحكة عن هذه الناحية ودون الاطلاع على الاضبارات التحقيقية الخاصة بهذا الحادث ودون تيسير للمتهم 
زوكلائه امكانية اثبات ص.دق الاخبار التي ادعى الادعاء العام كذءها دون أن يقم الدليل على ذلك . 
- خلو العبارات المتخذة أساباً للتجريم من الاخبار -. إن العبارات التي اعدبرتها المحكمة أساساً للتجريم 
وفق المادة (5) من الباب الثاني عشر ليس فيها ما يعد اخباراً قط سواء كان ذلك صادقاً أو غير صادق . بل 
هي عباراات تضمنت آراء وتعليقات وشؤون عامة ليس إلا . 

؛ - الاركان التي يجب الباتها وتحريها ليصح الحكم بمقتضاسا- لقد كانت أمامنا في هذه القضية ثلاث 
مراحل يحب اثباتها لنوفر أركان المادة (8) من الباب الثاني عشر . وهي ؛ أولاً وجود الاخبار . وثانياً كون هذه 
الاخبار كاذبة . وثالئاً على الناشر بكذبها أو نشره اياها بقصد اضاف الحكومة أو “ننوية نفوذ الاجنبي . أما 
احكة فلم نحقق في أمر هذه الاركان ولم تفسح انحال للدفاع لاثيات صحة الوقائع , 

6 هبهوم .الدكومة: - ان المقصود بالكومة ف جه المادة دو نظام الحكم المقرر للدولة . إذ لا ه:'قشة 


في ان حبق الااحيرات وعدرهى من اللمواطى في الدول الدمقراطية ماقشة الوزارة الفاممة ومحاسيبا ومعارصى 
بالأساليب الدستوربة قما يروبه واجبا للمناقشة وانحاسة والمعارضة . وندون ذلك تفقد الد ممرقراطية مدلوق 
وروحها وص الواضح ان المشرع قصد في هذا لباب . رهو الاب الخاص ب ,الخرائم المتعلقة بأمن الدولة 
صبابة امن الدولة ونظامها المقرر من التعرض و بقصد حماية الورارة القائمة من الماقشة والخاسسة والمعارضة 
البي بغرها الطام الد تموفراطي بل هي رركن أساسي خاصة حق المناقنة واغغامة والمعارضة واذاها علما 
ال المقال الدي افتست مره اتحكة ففرات ضستا فرار النجرم اما هر مفال غابته مناقشة الوزارة القاعمة على 
اعافا . لا التعرص لنظام الحكم انمرر ٠‏ انضح ناان نطيق المادة السادسة من الباب الثاني عشر على موكلا 
جاء ممالفا للقابود على الوجه الذي طقنه طقيه اجمكة 
5 ان الحمة قرر رات وضع موكلا نحت مراقمة الشرطة لمدة سنة واحدة بعد انثباء حكوميته ‏ في حين إن 

مراقة الشرطة اما وضععت لذوي السوابق والذين بن تفشيى مهم الاخيلال بالاف: ن والمحرمين الخطرين . ثما يناف 
ومكانة مركشا ومركره الاجناعي والسياسي . هذا فصلا عن أن المادة 18 من قا.ع ب قررت ان مدة 
المراقة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن مدة العقوبة انحكوم با . وهنا يعنى ان هذه العقوبة النبعية ل عخوز 
فرضها الا عندما يحكم على شخص مخالف للقانون نصا وروحاً 
/ لم تقتصر مخالفة قرار امحكظة للقرانين على ماذكرنا . بل ان الحكم بتعطيا ل جريدة صوت الاهالي تعطيلاً 
دائما جاء هو الآخر مخالفا للقانون . إذ أن لمادة العاشرة من قانون المطبوعات . وهى المادة التي استندت اليا 
الحكة . مرتطة عدد التعطيد المينة فق قانون المطبوعات واقصى هذه المدد بنة واحدة . لذلك كان قرار 
اغنكة بالتعطبل تعطيلا دانما مخالفاً لاحكام قانون المطبوعات . 

ل الأسباب المشروحة اعلاه نطلب اعطاء القرار بنقض قراري النجربم والحكم الصادرين عا 

مركلنا وبراءة موكلا من التبمة المندة البه, ‏ 
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نظرت المحكة الكبرى لمنطقة بغداد . بصفتها الأستئنافية : صباح يوم السبت المواقق ١/‏ اب 1١445‏ . 
في الامتثناف المتقابل الذي رفعه كل من وكلاء معالي السيد كامل الجادرجي . والمدعي العام . وقد غصت 
ساحة اخاكم يجاهير غفيرة من مختلف طبقات الشعب . ش 


و'نضم الى هيئة الدفاع المحامون السادة : 


مم - شريف الشيخ - عانق نيه 
0 - 1 
دا - نائل حيري 4 - رضيد باجلان 


وافتتحت جلسة ا محكة ببيان للمدعي العام السيد عبدالعزيز الخياط . وقد القاه بالنيابة عنه نائب المدعي 
العام السيد سعيد الصفار . وهو يتلخص في أن النهمة الموضوعة البحث ثما تنطبق علبها أحكام المواد 164 و 5 
من الباب الثاني عشر من قانون العقربات البغدادي و55 وه” من قانون المطبوعات و78 من قانون العقوبات 
البغدادي . وطلب تفريق الدعوى الى ثلاث دعاوي على اعتبار أن كل ماجاء في كل مقالة من المقالاات 
النلاث يكون وحدة مادة للعقوبات . ولهذا بطلب الادعاء العام تحديد عقوبة لكل منا على انفراد وتنفيذها 


مه 


بالتعاقف . مم قال انه كان على محكة الحزاء ان نمي وفقا للحريمة الني عفرنا اشد ٠‏ وفي المادة 144 من 
قانود العقر بات المغدادي 


وعندند “بض الاستاذ حسين جميل معلنا أن وكلاء المنبم قد قسموا دفاعهم على ثلاثئة أقام - الاول 
وموضوعه زاخلال محكمة الحزاء خق الدفاع وبطلان احراءات المحكة) . والثانلي ومرضوعه (الناحية العامة 
للقضية) . والثالث وموضوعه (التطبيقات القانونية للقضية) 


وقد البق القسم الارل من الدفاع الاستاذ قاسم حسن اغامي نيابة عن هيئة الدفاع وفمابلي نصه 
سعادة رئيس المحكمة الكبرى لمنطقة بغداد - بصفتها الاستئنافية - المحنرم.الدفاع حق مقدس رتب القانون 
للمنبم فيه ضمانات لايجوز الاخلال مها . وذلك لصيانة حقوق المهمين مر من العبث رك كفالة حريتبه الشخصية 
النني صانها الدستور . وهذه الضمانات هي ني الواقع اصول انحاكمات الحزائية مجتمعة . ناهيك عن النصوص 
الخاصة بتوضيح هذا الحق وتأكيده . من ذلك المادة ١68‏ من الود التي تسوغ للمتهم بعد البدء في دفاعه 
ان لاني من ن الحاكم اصدار امر بأجبار أي شاهد على الحضور بقصد استجوابه او بالزام أي شخص بتقديم 
مستند او اي شي آخر وعلى الحاكم ان يصدر ذلك الامر مالم ير لاسباب يدونها في انغضر ان طلب المهم اما 
قدم بقصد النكابة او الماطلة او تضليل القضاء . ومن ذلك ابضاً المواد المتعلقة بالتبم ومحتوياتها وكبفبة توجيبها 
وابضاحهل وارتباط الحكم بالتهمة وحق الهم في ان يكون آخر المتكلمين دفاعا عن نفسه . وغبر ذلك من 
نصوص وضعت كلها بضمان حق الدفاع نحن في غنى عن ايرادها لوضوحها بداهة فكيف طبقت محكمة جزاء 
بغداد في هذه القضية اصول الحاكات الحزائية والى اي مدى احترمت حق الدفاع . وذلك ها نرانا ملزمين 
بشرحه امام محجتكم امخترمة ومحرد تبيان الوقائع بوضح مدى استهانة محكة جزاء بغداد بحق الداع الذي 
نعتبره بالمقدس اجلالا لمكانته . لقد وردت هذه الدعوى الى المحكمة يوم الخميس 8 أب فعين مرافعتها يوم 
الاحد ١١‏ اب مع وجود قضايا أخرى امام النحكمة في اليوم المذذكور وعدم الاستعجال مما لم مبئ' للمتبم وقتا 
للدفاع عن نفسه فني الجلسة الاولى المنعقدة بتاريخ ١١‏ آب 1445 تلا نائب المدعي العام كتاب الادعاء العام 
بطلب اجراء التعقيبات القانونية في هذه القضية . فطلب الدفاع الى نائب المدعى العام تبيان وتحديد الجمل 
والفقرات التي يستدل منها هو مسؤولية المنبم فأجاب انه لايزيد على كناب الادعاء العام شيئاً .. فسألت 
الحكة المتهم عن افادته فلم يحب طعا عن موضوع المقالات . فاعلن الحاكم انه بؤيحل الدعوى الى ١*‏ اب . 
ولما سأله الدفاع عا اذا كان يطلب منه تقديم الدفاع في الجلسة المقبلة اجاب سلباً : انما سندقق المقالات من 
قبل المحكمة فقط . 
وني جلسة ١‏ اب وجه الحا كم تهمة الى موكلنا وفق المادة السادسة من الباب الثاني عشر . ثم استمع الى 
طلبات الادعاء وطلب من وكلاء الدفاع تقديم دفاعهم فوراً . فأجابوا بعدم استعدادهم بسبب ماذكره هم 
الحاكم في الجلسة السابقة من عدم طلب الدفاع في هذه الجلسة ايضاً . فأفاد الحاكم بائه بمهل الدفاع 
ساعتين فأبان وكلاء الدفاع بأن المدة غي ركافية لضرورة تداوشم في شأن الدفاع لاسا وان عددهم كبير . وهو 
4” محامياً . وطلبوا تأجيل الدعوى الى يوم السبت 1 آب ليكون في فترة عطلة الجمعة متسع غم لاعداد 
الدفاع لاسيا وان 'القضية ليست من القضايا المستعجلة ولا وجه للاصرار على الاسراع بتقدبم الدفاع على 
الوجه الذي اراده الخاكم حيث ان الدفاع هر الذ ٠-ستطيع‏ تعبين المدة الكافية له لا الحاكم والدفاع الى 
ذلك لم يشتط في تعيين المدة حيث لم يطلب اكثر من مهلة ثلاثة ايام غير ان الحا كم اصر على تأجيلها الى الغد 
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| ولما أصر الدفاع على طلب التاجيل الى السبت قال الحاكم انه بقسم المدة اختلف عليها بين اكمة والدفاع 

وبوافق على التأجيل الى يوم الخميس فاصر الدفاع على طلب التأجيل الى يوم البحنت:. فقا احا كم بعصية 
ظاهرة مخاطا الهم : لا لزوم للتأجيل الى مدة طويلة (انا لا اروم رؤية هذه القضايا) فأجابه موكلنا : حأ 
تفعل اذا لم تنظر ي هذه القضية فقال الحاكم أؤجل القضبة الى يوم السبت مع توقيف المهم الى اليوم 
المد كور . وترك الخاكم صالون المحاكمة الى غرفته الخاصة فراجعه بعض وكلاء الدفاع وقدموا له طلبا باطلاق 
سراح . موكلنا بكفالة فرفض الطلب بعد ان ابدى آراء ضد امتهم بمحضر من شهود غير وكلاء الدفاع 

فيز محامو الدفاع امر توقيف مركلهم الى انحكة الكبرى لمنطقة بغداد بصفتها القييزية . وابلغ رئيس امحكة 
بعد ذلك احد وكلاء الدفاع بانه طلب الاوراق من الحا كم فأخيره بانه لم يؤجل الدعوى وانه لازال ينظر فيها 
في هذا اليوم . واكد وكيل الدفاع المشار اليه تأجيل الدعوى الى السبت وتوقيف موكله وطلب جلب الاضبارة 
للتحفق من ذلك وانه ليس من المعقول ان بمبز قراراً لم تتخذ اخكمة لعدم فائدة ذلك عقلا وبداهة وني المرة 
الثانية ابلغ رئيس المحكمة الكبرى وكيل الدفاع المشار اليه بان الحا كم يؤكد عدم تأجيل الدعوى وانه بنظر فيا 
في هذا اليوم . 

وي اثناء ذلك فتح حا كم جزاء بغداد المرافعة وكان المهم لا يزال في صالون انحا كمة بعد قرار توقيفه ومعه 
بعض وكلائه اما الباقون فكانوا قد غادروا امحكمة بسبب التأجيل . فسأل الحاكم المحامين عن دفاعهم فافاد 
احدهم انه يطلب جلب الاضبارة النحقيقية عن حادث كركوك حيث يتبين منها صحة الوقائع التي وجهت 
اغكمة التهمة استنادأ علييا باعتبار انها كاذبة في نظر احكمة . وافاد وكيل آخر ان وكلاء الدقاع لا يقدمون 
دفاعهم ويعتبرون جلب الاضبارة المذكورة طلبا أساسياً يبنون عليه دفاعهم وبدون ذلك لا يتيسر هم ولا 
للمتهم حت الدفاع وتكون المحكمة قد اخلت بهذا الحق . وقد طلب وكيل الذفاع تدوين هذا الطلب في اضر 
فرفض الحاكم ثما اضطر الوكيل الى تدوين هذا الرأى بشكل عريضة قدمها الى المحكمة . فاختلت اغكة 
للمداولة وني اثناء ذلك كان المتهم يدون طلباً الى رئيس امحكمة الكبرى بنقل الدعوى الى حاكم آخر للاسياب 
التي دونت في تلك العريضة . وبينا كان المتهم وركلاؤه باننظار بت انحمة بطلبيم حول جلب او عدم جلب 
الاضبارة المذ كورة ليتيسر هم الدفاع بعد اتخاذ قرار في هذه النقطة كما سبق ان وافقت المحكة على التأجيل 
لتقديم الدفاع واذا بهم يفاجئون بقراءة قرار التجريم والحكم . 

لنا عحاجة بعد الذي قدمنا الى تبيان بعد هذه المحاكمة من ان تكون محكة اصولية . كما لسنا حاجة الى 
تبيان مدى اخلال المحكة يحق الدفاع عن الهم ويكفي ان نذكران احكمة حسمت الدعوى دون استّاع لدفاع 
الهم . ولا ندري كيف اوردت المحكمة في قرارها جملة (انْ ‏ محامي المتهم قدموا دفاعهم الاخير) في حين انهم 
ذكروا صراحة بانه يعلقون دفاعهم على جلب الاضبارة التحقيقية المتعلقة بحوادث كركوك وقدموا بذلك 
عريضة كها ذكرفا . 

ان من المتفق عليه بان اخلال الححمة بحق الدفاع موجب الى اقفن وبطلان المحاكمة لبداهة ذلك 
ومخالفته للاصول . حيث ان القانون كما اهم بحقوق الاتبام فانه قدس حقوق الدفاع ورتب للمتهم ضمانات لا 
جوز الاخيلال مها ٠‏ اول هذه الفمانات انه اوجب سماع ما يبديه المهم من اوجه الدفاع وتحقيقه هذه قاعدة 
اساسية عامة مستفادة من طبيعة حق الدفاع ذاته فهي تلازمه في كل مواطن استعاله . 

ومن الحفق عليه بين الشراح والفقهاء واحكا م انحاكم ان رفض طلب التأجيل من المتهم للدفاع الال 
يق الدفاع مبطل للحكم حتى ولو كان الممهم ترافع في موضوع التهمة مرغا 

وقد جاء قرار بهذا النص نحكمة النقض والابرام المصرية نشر في مجموعة القواعد القانونية صح.هه ١0‏ 

و" 


وي هذه الاحكام أن عدم رد امحكة انجاباً او سلبا على ما يقدم فا من طلبات التحقيق الحوهرية المعينة يعد 
اخرلالا حق الدفاع يعيب الحكم ويوجب نقضه . صحيفة ١87‏ . ولي هذه الاحكام ان طلب التحقيق حق 
لمجم وكل مطالبة حق يرفضها القضاء لابد من بيان سبب رفضه اباها اذ لو اجبز للقاضي رفض طلبات 
مفدمة بصفة صرعة متميزة من احد الحصوم من دون بيان السبب لكان معنى ان الشارع يكون قد اعطاه 
سلطة استدادية وهذا غير واقع ولا جائز ان يقع صحيفة 1/7 . 

والقضاء العراتي لا يقل احتراما وتقديسا لحق الدفاع عن القضاء المصري . غير ان عدم نشر الاحكام 
العراقية كما تنشر الاحكام المصرية منعنا من ان نستشهد باحكام من القضاء العراني . ولاشك ان امحكة 
الكرى بصفبها الاسشافية وقد تبين ها جليا اخغلال ممكة الجزاء بحق الدفاع محيث انها بت في القضية قبل 
ماع الدفاع ومن دون ان تستوي التحقيق على الوجه القانون ستنحكم ببطلان اجراءات محكة الحزاء . 
ونقض الحكم وبعد استاعها لبقية المرافعة ستحكم ببراءة موكلنا لعدم وجود جربة في الموضوع , 
وكلاء الدفاع عنهم اخحامي قاسم حسن / احامي حسين جميل / احامي صادق كمونة 


والنى الاستاذ حسين جميل امحامي القسم الثاني من الدفاع وفمايلي نصه : 

سعادة رئيس انحكمة الكبرى بصفتها الاستثنافية انحترم 

يست هذه القضية المنظورة امام محكمتكم امخترمة من القضايا التي تقتصر على موضوع مناقشة مقالاات 
معينة او فقرات من مقالاات يمجن فهمها واعطاء الرأي الصحيح فبا مجرد مناقشة تلك الفقرات او المادة 
الفانونية والوقائع والتطبيقات ؛ إنما هي قضية اوسع افق من ذلك . انبا قضية الحرية وحق المعارضين في ان 
يعارضوا وينتمدوا وهاجموا الوزارة القائمة إن هي خرجت على المصلحة العامة وشذت في تطبيق القوانين 
وجارت على الرعية . انها قضية نظام الحكم المقرر للعراق في قانونه الأساسي الذي يقرر النظام الد بمقراطي 
اسلوبا للحكم بكل ما يتضمن هذا النظام من تفريق للسلطات واقامة وزارة مسؤولة امام مجلس نواب يمثل 
الشعب . اي ان تكون مسؤولة امام الشعب ؛ والشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة . ٠‏ فسيادة 
المملكة العراقية الدستورية للأمة, (المادة )١4‏ . وللشعب حرياته الدبموقراطية «فالعراقيين حرية ابداء الرأي 
والنشر والاجتاع وتأليف الجمعيات والانضيام البيا ضمن حدود القانرن» رم 11) . 

ها المقصود هن حرية الرأي التي نص عليها الدستور + 

لأشك انبا الحرية بأبداء الرأي اخالف لرأي الحاكمين . إذ لوكان الأمر عكس ذلك لما احتاج المشرع 
الى وضع نص لصيانة هذه الحرية وتقديسها . فالحاكمون من السطوة ما يستطبعون معه ابداء آرائهم دون 
حاجة الى نص في دستور . 

ولا معنى لنظام الحكم الدبموقراطي بدون حباة نيابية صحيحة واحزاب معارضة أو معارضون افراداً 
رهبئات يقفون للحكومة بالمرصاد فيوضحون خطأ اعاها وبناقشونها الحساب ويظهرون مخالفتها ويحاولون ان 
بنزعوا ثقة الشعب او اكثرية محلس النواب منها فيسقطونها بذلك عن الحكم . 

فهذه الحباة السياسية في انكلترا وامريكا وني الاقطار الأخرى التي اعذت بنظام الحكم الد بموقراطي 
'“رناني اكير دليل لنا على ما جب ان تقوم به المعارضة السياسية نجاه الحكومة القائمة ؛ ولاسها اذا ارتكبت 
خظأ في العمل او اذا انتبجت سياسة مغلوطة . فنجد الصحف المعارضة تنتقد اعال الحكومة أشد الانتقاد 
رنوجه اليا العبارات اللاذعة حينا تقوم الحكومة بعمل يخالف المصلحة العامة . والمصلحة العامة لا تتقاس 
مفباس الحكومة القائمة . بل تقاس حسب وجهات النظر الني يتخذها كل حزب او صحيفة . والمعارضة 
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'صبحت حقا من حقوق الشعب . بل اصبحت جزءا من النظام الدبموقراطي البرئاني لا بمكن بدونه ان يكون 
نظام الحكم د بمرقراطياً . والمعارضة اصبحت واجباً من الوجائب بحيث وجد من الضروري في انكلترا ان يتضرغ 
فا زعب بخصص له رانب من الدولة 0 

رلكي تقرم المعارضة بواجباتها يحب أن يكون ها مل الحرية لأن تبين وجهة نظرها وتبشر بارائها وتفضح 
اختطاء الحكومة واعبافا الفامدة . وان ننيجة المعارضة يتوقف على اعال الحكومة . فاذا كانت اعبال الحكومة 
حة وتخدم المصلحة العامة لا نستطيع المعارضة اضعاف الحكومة وتقليل ثقة الشعب بها مها حاولت 
ذلك . لأن الشعب وهو الحكم الباني في النظام الد بموقراطي . يفرق بين النافع والضار . اما اذا كانت اعال 
الحكومة مخطئة ومضرة فان المعارضة تؤدي بدون ريب الى زوال ثقة الشعب منها وانسحاءها من الحكم . 
وبذلك يتحقق القصد من وجود المعارضة . بل بذلك يكون الحكم ديموقراطياً . وبغير ذلك يكون 
دكتاتورياً ‏ وان نظام الحكم الذي اختاره العراق لنفسه هو النظام الديموقراطي وليس النظام الدكتاتوري . 
كا هر منصوص بي القانون الاساسي العراني . 

في مادته السادسة والستين «وزراء الدولة مسؤولون بالتضامن أمام مجلس النواب عن الشؤون التي تقوم 
سا الوزارات ومسؤولون بصورة منفردة عن الاجراءات المتعلقة بوزارة كل منهم وما يتبعها من الدوائر . فاذا 
قرر محلس النواب عدم الثقة بالوزارة بأكثرية الاعضاء الحاضر ين فعليبا أن تستقيل . واذا كان القرار المذ كور 
تمس احد الوزراء فقط فعلى ذلك الوزيران يستفيل: وهذا يعني ان الوزارة ليست مقدسة لا يمكن نقد اعاها 
5 قرر حاكم جزاء بغداد . حيث قرر ان جملة «قيام حكومة باسم حكومة انتقالية تديرها فئة رجعية من وراء 
ستار تمهيداً لأن تحل محلها حكومة مؤلفة من اقطاب الرجعية خطر جسيٍ يهدد المملكة أي تهديد؛ وجملة 
«قابلوا -- أي الناس - اسناد رئاسة الوزارة اليه بفتور . بل بشي من السخرية» وجملة ٠‏ الحكومة قد برهنت 
مرة اخرى على انها ليست فقط لا تحترم الحقوق الديموقراطية . بل تسترخص ارواح افراد الأمة فتستعين 
بازهاقها لأبسط الأسباب وأتفه التصرفات» وجملة :اما عندنا فتوكل ارواح العباد الى شرطي وقد وضعوا في 
يمينه مسدما وقالوا له دونك المتظاهرين فإطلق عليبم النار» . نقول حيث قرر حاكم جزاء بغداد ان هذه 
الحمل تشكل جريمة تستوجب العقاب وهي كل ما استند اليه الحاكم في قرار التجرجم لم يذكر سواها . في 
حين ان هذا الرأي من محكمة الجزاء ادعى ان يؤل بأنه هدم لاحكام القانون الاساسي ونظام الحكم المقرر 
للعراق وتوطيد للحكم المطلق الذي يعني قلب نظام الحكم الدمموقراطي في العراق والغاء سيادة الشعب 
والحياة الدستورية ثما يشكل جريمة تستحق العقاب . 

ولو انا رجعنا نستوحي تاريخ العراق في الحقبة الأخيرة ؛ لاسما منذ ١471‏ . لوجدنا ان اهمال احكام 
الدستور وانعدام الحياة النيابية الصحيحة وفقدان مسؤولية الوزارة امام مجلس النواب ؛ ومن ثم أمام الشعب 
والعبث بالحريات الد يموقراطية ومنها حرية الصحافة والنشر. هي الني كانت سبباً لما حل في العراق من 
كوارث ونكبات وانقلابات عسكرية وثورات عشائرية ومؤامرات ودسائس كلفت الشعب العراقي غالياً . 
فالحرية لم تكن يوماً خطراً على كيان ما او سلامة دولة ما 5 انما يعكس ذلك ثبت ان حرمان العراق من ممارسة 


الحريات هو الخطر على كيانه وعلى سلامة الدولة . 
ان حرية الرأي كانت ولم نزك أساس الحضارات والسبب في تطوبر امجتمعات والسير بالحضارة الى 
الأمام . 


وانما اتينا على هذه النبذ الملخصة عن نظام الحكيم واحكام الدستور وحقوق الافراد والجاعة في المعارضة 
وابداء الرأي لنقرر حقيقة هي ان الشعب العرائي اذ حرم من حقوقه وحرياته ناضل فاستطاع ان يستعيد بعض 
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تلك الحقوق وقليلا من الخريات فالف الاحراب السياسية والنقاباتث وبدأ يطالب بنوجيه نظام الحكم التوجيه 
الذي اقره له الدسئور غير ان الها كمين . وقد ألفوا ان يحمكموا دون ما رفيب أو معارض . ساءهم ظهرر 
هذه القوة الحديدة فاخدذوا يكيدون فا محاولين الاجهاز عليها بشتى الوسائل . وما هذه الدعوى المقامة إلا 
احدى تلك الوسائل 

والحا كمون يعرفون ان ليس بي هذه المقاللات النلاث موضوعة انحا كمة جريمة . واتما هو كيد لرئيس 
الخرب الوطي الد بموقراطي وكيد لحريدته صوت الاهائي الني وقفت مسد وجدت تناضل فد الطغيان 
والتعسف والاستهتار بحقوق الشعب ومصالخحه . يحيث انها أغضبت الكثيرين من المستغلين الذين فضحت 
مركزهم الزائف وحدت من استغلالهم وهددت مصالحهم اللمقبلة الني ارادوها ان نسبر على غرار ماضيجم 

فالمقاللات موضوعة البحث مثلا نشرت اولاها «الغاية الخفية . . .؛ في العاشر من تموز 445 . فلم نحرك 
الحكومة ساكنا ولم تقم دعوى . وكذلك نشرت المقالة الثانية بعنوان «الحادث المؤسف في كركوك؛ بتاريخ ١٠6‏ 
تموز 445 . ولم تقم الحكومة دعوى ايضا . ونشرت الحريدة بناريخ 18 تموز المقال الثالث بعنوان «اطلاق 
الرصاص على المتظاهرين: ونم تقم الدعوى ايضا . كا لم تعطل الحكومة الحربدة في جميع الحالات الثلاث 
مع انها نملك حق تعطيلها لانها لم تكن حبن ذاك لسان -حال الحزب . وانما عندما اشندت معارضة صوت 
الاهالي للوزارة تجاه استمرارها ني التصرفات الشاذة ارادوا اخفات هذا الصوت تطبيقا لخطة كبت الحريات 
والسير بالحكم على غير الاسلوب الدستوري . فاوعز بضرورة ايحاد جريمة ماتتسب الى موكلنا للحكم عليه 
وتعطيل الجريدة للتخلص من معارضتها التي أقلقت بال رئيس الوزارة . فكانت هذه القضية المنظورة 
امامكم . 

ان جريدة صوت الاهالي -- لسان حزب الوطني الدبمقراطي - قد عطلها عن الصدور قرار حاكم جزاء 
بغداد الاول - مع انه لا يملك هذا الحق قانونا هي جريدة كانت وبقيت حتى يوم تعطيلها تدافع عن 
حقوق الشعب ومصاحة في أشد الايام حراجة وظلمة : وعالجت قضايا الموين ودافعت عن حقوق الشعب 
فبه يحرأة وفضحت المحتكرين والمتلاعبين ودافعت عن حقوق الشعب الاساسية في الحريات وابانت له الطريق 
الدستوري للمطالبة بالحقوق ودافعت عن حقوق الشعوب العربية في الحرية والاستقلال ني شتى أقطارهم 
وناظلت الاستعار وداقعت بوجه خاص عن حق الشعب العرني في فلسطين وكافحت الصهيونية وفضحت 
جرانئمها يوم كانت الرقابة تمنع ذكر كلمة فلسطين تعنتا . ان هذه الجريدة المناضلة الحرة ذات الماضي انيد في 
خدمة الشعب لم تفتأ تدافع عن القانون الاساسي وتطالب بتطبيقه دون ان تخرج على حكم القانون . الحريدة 
الي أصبحت بحق ذات مكانة متازة في العراق خاصة والعالم العرني بصورة عامة يحيث أصبح القارئ العراقي 
بتساءل اذ بيقع حادث من الحوادث عا عساه ان يكون رأي جريدة صوت الاهالي في الموضوع . 

ان هذه المواقف الوطنية المشرفة مرتبطة جد الارتباط بشخصية صاحب الحريدة ورئيس تحريرها ورئيس 
الخزب الوطني الد بموقراطي كامل الجادرجي صاحب الماضي الابيض غير المدنس الذي لم تلوله المغريات 
والذي فضل الكفاح المتواصل في سبيل حرية وحياة هذا الشعب وحقوقه وفضل العمل المستمر هع صحبه في 
سبيل اصلاح امجتمع وتقوبم المعوج من ارضاعه . وقد كان يستطيع ان ينال الكثير من اطاييب الحياة وقوة 
السلطان الفردي والحاه والسلطة . لو انه سلك سبيلا آخر غير سبل التضحية والعمل من أجل المجموع . 

(وهنا قال الاستاذ حسين جميل إن هناك نقطة لم ندخل في دفاعه هذا . وسبذ كرها على مسؤوليته من 
دون أن يستشير فيها أحداً . وهي أن معالي السيد كامل الجادرجي قد كلف مرتين في المدة الاخيرة بالاشترالكٍ 
ف الوزارة فرفض . فهو ليس من طلاب المراكز وقد جاءته تسعى اليه فرفضها . انما صاحب فكرة يعمل 
فا ف 


ان جريدة صوت الاهاني لم حرأ السلطة التتفذية : حتى في أشد محنة العراق بالاحكام العرفية والقواين 
الاسشائية . على سدها . اذ لم تكن حينذاك قد دون عليها انما لسان حزب سيامي . نرجو مخلصين ان يما 
القضاء من نعطيلها على هذه الصورة المزلة فيتحمل مسؤولية لم يجرأ السلطة التنفيذية على تحملها 

ان جربدة صوت الاهالي - وأية جريدة اخرى - لاسما وقد أصبحت لساك حال حزب سياسي معارض 
فا مطلق الحق القانوني والدستوري في مناقشة اعمال الوزارة وتنفيذها واعلام الشعب عقائق الامور . فعنديا 
رقع حادث كركوك المروع واضطرب له الرأي العام درست الحريدة بيان الحكومة . كبا اوفدت شخصين 
للتحقبق ي كركوك ككل صحفة في هذا العام ها مراسلوها ومحققوها . فكتبت المقال عن حادث كركوك بعد 
ان درسته من كل نواحبه دراسة استندت الى شهود العيان والثقات ممن شهدوا الحادث وبعد الاتصال 
بالحهات الحكومبة والاطلاع على التقاربر الطبية وبيان ونحقيقات الحكومة بحيث كانت دراسة جريدة صون 
الاهالي وتحقيقاتما مطابقة للنحقيق القضائي الرسمي والى الواقع فعلا . 

واذن فجريدة صوت الاهالي قامت بواجها الصحني على الوجه الأ كمل ولم تتسرع في الامر ولم تتجن على 
الوزارة مع ان بيان الحكومة بذاته بما تضمن عن كيفية وقوع الحادثة واعترافها فيه بوقرع اطلاق الرصاص على 
اختمعين من دون ما مبرر . واعتراف الحكومة ببيانها بأحقية العال في أغلب مطالبيهم . ان بيان الحكومة بداته 
كان كافباً للحكم عل خطل عمل السلطات الحكومية في كركوك . الا ان الجريدة مع ذلك لم تستنتج الامور 
استنتاجا ولم نكتف برواية الرواة القادمين من كركوك على كثرتهم . ولو ان الكثير منهم كانوا من الثقات . بل 
اوفدت شخصين للتحقيق وحقق كل هنهم ني الأمر على انفراد وطابقت بين روايتيهما وهما نفسها قابلا 
السلطات الحكومية واستمعا لوجهة نظرها اضافة الى الاتصال بشهود العيان ومن وقع الحادث علييم . 

ان نتيجة التحقيق المي والقضاني في الحادثة أثبتت : 
١‏ - أن المضربين لم يقوموا بعمل ما ضد السلطات الحكومية بل كانوا مضربين عن العمل فقط وممتمعين في 
محل خارج حدود البلد اعتادوا الاجتاع فيه كل يوم . وان السلطات الحكومية كانت تحضر اجتاعاتهم هذه كل 
يوم . وأنهم في اليوم الذي وقع اطلاق الرصاص فيه لم يقوموا بعمل اكثر ما كانوا يقومون به كل يوم . أي 
الاجهاع في هذا امحل المسمى (كارور باغي) . 
؟ - وثبت ان اجتاعهم هذا لم يكن فيه ما بخل بالأمن حيث كانوا يحتمعون في هذا امحل كل يوم : فلم 
بختل الأمن لاسما وانهم اختاروا لاجتاعهم محلاً خارج البلدة تجنباً للاحتكاك بالناس أو السلطات الحكومية . 
- ثبت بالتحقيق أن العال المضربين كانوا عزلاً من أي سلاح ناري أو جارح . 
؛ -- نبت بالتحقيق أن الشرطة طوقت العال فجأة وهم يجنمعون . وان المعاون عندما طلب منهم التفرق لم 
يفهم الكثيرون طلبه لبعدهم عنه وخفوت صوله . ثم أن الشرطة ضربتهم بالرصاص فتفرقوا هاربين . وأن 
بعضهم . اذا صحتالروايات . رمى بعض الحجارة على الشرطة بعد ان ضربتهم الشرطة بالرصاص والعمي 
وبعد تفرقهم . 
ه - ان معظم من أصيب بالرصاص من قثلى وجرحى أصبب من الخلف بعد ان ادبروا وقد ثبت ذلك 
بالتحقيق و بالتفارير الطبية , 
٠‏ - ان الشرطة مجاوزت احكام الفوانين في تفريق امجتمعين . بل نجاوزت كل حد معقول في ذلك . 
٠‏ - لبت ان المتصرف اوقف اناسا بأمره التحريري وعددهم سنة وطلب من الشرطة عدم اطلاق سراحهم 
الا بأمره مخالفا بذلك احكام الاصول الجزائية التي حصرت حق التوقيف واطلاق السراح بحاكم التحقيق 
وحكام الحزاء عند عدم وجودهم . مع العلم بأن لا علاقة فؤلاء الموقوفين بنفسر, حادث اجتاع العهال 
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م 2 كيأان التقرير المي عبن المسؤولين عن اطلاق الرصاص تجاوزا وافتثانا . وان الوزارة بدلاً من ان 
محقق مع المسؤولين عن اطلاق الرصاص وازهاق ارواح المواطنين بدون معرر وبدلاً مى ان تحيل الى القضاء 
المسؤولين عن ازهاق الارواح لبيت القضاء في شأن ما نسب البهم والقضاء وحده تملك حق البت في جرائم 
القسا القسل والشروع فيه والايداء وعما اذا كان ذلك قد رقع في حدود احكام القوانين أم لا . إن لحكومة بدلا من 
ان بمعل ذلك - كها طلبت الاحزاب كافة ومى ضمنها الحزب الذي برأسه موكلنا معاي كاما اا - ويا 
طلت ذلك الصحافة العراقية وجريدة صوت الاهالي الني تعبر عن هذا الحزب . ان الحكومة بدلاً من ان 
تفعل ذلك استشاط غضها على من نببها الى واجبانها وبين خطأ موقفها فاحالهم الى القضاء وعطلت بعض 
الصحف وتحاورت مرة أخرى في اجراءاتها حدود القوانين 
حن نريد أن نفهم أعح: ن ف بلد دبموقراطي بحكمه قانون أساسي وقوانين وأنظمة تضع الامور في نصاا . 
قوانين نجيز الاحزاب السياسية ونجيز المعارضة والصحافة لأن تعمل يي الدفاع عن حقوق الشعب وجعل 
الوزارة مسؤولة أمام الشعب وممثليه د أم نحن في بلد يحكم كيفياً لا يستند الى احكام القواتين . بل الى الاهواء 
امترجرجة والمتقلبة ؟ فهل ان هذه الاتجاه هو الذي أوحى بمقاومة الاحزاب وإضعافها وشلها عن العمل 
وتعطيل صحافتها متناسين ان الشعب هو مصدر السلطات . وان الشعب قوق كل قوة “ 
إن الكلمة الاخيرة للشعب وللقانون الاساسي والقوانين المستمدة من احكامه . وامام ذلك تتضاءل 
اهواء المستبدين أو من يخيل الييم انهم يستطيعون ان يقيموا في البلاد حكم الفرد بدل حكم القانون 
في ضوء هذا الامر المستند الى احكام القانون الاساسي يحب ان ننظر الى هذة القضية ٠‏ 
ونتولى تي الكلمة التالية مناقشة المقالات والمادة القانونية واركاتها والتطبيقات القانونية . 
اغامى حسين جميل 


اما القسم الثالت من الدفاع فقد القاه الاستاذ عزيز شر يض انحامي نيابة عن هيئة الدفاع وفهايلي نصه : 


اها الحكام امحترمون : ان تاريخ العراق ملي بالحوادث التي يحندم فيها النزاع بين الشعب الذي يريد 
الدفاع عن حرياته كي يسير نحو التقدم والخلاص من هذه المآسي الني هو غارق فيها والتي تعرفونها جميعكم . 
وبين اللطات السياسية والادارية التي تحاول الانتقاص من هذه الخحريات . 

ولقد كان وجود قضاة متمسكين لسسق ايه القضائية من خير ها بحمي الافراد للدت من جور 
السلطات الادارية والسياسية التي تتأثر بشتى المؤثرات . 

ان وقوف القضاء العراقي عند الدفاع عن القوانين والحريات التي ضمنها دستورنا امر ضروري لحرية وطننا 
واستمرار تقدمه نحو سيادته . 

واني اذ اقف امامكم اقف امام رجال كنت زميلا هم وقد جربت بنفسي الاثر العميق الذي يؤثره 
وقوف الحكام عند الدفاع عن حتريات الناس غير متأثرين بنأثير خارجي . ولا يستوحون الا وحي الحق 
والعمدل متمسكين ما وجبه نصوص القانون وروحه . واني لارجو ان الفت انظاركم الى عدالة قضية موكلا 
على اساس نصوص القانون وروحه : وعلى هذا الاساس اناقش قراري محكة جزاء بغداد . 

ان امحكئة المشار اليها جرمت مركلنا وفق المادة السادسة من الباب الثاني عشر وحكلت عليه بموجبيها 
بالحبس الشديد لمدة ستة أشهر : وبتعطيل جريدة صوت الاهالي بصورة دانمية وبوضعه نحت مراقبة الشرطة 
لمدة سنة بعد انتهاء مدة محكوميته . واذا دققنا هذين القرارين نجد انبما مخالفان للقانون من وجوه عديدة على 
ها سيأني بيانه . 
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وتمهيدا للبحث نرى ضرورة معرفة الاركان التي يحب نوفرها ي الفعل كي بمكن تطبيق المادة السادسة من 
فانون العقوبات الى ذلك العمل وعند ندقيق نص الادة المشار اليها نيحد انها اشنرطت © ١‏ - النشر 
2-25 ان يكون مانشر اخباراً # - ان نكون تلك الاخبار كاذية . 14 - ان يكون هنالك قصد جرم 
والقصد الحرمي في هذه المادة يشترط تتوفره امران النان . اوها ان يكون للناشر عالما بان ما نشره اخبار 
كاذبة . وثانهها ان يكون نشر الاخمار الكاذية لنحقيق مقصد من المقاصد المذ كورة في هذه المادة . وهي 
الاخلال بالراحة العامة او اضعاف الحكومة او تفوبة النفوذ الاجنبي . ولسنا في معرض مناقشة وجود شي 
منشور . فلا مناقشة للركن الأول 

ما الركن الثاني من اركان الحريمة المنصرص عليبا ي هذه المادة فهر ان يكون ما نشر «اخباراء . فهل نشر 
موكلنا اخبارا " ان انحكمة استندت ي قرار النجربم على العبارات النالية وهي (وهنا لابد من الاشارة الى ان 
قبام الحكومة باسم حكومة حيادية انتقالية تدبرها فئة رجعية من وراء الستار تمهيدا لان تحل محلها حكومة 
مزلفة من اقطاب الرجعبة خطر جسم -بدد المملكة أي تهديد) و (قابلوا اسناد رئاسة الوزارة اليه - أي الى 
رئيس الوزارة - بغتور بل 0 السخرية . لقد كان الاستياء م: ن هذه الأوضاع) . وهنا نلفت الانظار الى 
سياف م قد بدلت ني قرار محكمة الجزاء (نفور) وهاتان العبارتان ثما جاء في المقال المنشور في العدد ١71١7‏ 
من الجريدة . 

وكذلك استندت احكة الى العبارئين التاليتين وما : (فالحكومة قد برهنت هرة اخرى على انها ليست 
فقط لا تحترم الحقرق الد يموقراطية بل تسترخص ارواح افراد الامة فتسهين بازهاقها لابسط الاسباب واتفه 
التصرفات) و (اما عندنا فتوكل ارواح العباد الى شرطي . الخ وقد وضعوا في يمينه مسدسا وقالوا له دونك 
المتظاهرين فاطلق عليهم النار ! !) . 

واذا دققنا هذه العبارات التي استندت عليها المحمّة في تجربم موكلنا . واذا دققنا المقالات الثلاث 
باجمعها . نجد ان هذه العبارات والمقالات لم تورد ولم ينشر مافيبا على سبيل الاخبار بوقوع حوادث . ولا 
يحنى ان الابار هي الانباء التي تنيْ عن وقوع حادث او حوادث او احهال الصدق او الكذب في وقوعها . 
اما هذه المقالات فانها تعليقات واراء ناشئة عن تحليل الجريدة للامور من وجهة نظر الجريدة ذاتها . 

فالمقال الاول مبين فيه رأي الكاتب في الوزارة القانئمة ولم يذ كرشفيه أي حادث او واقعة من الوقائع . 

واما المقال الثاني المنشور في العدد ١711‏ من جريدة صوت الاهالي فانه تعليق للجريدة على بيان الحكومة 
بشأن حادث كركوك . ول يورد فيه اي خبر. وكذلك المقال الثالث المنشور ني العدد ١77١‏ من جريدة 
صوت الاهاللي . وعلى هذا فان الركن الثاني من اركاث هذه المادة منتف . لعدم وجود اخبار عن حادث ما . 

الركن الغالث هو ان تكون الاخبار كاذبة . 

ومع هذا فلنفرض المناقشة القانونية ولو فرضنا جدلا بان الآراء المنشورة في هذه الاعداد من نوع الاخبار 
فهنا ينتقل بنا الامر الى وجرب البحث عن صدق الاخبار وكذبها . ٠‏ فاحاكم ملزمة بالتحقيق عن هذه 
الناحية ‏ وعلى الادعاء العام ان يثبت ان الخب ركان كاذياً . وذلك لان المدأ الشرعي العام في قوانينا وني قوانين 
العالم المنمدن هو ان الاصل ابراءة فلا موز معاقبة كل من نشر خباً على زعم ان الخب ركاذب بل لابد من 
اثبات الكذب ومع كون هذا المبدأ من الامور البدبيبة نعرض لانظار المحكمة ما ذهبت اليه محككة النقض 
والابرام المصرية في هذا الخصوص لان التشريع الجزاني المصري مشابه لنشريعنا ولأن قرارات محكمة تمييز 
العراق لم ينسن طبعها حنى الآن فني احد قرارات هذه امحكمة (أي محمكمة النقض والابرام) يحب حتماً على 
قاضى جنحة البلاغ الكاذب ان يستمع لدفاع المتهم وان بحقق الامر اغخبربه تحقيقاً يقتنع هو معه بكذب البلاغ 
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الوافع او عدم كذبه ولا بمنعه ذلك من احترام مبدأ فصل السلطات (الصحيفة 716 من كتاب المبادئ 
القانونية التي اقرنها محكمة النقض والابرام) وجاء بي قرار آخر زيجب بيان الواقعة المبلغ فبها والتدليل على سوه 
القصد) ولا يكن ي اثبات جريمة البلاغ الكاذب ان تقتصر انكل على قوفا ان التهمة ثابنة من التحقيقات 
وشهادة الذين سمعوا بالحلسة لان هذا التسبب في عنابة القصور والاسهام إن لم تذكر فيه انحكة شيئاً من 
تفصبل تلك التحقيقات او شهادةٌ الشهود بقع المطلع بأن ابلاغ كاذب ٠‏ وعلى افتراض كفابة هذا البيان 
لافادة كذب الببان فان محرد الكذب لابستلزم حتّا سوء القصد لابد من إقامة دليل خاص يدل عليه مادام انه 
ركن اصبل من اركان الحريمة (صحيفة 48" هن المصدر نفسه) 

فنرى محمتكم انخترمة ان جهة الادعاء هي المكلقة بائبات الكذب وبائبات سوء القصد معا . ولكن رغم 
ذلك ان موكنا طلب استاع دفاعه لآثبات صدق ما جاء ني المقالات موضوع البحث من اراء حتى على 
افئراض ان فيا اخبارا فنكرر طلبنا امام هذه اغكمة امحترمة بأن تبسر للدفاع اثبات صدق ماجاء في المقاللات 
وذلك بأن تستمع شهادات الشهود وتجلب الاضبارات التحقيقية الني دونت بتحقيق جهات قضائية فها 
يتعلق بحادث كركوك . 

اما الركن الرابع - فهو توفر القصد الجرمى . وهذا القصد يشترط لوجوده امران اثنان | قدمنا . 
اوها : ان يكون الناشر عالما بأن ما نشره خبركاذب . والثاني ان يكون قاصداً احداث الضرر المذ كور في هذه 
المادة . فأما الشرط الاول فيجب ايضاً ان يقوم عدم الاثبات القانوني ولايمكن ان يكون الب كاذباً . حتى 
على فرض كذبه كي يفترض عل, الناشر بذلك بل لابد ان تحقيق المحكة تحقيقاً خاصاً منحصراً في هل كان الناشر 
عانا بكذب الخبر ام غير عالم به ؟ وقد تقدم ذكر قرار محكمة النقض والابرام المصرية في خلال بحثنا عن 
ضرورة اثبات كذب الاخبار . وأما الشرط الثاني فهو أن يكون من شأن هذا الاخبار ان يخل بالراحة العمومية 
او يضعن الحكومة او يقوي النفوة الاجنبي ون :قصل ذلك وهذا امر بديبي اذ ليس كل خي ركاذب 
بعاقب عليه القانون . فلوقيل ان شخصاً من الاشخاص او ان وزيراً اواي شخصية اخرى قد خرج الى عمله 
في الساعة الثامنة وكان خروجه في التاسعة وما الى ذلك من الامور . فلا يحوز ان يعاقب عليها لان الصدق 
والكذب فيبا لا علاقة لها بالراحة العمومية او تحوها من الامور المتعلقة بأمن الدولة . وهذا المبدأ مستمد من 
نفس الباب الذي وردت المادة فيه وهو الباب الثاني عشر المتعلق بأمن الدولة العام . بقيت هنالك مسألة لابد 
من القاء ضوء عليها : وهي ما هو القصد من الحكومة ؟ هل يقصد بالحكومة وزير من الوزراء ام الوزراء 
بأجمعهم ؟ ام يراد بالحكومة كيان الحكم ونظامه ؟ ان امامنا حقائق قانونية لابد من الاستعانة بها لمعرفة غرض 
المشرع من كلمة «الحكومة» . 

فأولا ان المادة المبحوث فيها قد وردت تحت عنوان ا. ب الثاني عشر من ق .ع .ب . وهو «الحرام المتعلقة 
بأمن الدولة . فلا مقصود ان يكون اضعاف وزير الوزارة بأجمعها مخلا بأمن الدولة اذ كل ماهنالك هو ان 
يؤدي هذا الاضعاف الى سقوط الويير او الوزارة ويحل وزير او وزارة جديدة محل القديةٍ . 
؟ - يؤيد هذا كون نظامنا الدستوري نظام برماني يفترض وجود قوى معترف بها معارضة للحكومة من 
حقها ان تنتقدها حتى تضعفها وتحملها على الاستقالة وقد فصل هذا البحث الزملاء الآخرون فما لا يحتاج الى 
مزيك . 
" - ان هذه المادة ذاتها قد اوجدت في مقابل اضعاف الحكومة لتقوية النفوذ الاجني . وهذا دلالة كافية 
على ان المقصود كيان الدولة ونظام حكمها لا وزيراو وزراء ٠‏ وكثيراً ما يقوى النفوذ الاجني اذا قوي بعض 
الافراد اذا كانوا غير أهل لمقاومة ذلك النفوذ . ويضعف النفوذ الاجني بضعفهم . وقد يحدث العكس . 
فالأمر لايمكن ان يرتبط بوزير او مجموعة من الوزراء : بل انه يرتبط بكبار الدولة ونظام حكها . 
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8 تقدم يتجلى غحكتكم الحترمة ان هذه المادة لم بتوفر أي ركن من اركانما في المنشورات الني نشرى 
موكلنا. لذا نطلب اصدار الحكم بالغاء التبمة وترأته منها 


وبود ان نعرض للمحكة امحترمة ان قرار الحكم ايف قد جاء محالفا للقانون فأولا ان سوسوي 
موكذا نحت مراقة الشرطة مدة سة واحدة بعد انتباء مدة محكوميته اسنادا الى المادة 86 من ىاع اب 
ومع قطع النظر عن مقام مركلنا الاجناعي والسيابي . وعدم جواز تطبيق هذه العقوبة عليه لاما حفت 
باغرمى الدير ن بجنلى منهم على الام ن . وقد بحث زملاني ماتعلق مركر موكلا ومقامه اخترم مالاعتاج الى مزيد 
ولاسهما ان احكام المحترمين يعرفونه جيداً . ومع كل ذلك ان الحكم قد خالف نص المادة 738 المذ كورة . 
ودلك لات هذه المادة لم جز الحكم بالمراقبة بأكثر من المدة انحكوم با ولم تجز الحكم بالمراقبة بأقل من منة 
واحدة . وعلى هذا ان هذه المادة منعت الحكم بالمراقبة على من حكم بالحبس لاقل من سنة . منعا قاطعاً . 
فالحكم بوضع موكلا نحت المراقبة مخالفة قانونية صرعة . 
ان اكمة حكمت بسد جريدة صوت الاهالي وتعطيلها تعطيلا دائمياً استناداً الى المادة العاشرة من قانون 
انطوعات . واذا رجعنا الى قانرن نعدبل قانون المطبوعات بالتلل وان المادة التامعة منه عدلت امادة وم 
من القانون و واما المادة العاشرة من القانرن المعدل فيكون موقعها في قانون المطبوعات بعد المادة 
الخامسة والثلانين . فهي اذن تعطي حككها على المواد التي سب سبقتها والمتعلقة بتعطيل الصحف والاسباب الواردة 
في تلك المواد . وعلى هذا الاساس نناقش القرار بسد الجريدة تاليا . ونبين انه لم يكن جائزاً نحكة الجزاء ان 
تحكم بتعطيل الجريدة عائياً . 
ان القصل الثاني من قانون المطبوعات المتعلق بالتعطيل والالغاء قد بين الاحوال التي يجوز فيها التعطبا 
المادة ١7‏ . فأجاز لوزير الداخلية ان يندر المدير امسؤول عندها بعت تين عالق الحقيقة بقصد اثارة الرأي 
العام (الفقرة 8) وعندما ينشر شيئاً يسبب كراهية الحكومة ويمس كرامتها (الفقرة. 26 
وأجاز ذلك القانون نجلس الوزراء ان يصدر قراراً بتعطيل المطبوع لمدة لاتريد عن السنة الواحدة اذا نشر 
فيه شي ؟ فيه خطر على الامن العام وسلامة الدولة (المادة " الفقرة د) وهذه هي أقصى العقوبات وقد منعت 
الحكومة من تطبيق أي عقوبة من عقوبات التعطيل عندما نكون الصحيفة سياسية حزبية معلن ف فيبا انما لان 
حزب سياسي محاز قانونا الا بحكم من امحكمة . فالمادة العاشرة قد اوجدت لاية المطبوعات السياسية الحزبية 
لان القانون افترض وجود الخصومة السياسية بين الحكومة باعتبارها لا نخرج عن كونها حزباً . وبين الاحزاب 
الاخرى . وعلى هذا لامجوز ان تكون هذه الحماية سبباً لتعرض تلك المطبوعات الى عقوبات اشد من عقوبات 
الحرائد الاعتيادية واذا كانت اقصى مدة للتعطيل اجازها القانون هي سنة واحدة . فلا يجوز تعطيل الحرائد 
السياسية الحزبية بأكثر من هذه المدة . فاغحكة مقيدة بهذه الاحكام القانونية من حيث مدة التعطيل . وهي 
مقيدة كذلك بأسباب التعطيل الواردة في القانون + وحيث ان المحكة قد تجاوزت هذه القيود القانونية فلم 
تتقيد بأسباب التعطيل ول تتقيد بالمدة الواردة في القانون فقرارها من هذه الوجهة مخالف للقانون أيضاً . 
اننا نذكر هذه اغخالفات دليلا على ابتعاد امحكمة عن التقيد بالنصوص القانونية . ونكرر القول بأن ماأسند 
الى موكلنا لايكون جريمة . وان الاركان القانونية للادة 5١‏ من الياب الثاني عشر ل تتوفر . ٠‏ فلم يكن مانشر 
موكلنا اخباراً كاذبة ولم يقم الادعاء العام البرهان اللقانوني على وجود خيركاذب . وعلى علر موكلنا بكذبه . 
لذلك نكرر طلبنا باصدار قرار البراءة ولكم الاحترام . 
اخامي عزيز شر يف 
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وبعد ذلك اختلت هيئة المحكثة الكبرى ساعة للمداولة . مم اصدرت قرارها التائي : 


ان المحكة الكبرى لمنطقة بغداد المجتمعة في يوم 48/48/11 المؤلفة من الرئيس السيد احمد طه وعفرية 
السيد محمد افاشمي والسيد محمد الشماع المأذونين بالقضاء باسم صاحب الحلالة ملك العراق حكمها الآتي 

المستأنف المدعي العام والمحكوم عليه كامل الحادرجي . 

المستأنف عليه : الحق العام والمحكوم عليه كامل الحادرجي , 

قرر حاكم جزاء بغداد بتاريخ 45/8/17 تجريم المتهم كامل الحادرجي وفق المادة السادمة من الباب 
الثاني عشر من قانون العقوبات البغدادي والحكم عليه بالحبس الشديد لمدة ستة اشهر وقرر تعطيل وسد 
جريدة صوت الاهاللي بصورة دائمة وفق المادة العاشرة من تعديل قانون المطبوعات رقم لاه لسنة 47 ورقم 
م" لسنة 475 وقرر وضع المجرم نحت مراقبة الشرطة لمدة سنة بعد اننباء مدة محكوميته المذ كورة وذلك وفق 
المادة 4" من ق .عرب . 

طلب كل من المدعي العام وانحكوم عليه تدقبق الحكم استينافاً وطلب المدعي العام تطبيق المادة 84 ١‏ من 
قانون المطبوعات واعتبار الافعال المسندة الى المحكوم عليه ثلاثة جرام كل منها مستقلة عن الاخرى وطلب 
امحكوم عليه كامل الحادرجي ووكلاؤه فسخ قراري الجرمية والحكم وبراءة: ساحته . 

وعند درس الاوراق واجراء التدقيقات الاستينافية عليبا وجد ان القضية استانفت من ناحيتين الاولل 
الاستيناف المرفوع من مقام الادعاء العام يطلب فيه تطبيق المادة 84 1 من ق .ع .ب واعتبار الاقعال المندة 
الى المستأنف عليه كامل الجادرجي ثلاثة جرام كل منبها مستقلة عن الاخرى والاسئْيناف الآخر مقدم من 
جانب وكلاء المحكوم عليه يطلبون فيه فسخ قراري امجرمية والحكم وبراءة ساحنه وقد لاحظت المحكمة مادوت 
في صحيفة صوت الاهالي العائدة الى أنحكوم عليه كامل الحادرجي وبيان الادعاء العام الذي اعتبر ما نشر 
جربمة معاقب عليها وما جاء في اضبارة الدعوى الجزائية . تبين ان ما ذكر في الصحيفة المذ كورة وباعدادها 
الثلائة يستهدف هدفا واحدا وان تكرار القول للهدف المطلوب لا يستلزم عد تلك الاقوال المكررة جرائم 
متعددة وكان مجموع تلك الاقوال يكون من حيث النتيجة فعلا واحدا لذا ان طلب الادعاء العام من هذه 
الوجهة تراه هذه المحكّة غير صحيح فقرر رد اللانحة الاستينافية المرفوعة من قبل مقام الادعاء العام . 

وعند النظر في الاستيناف المتقدم من قبل وكلاء المحكوم عليه وجد أن مجموع ما ذكر ني الدسحيقة 
باعدادها المذ كورة من الاقوال وهي نحت عنوان (الغاية الخفية من وراء خطة الحكومة) وغيرها فيبا عبارات 
نستهدف اثارة الرأي العام ضد اعمال الحكومة الحاضرة وهذا ما حمل الاهلين على عدم الاطمئنان الى اععاها 
وذلك يستلزم الشعور بالنفرة من الحكومة ويجعل الشعب بموضع ريبة منها ويجعل من ذلك ايضاً اثارة شعور 
البغضاء والضغائن والكراهية للحكومة ويستوجب عدم الاستقرار واضطراب الافكار وعواقب غير مرضية 
لذلك كان قرار التجريم الصادر من حاكم الجزاء موافق للقانون وقرر تصديقة . اما العقوبة المفروضة فوجد 
انما تشتمل على الحبس الشديد لمدة ستة اشهر وهي اأعقوبة الاصلية ووضع انحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة 
مدة سنة وتعطيل الجريدة نهائيا وهما العقوبتان الفرعيتان . وقد وجد ان العقوبة الاصلية شديدة فقرر تخفيضها 
عن السنة اشهر الى شهرين شديداً وعند النظر في الفقرة الحكمية المنضمنة وضعه نحت مراقبة الشرطة لمدة سنة 
بعد انتهاء محكوميته فقد وجد ان الفعل المرتكب من قبل المحكوم عليه ؛, يكن من الامور التي تستوجب وضعه 
حت هراقبة الشرطة اذ ان هذا الامر يصح ان يقرر عن جرائم لها ظروف وا«موال خاصة غبر هذه فقرر فسخ 
الفقرة الم كورة والغائها من قرار الحكم اما تعطيل الحريدة بصورة ن''ية فان هذه المحمة لاترى وجها لتهطيلها 

5 


سهائيا حبث لم يسبت فا ان قد عطلت قبل هذه المرة لذا قرر تعديل الفقرة المذ كورة واعتبار المنع والتعطيل لمدة 
اربعة اشهر فقط اعتبارا من تاريخ صدور الحكم عليه الموافق 48/8/17 وصدر القرار بالائفاق وفق المادة 
4 من الاصول زافهم علنا . 

الرلينين 
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وي بوم 77 آب 5 هيز وكلاء الدفاع قرار المحكمة الكبرى في محكمة تمبيز العراق . 


ولي 77 آب 1445 قررت محكمة القييز الامنناع عن تصديق قرار التجريم والحكم الصادرين من حاكم 
جزاء بععداد ضد الاستاذ كامل الجادرجي . وكذلك الامتناع عن تصديق قرار المحكمة الكبرى واعادة الاوراق 
الى حا كم الحزاء لاجراء انحاكمة مجددا بعد توجيه تبمة واضحة . وقررت اطلاق سراح الجادرجي بكفالا 
تدرها مالة دينار. وفمايلي نص قرار محكمة القييز : 

تشكلت محكة تمييز العراق بتاريخ 1445/8/77 من الحكام السيد حسن رضا والسيد حمدي 
صدرالدين والسيد عبدالحبار التكرلي والسيد ابراهيي الشابندر المأذونين بالقضاء باسم صاحب الجلالة ملك 
العراق واصدرت القرار الآني : 

المميز : السيد كامل الحادرجي 

قرر حاكم جزاء بغداد في 1445/8/17 تر م امتهم كامل الحادرجي وفق المادة السادسة من الباب الثاني 
عشر من قانون العقوبات البغدادي وحكم عليه بالحبس الشديد لمدة ستة اشهر وتعطيل وسد جريدة «صوت 
الاهالي: بصورة دانمية وفق المادة العاشرة من قانون المطبوعات رقم /اه لسنة 1977 ورقم 07 لسنة 1984 
ووضع المحكوم نحت مراقبة الشرطة لمدة سنة بعد انتباء مدة محكوميته وفنى المادة 78 من قى .ع .ب . 

وطلب كل من المدعي العام وانحكوم عليه تدقيق الحكم المذ كور استئنافا . وطلب المدعي العام تطبيق 
المادة 184 من قانون العقوبات البغدادي واعتبار الافعال المسندة الى اكوم عليه ثلاث جرائم كل منها 
“ستقلة عن الاخرى . وطلب المحكوم عليه ووكلاؤه فسخ قرار انجرمية والحكم ببراءة ساحته . فجلبت المحكمة 
الكبرى لمنطقة بغداد اوراق الدعوى وتفرعاتها كافة لاجراء التدقيقات القييزية عليها . ولدى نظرها فيه قررت 
في 1440/8/19 تصديق قرار التجريم وتخفيض العقوبة الى شهرين شديداً . وفسخ الفقرة المتعلقة بوضع 
اكوم نحت مراقبة الشرطة والغائها واعتبار نعطيل الحريدة الى اربعة أشهر فقط فيز الملدعي العام 0 
احكوم القرار الاخير . فجلبت محكة القبيز اوراق الدعوى وتفرعاتما كافة لاجراء الندقيقات القييزية علبها 

ولدى التدقيق والمداولة ظهر ان المحكمة وجهت ت النبمة خالية من العبارات التي تكون الحريمة وه ال 
المنهم . وهذا مخالف لاحكام المادة 14 من الاصول الحزائية الفي تنص على لزوم احتواء النبمة على تفاصيل 
كافية لاحاطة المنيم علماً بما نسب اليه ٠‏ فكان على المحكمة واللحالة هذه ان نوجه الهمة بصورة واضحة وجري 
محاكمة المنهم عنبا وتمكنه من الدفاع عنما . كما أوجبت ذلك المادتان ١68‏ و ١64‏ .من الاصول الحزائية ثم 
تقرر المقتضى بعد ان يتأيد ها بان العباراث الواردة في الاعداد الثلالة من الحريدة المذ كورة اخبار كاذبة والمنهم 
قد نشرها وهو يعلر بكذ.ما وانها اخبار بقصد الهم بنشرها الاخلال بالراحة العامة او اضعاف الحكومة او 
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تقوبة اغرود اللاجني . وحبث ان الخالاات المنوه عدبا اركان اساسية لتكوين الحريمة . ولا يفنرض وجود 
لاركات اموه عا افنراضا . واتما بحب ان يقوم الدلبل على توفرها . وعليه قرر الامنناع عن نصديق قراري 
غرمية والحكو الصادرين من حاكم الحزاء وكدلك الامتناع عن تصديق قرار المحكمة الكرى المتضمن 
نصديقه نعديلاا' واعادة الاوراق الى حاكم المزاء لاججراء المحاكمة محددا وفق الاصول بعد ترجيه تهمته 
واصحة واطلاق سراح المنهم بكفالة )٠١١(‏ دينار اذا لم يكن موقوفاً عن سبب آخر. وصدر بالاتفاق في 
/ا؟ ١4558‏ 


وقد اوقفت محجة جزاء بغداد الاستاذ كامل الحادرجي من ١١‏ أيلول الى ٠‏ أيلول ١1445‏ 
وقد دخل الاسنتاذ كامل الحادرجى المستشى لمرضه . 


وي يوم ١5‏ تشرين الثاني جرت المرافعة . وطلب الجادرجي من حاكم جزاء بغداد الاول ان ينقا, 
الدعوى الى حاكم اخر قائلا ؛أنه في حالة عدم اجابة هذا الطلب سيمتنع عن الكلام وينحب الدفاع . 
وبالنظر لطلب الادعاء العام تأجيل الدعوى الى موعد اخر ليتسنى له تقدبم اقواله . فقد قرر الخاكم تأجيل 
الدعوى الى يوم ١‏ كانون الاول ١445‏ 

و 7١‏ تشرين الاول ١445‏ قدم الاستاذ كامل الحادرجي لانحة الى يك ييز العراق بشأن حجز 
جريدة ؛صوت الاهالي؛ . وني اللانحة مناقشة عامة لموضوع الدبمقراطية وتارخها والوضع السياسي في | 
وتحكم ارشد العمري . وكذلك مناقشة قانونية عن' عدم اعتبار الجريدة ألة جرمية . وقما بلي نص هذه 
اللاغة : 

حضرة صاحب السعادة رئيس محكمة القييز اخترم 

في اليوم الثاني من شهر تضرين الاول سنة ١445‏ أصدر حاكم جزاء بغداد حكاً بحجز جريدة صوت 
الاهالي ومنعها عن الصدور حتى نتيجة الدعوى المقامة على مديرها المسؤول . استنادا الى المادة (0) من 
قانون العقوبات البغدادي . وقد جاء في قرار حاكم الحزاء ان كون الجرائم المنسوبة الى المدبر المسؤّول هذه 
الجريدة كتبت بواسطة جريدة صوت الاهالي فهي - اي الحريدة -- تعتبر من الالات الحرمية المعرضة 
للمصادرة محكم المادة )٠(‏ من قانون العقوبات البغدادي . وكذلك فهي - كبا جاء بقرار الحا كم - معرضة 
للتعطيل والغاء الاجازة . ولما كان القرذر هذا يخالف القانون . وبخل بحق صاحب الجريدة وبالخزب الوطني 
الدبمقراطي الذي تعبر عنه الجريدة المشاراليها . اتقدم الى سعادتكم هذه اللائحة الفييزية . لتنظر محككتكم 
أخترمة في ا موضوع استنادا الى حققها المصرح به في المادة (ه؟) فقرة )١(‏ و (1) المعدلة من الاصول احزائية . 
وارى انه قبل مناقشة الامر مناقشة قانونية بحته . لابد من عرض الناحية العامة للقضية . اذ ان ذلك يوضح 
الناحية القانونية من جهة . وباستيعابها بمكن فهم الامر والاسباب التي اتخذ من اجلها هذا القرار . اكثر من 
ماقشة الموضوع مناقشة قانونية بحته . 

ان لعلاقة القضية الموضوعة البحث امام محكتكم اغخترمة بالوضع العام في العراق . وقد رجحت ان 
استعمل تعبير - الوضع العام في العراق - لا الوضع السياسي . لان هذا التعبير من حيث شموله ١‏ كثر اتطباها 
على الواقع . اقول ان هذه العلاقة اهمية خاصة لاتقل خخطورة عن علاقتها باللبدأ القانوني . وبالاخطاء التي 
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وقعت فبها المححمتان . محكمة جزاء بغداد باصدارها هذا القرار . وامحكمة الكبرى لمنطقة بغداد بصفنا الغبيزية 
بتصديقها اياه . لذلك ارجو ان تسمح لي محكمتكم النحترمة بمناقشة القضية من الوجهة العامة اولا . ثم الوجهة 
القانونية . وارجو ان لا يستغرب اسهابي في مناقشة القضية من الوجهة العامة ا كثر من مناقشتها من الوجهة 
الفانونية : ذلك لان صدور قرارات من امحاكم متكررة كهذه . من المحقق ان تؤثر من حيث التوجيه على 
كيفية ممارسة الحكومة للسلطات المنوحة ا . ثما يؤثر في نظام الحكم ذاته . وني الحياة السياسية 
والد بمقراطبة . عموما . الامر الذي يؤدي في الننبجة الى اعظم التأثير على الوضع العا وعلى استقرار البلاد 
تعلمون حضراتكم ان المبدأ الدبمقراطي الذي قبله العراق اساسا لنظام حكمه . وان لم يكن من المبادئ 
التي نضأت في العراق نشأة ارتقائية . اصبح من المبادي التي لابمكن ان يحيد عنها العراق الحديث . بالنظر الى 
ما طرأ على حياته السياسية والاجتاعية والاقتصادية من تطور سريع . فهذا المبدأ الذي نشأ في اوربا . نتيجة 
جهاد طويل . ونتيجة ضرورة ماسة للنطورات العامة التي حدئت فبها منذ القرون الوسطى . قد استقرت بعد 
ثورات طويلة وانقلابات عديدة كلفت تلك الاثم كثيرا من التضحيات والحهود . حتى اثبتت التجارب انه 
النظام الذي بمكن به صيانة حقوق الشعب وحرباته . وانه النظام المرن الذي بمكن الامة من فرض ارادتها . 
ويجعل قوانينها وانظمتها تتطور نحو الرتي والتقدم لتأمين سعادة الا كثرية من ابناء الشعب . وقد حاول الكثير 
من اصحاب المصالح الخاصة واصحاب النزعات الدكتاتورية في الاقطار الني لم يكن قد أستقر فيا النظام 
بعد . ان يحكوا شعوءهم حكاً مطلقاً . كما حاولوا ان يؤمنوا لأنفسهم السيطرة الواسعة على جميع السلطات 
ولكن تلك النحاولات كلها قد باءت بالفضل . فانتصرفي نباية الأمر هذا النظام الذي بني على مبادئ حقوق 
الانسان . وماكان بمكن تطبيق هذه المبادئ ني الاقطار الد بمقراطية لولا تفريق السلطات فيبا الى سلطات 
اما في بلادنا فني الوقت الذي نتطلع فيه الى استقرار النظام الدبمقراطي . نرى الكثير من اصحاب 
المصالح الخاصة الذين يريدون فرض امتبازاتهم ومصالحهم على الأمة . ومن ورائهم الاوساط الحاكمة 
يحاولون ان يضللوا الناس بان هذا النظام الدبمقراطي انما ورد الينا من الخارج . وانه لا يلائم طبيعتنا . فتراهم 
يبثون شتى الدعايات ضده . ويحاولون خرقه وتحطيمه بكل ما اوتوا من وسائل . ولكن الحقيقة الواقعة هي ان 
النظام الد بمقراطي لم يكن من الانظمة الخاصة ببلد دون بلد آخر . انما هو نظام اقنضته تطورات امجتمع . وما 
كانت الحياة الاجتّاعية والسباسية والاقتصادية في العراق تمر الان بما سبق ان مرت به قبلنا الدول الد بمقراطية 
من تطورات سريعة عند بدء اقبالها على نيضنها الحاضرة . فلا بمكن للعراق ان يكون بمعزل عن انظمة الحكم 
القائة في الاقطار التي مرت بمثل هذه ال:طورات حتى استقر فيها النظام الدبمقراطي ٠‏ واذا كان بيننا وبين 
الدول او الهيئات الاجتاعية التي قبلت هذا النظام بعض الفروق . فهي ان تلك الاثم بقيت تنخبط في 
اضطراباتها وثوراتها حتى حصلت على هذا النظام . وم تعد ترضى عنه بديلا . بل هي تأمل ان يكون هو 
الاساس لكل نطور سيا.ي واجناعي نا في المستقبل . اما نحن فقد ثانا هذا النظام في :دء تأسيس الحكم 
الوطني - وكنا انذاك على '.راب نهضة اجتاعية - اي اذا لم نتقبله نتيجة تجربة فعلية . انما اتنا في اقراره 
الى تحارب الاهم الاخرى اإني د.بقتنا في هذا المفمار . ومالا شك فيه ان مجتمعنا اخذ يتطور تطوراً سريعاً ميث 
اصبح لا يلائمه الا تطبيق هذا النظام . وكيا فعلنا نحن . فعات اكثر الاقطار الشرقية ؛ اذ انها اقرت هذا النظام 
استناداً الى تجارب الشسعوب الاوربية والامربكية مع أن هذه اْ.تمعات الشرقرة التي عاشت ني غيا هب الجهل 
والتأخر امد طويلاً اصبحت :طورات حياتها الأجهاعية ١-اتانميرة‏ تستلزم تطبيق هذا النظام . باعتباره ضرورة 
ماسة لرقببا وتقدمها . ولايمكن ان يحول دونها حاال 4 " السبيل . وكذإك <ر شأن الشعب الثراقي الذى 


إن يتحقق تقدمه الا باستقرار النظام الد بمقراطي اها اذا حيل بنه وبين تطبيق هذا النظام فستصبح البلاد 
مسرحنا للاضطرابات والانقلابات . ىإ وقع في الاقطار الاوربية الني قدمت فما مفى نضحيات كبيرة من 
إجل الحصول على النظام الد يمقراطي . فالعواقب التي تأتت من مقاومة الدبمقراطية خلال نشوئها في تلك 
«اقطار . لائختلف في الخوهر عن عواقب مقاومتها ني البلاد الني لا نيحد حلاً لمشكلانما الا بتطبيق هذا 
. لان النظام الد بمقراطي اصبح بح ضرورياً للمجتمعات الني بتطلب وضعها ضعها الحكم براسطته . فاذا كان 

الحصول عليه بالقوة ضد من يريد سلبه الان أمر لابد منه ايضاً . وهدا ما بدعوني الى الاعتقاد بانه قد اصبح 
من واجب كل حر وكل مثقف وكل هيئة سياسية تريد الرتي والتقدم والاستقرار الحقيني فذه البلاد . الدفاع 
عن النظام الد بمقراطي بكل الوسائل المشروعة . 

واذا كان ن نمة قسم من عامة الشعب - سواء كان كير العدد أو قليله - م يدرك بعد خخطورة الدفاع عن 
النظام الديمقراطي فيجب الا بقلل هذا بطبيعة الحال من شأن ذلك مم لان التفع اغقق من الش لايقلل 
الجهل به من قيمته . ى] ان هذا الجهل يحب ان لا يقلل من واجب المثقفين والمدركين لقيمة هذا النظام في 
الدفاع عنه . بل انه يلقي على عاتقهم تبعات جسام اكثر في وجوب الدفاع عن هذا النظام . وصياتته من 
الاعتداء _ 

وني الوقت الذي نرى فيه العناصر جمواعية التي ادركت اهمية النظام الديمقراطي تعلق امالاً كبيرة على نشو 
وضع مستقر نحت ظل حكم شعبي دبمقراطي يزيل من النفوس القلق والاضطراب اللذين يصاحبان عادة 
الحكم المطلق والاستبداد الغاثم . نرى ان من المغالطة صرف النظر عن الاعتبارات الواقعية والاعتقاد ان 
هذه انخاكمات لاصحاب الجرائد وسوق مديرها المسؤولين وكنابها الى القضاء . بل سوق افيئات السياسية 
بالجملة اليه . انما يراد بذلك الاحتكام الى القضاء . فقد اصبح معلوماً لدى الجميع ان رئيس الوزراء 
الحالي : بسلوكه هذا تجاه المنظات السياسية والصحافة الحرة : لم بقصد غير ضرب الحياة الحزيية وخنق 
الصحافة . ولم يستعمل طريقة سوق الاحرار الى احاكم الا لانه لم بتمكن من استصدار مرسوم يعطل به 
احكام القانون الاساسي . ويتصرف بحريات افراد الشعب كينها اراد . ولانه لم يتمكن من تعطيل الخرائد 
اخزبية الا بواسطة احاكم . بالنظر الى ان انون المطبوعات الحالي لا يعينه على تعطيلها ادارياً ذلك 
التعطيل الذي اسرف فيه كل الاسراف تجاه الصحف الحرة غير الحزبية : ففسر القانون المذ كور اسوأ تفسير 
واستعمله شر استعال . 

ومن المؤكد انه لابخنى على محكمتكم اخترمة ما بدا من المدعي العام ومن حاكم جزاء بغداد الاول من 
نصرفات شاذة في هذه القضايا . بحدر بالقضاء ان يتجنبها . بالنظر الى انه 100 محايدا نزيياً أودع اليه 
تطبيع تطيق احكام القوانين . وهو مستقل عن السلطة التنفيذية . غير متأثر بنزعاتها ونحكاتها اذا ماارادت 
التحكم . والآتجاه با.نكم الى غير وجهته الدستورية . وقد اصبدم القصد من هذه التصرفات واضحاً كل 
الوضوح . حيث انه لم يعد يخنى على اي فرد من افراد الشعب..ان من يساق الى القضاء ني هذا العهد لا يراد 
الا الحكم عليه لا محا كمته . فالقضية اذن هي قصية صراع بير مزعة دكتاتوربة تريد التسلط *لى حررات 
الشع.. وسدبا . وبين هيئا'ءت شعبية مؤلفة <..ب القُوَادِئْ وحس.ب النظام المقرر للبلاد موجب دستورها . 
ولإاشك في ان هذه تجربة خطيرة يتوتقف عليها المسةتمبا. السياسي والاجتاعي والثقافي المملكة . 

اننا واذ. كنا ندركك انه ليسر شي و:سع الإضاء وحده وف تبار هذه النزعة الدكناتوربة . لان ذا بترقف 

) كنيرا تملى الكفاح الققاءم بين اصحاب «.له الززعة وإ العناصر الشعبية اللم. مسكة حتوقها السباءرة . ولكر من 
الواضضح ان للقضاء تأثيراً غير قلرل على سي هذا ؛لنزاع ٠.‏ وعلى تسهيل المخائفات الني ترتكبها انحكومة . غاذا 
اار/ي؟ 


كان القضاء لايفسح محال للتدخل فيه . فان السلطة التنفيذية لا تستطيع تحقيق ذاياتها في الاضطهاد 
والارهاء مطل اسفن والقوانين الاعنبادبة . اما اذا كان القضاء معرضا للتدخل فان ال حكومة تستطيع 

ان تفوم باعماها الارهابية . وذلك باساءة استعال القوانين المرعية والاعتداء على الدستور . ولاعخنى ماني ذلك 
من ضرر كبير على حرمة القوانين . وعلى نظام الحكم في البلاد . فالمهم في هذه القضية ان القضاء بيجب ان 
بكون بعيدا عن جمع المؤثرات . فلا بحوز للسلطات العليا في القضاء . بعد ما اتضح ها القصد الااسامي من 
هذه الدعاوى . ان تتغاضى عن هذه الامور . مادام رئيس الوزراء يريد ان يستعمل القضاء اله طبعة بيده 
للقضاء على المعارضة . بل على كل حركة سباسية لانتفق مع نزعته الدكتاتورية . 

فليس من باب الصدف ان بصدر حا كم جراء بغداد قراره بتعطيل جريدة صوت الاهائي الى نتبجة 
انحا كمات التي تمجري بشأنها ٠‏ باعتبارها - آلة للاجرام يحب مصادرتها- . مع انها جريدة حزبية تنطق بلسان 
حزب معترف به رسمياً في الوقت الذي لا توافق فيه الحكومة على منح هذا الحزب امتياز جريدة اخرى نعبرعن 
ارائه . بالرغم هن المراجعات المنكررة في هذا الشأن . : مع ان مستلزمات الاحزاب السياسية ان تكون فا 
وسائط نشر تهبر عن ارائها بحرية تامة : فالعلاقة بين تعطيل الجريدة او حجزها من قبل اا كم وبين عدم منح 
الخزب امتياز جريدة اخرى . واضحة تمام الوضوح . الامر الذي يغبت ان الحكومة لانقصد من وراء ذلك 
كله سوى خنق صوت الاحزاب . وليس من باب الصدف ايضاً ان يعطل نفس الحا كم بعين الاسلوب ثلاث 
جرائد حزبية اخرى . وان يعظل جريدة حزبية رابعة بعد اصداره الحكم على مديرها المسؤول ومحرريها 
بالحبس . وبدذلك يكون قد عطل الصحف الحزبية الخمس بدون استثناء . 

ولايخنى على مححمتكم انحترمة ان هذه انحاولات لحكم البلاد حكاً ذكتاتوريا مطلقاً يشل الاحزاب 
واغيئات الشعبية . وبالقضاء على كل حرية للرأي : بل القضاء على كل رأي حر . تخالف القانون الاساسي 
كل الخالفة . فضلاً عن انها تحر البلاد الى مهالك ومخاطر قد لا يتمكن من تقدير خطورتها بعض الافراد . 
ولكن لين للهكاتة القضائية الني جعلتها القوانين مستقلة عن ااغيئة التنفيذية تمام الاستقلال . التنصل من 
تقدير هذه المسؤولية الخطيرة . 

اها مناقشة القضية من الوجهة القانونية فقد استند حاكم جزاء بغداد في قراره بحجز الحريدة -- اي 
تعطيلها- الى فكرة مغلوطة . فاعتير الحريدة آلة نفدت براسطتها (جريمة) تلك الالة التي يجوز القانون حجزها 
الى نتيجة احا كمة : واستند بذلك إلى المادة )١(‏ من قانون العقوبات البغدادي ٠‏ مع ان الركون في القضية 
الموضوعة البحث الى هذه المادة القانونية يعد مخالفة صريحة للقانون ذاته . وذلك للاسباب التالية : 

ان محا كمة المدير المسؤزول للجريدة نشرت في اعداد سابقة صدرت بتاريخ ١‏ وه١‏ و18 تموزو؟١ا‏ 
أت 5 . لمجرد الشلك بانه من المحتمل ان سوف تصدر ف المستقبل هن الحريدة امور قد تخالف القانون . 
تعناة الحكم بالتنبوء . ومنع صاحب الحريدة من مزاولة حق قد ضمته له القوانين . يضاف الى ذلك ان 
الحا كم بقراره هذا قد ابان عن رأيه في تهم معروضة عليه , 

ان اجتباد الحا كم هذا يختلف تمام الاختلاف عن الحالالات الفي جوزها القانرن في حجز الالات والاسلحة 
ابني نقع بواستطها الجراتم الاعتيادية كالقتل والجرح والسرقة . فالقانون اكثر ما يكون قد اجاز حجز الاللات 
والاسلحة . لا لاحتّال صدور جريمة اخرى من قبل المهم بواسطتها . وانما للمحافظة علببها باعتبارها بينة 
اساسية يمككن اثبات الحربمة بواسطتها . فان اخفيت تلك الالاات او انلفت او استبدلت بالات اخرى .فلن 
اغختمل : بل من المقق ان يفقد التحقبق اهم ركن من اركانه حينذاك . اما جرائم النشر فلا يمكن ان تعتبر 
اعداد النشر بالذات بينة لاثبات التهمة . وائما الموضوع المنشور فبها بذانه هو الذي يدور حوله التحقيق 
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القضاني وانحا كمة . وامحكمة عندما نناقش تهمة كهذه نناقش مااذا كان الموضوع الذي تجري انحاكمة من 
اجله يزلف جرمة ام لا ؟ 

والمواذ ضيع التي نحا كم جريدة صوت الاهالي من اجلها قد انتبي التحقيق فيبها ٠‏ وهي الان في قبضة 
انحا كم . فليس هي من الامور التي يمكن اخفاؤها او اتلافها او استبداها ٠‏ وعلى ذلك فان منع الحريدة عن 
الصدور لابقصد به الا منع الصحني من هزاولة مهنته : وذلك يشبه مصادرة معمل يصنع المسدسات او 
البنادق . محرد ان جريمة اكيت بمسدس او بندقية مصنوعة في ذلك المعمل . وهو امر غير معقول 

ان قرار حاكم الجزاء انما مخالف النصوص القانونية وتفصيل ذلك : 
١‏ - ان اللمادة (:") من قانون العقوبات البغدادي تنص على انه يجوز للحاكم اذا حكم بعقوبة الحنابة او 

جنحة ان يحكم بمصادزة الاشياء المضبوطة التي نحصلت من الحريمة . . الى اخر المادة . فالمادة اذن صريحة في 

يه 0 ؛ وهي مقيدة بصدور حكم . ولايحوز ان يصدر مقدماً . واضافة الى 
هذه الصراحة فات المادة (70) من قانون العقوبات البغدادي واردة نحت عنوان (العقوبات التبعية) . فههي 
تتبع الحكم الاصيل ولايحوز ان تسبقه . والا فهل. يحوز فرض العقوبة التبعية قبل العقوبة الاصلية ؟ 
؟ - ان المادة ( )”٠‏ من قانون العقوبات البغدادي تجوز مصادرة الاشياء التي استعملت في الجريمة . على 
حين ان حاكم الجزاء قرر منع الحريدة عن الصدور ‏ ؛ اي منع صدور اعداد لا يعلم مااذا كان فيها ما يمكن ان 
يكون جريمة ام ' » بل المفروض انها لاتتضمن جرية . 
ا أن قرار حاكم الجزاء بمنع صدور الجريدة احتياطياً 5 وقبل صدور قرار *لحكم في القضية : معناه 
مصادرة للامتياز الحريدة الذي هو مال ينقل ويملك ويباع ويشرى وبورث . كما جاء في قانون المطبوعات في 
المواد (*) و (5) و (4) . فيكون عمل الحاكم مخالفاً لمادة العاشرة من القانون الاساسي العراقي المتضمن ان 
(حقوق الملكية 'مصونة) . 
- ان المادة العاشرة من تعديل قانون المطبوعات التي اشار الحاكم البها في قراره قد تضمنت صيانة 
الصحف المعلن انها لسان حزب سيامي - وصوت الاهالي منها - حيث نصت على انه (ليس للحكومة 
تعطيلها الا محكم من امحكة) 5 وذلك يعني صدور قرار نهاني من المحكة نتيجة محاكمة ثبت بنتيجتها وجود 
جريمة : فهذه المادة انما وضعت لمنع تحكم السلطة التنفيذية يحريدة هي لسان حزب : فلا يجوز اذن ان تكو 
المادة التي وضعت لصيانة الجرائد الحزبية مادة هدر حقوق الجريدة الحزبية وصياناتها بمجرد شكوك . وقبل 
اجراء الجا كمة . 
ه - ان المادة )١14(‏ من قانون المطبوعات التي اشار الحاكم اليها في قراره ايضاً لا علاقة ها بهذا الموضوع . 
حيث انها تنص على انه اذا عطل مطبوع بقرار من مجلس الوزراء » ثم نشر فيه شئ ما هو مذكور في المادة 
)١7(‏ بعد انهاء التعطيل ٠‏ فلوزير الداخلية ان يودع القضية الى امحكمة وللمحكمة ان تقرر تعطيل المطبوع لمدة 
لاتزيد على السنة او الغاء اجازته ٠»‏ وليس في موضوع جريدة صوت الاهالي شي من هذا . 

.ان حق الاستئناف والعييز في الاحكام القضائية انما وجد لاجل ان يزال كل خطأ في تلك الاحكام ء 
وليأخذ العدل محراه . ولتكون هناك الفمانات الكافية ضد الاحكام المغلوطة او الحائرة : .ولهذه الضمانات 
اهمية خاصة في القضايا السياسية التي لابنحصر ضرر انطأ او الجور فيها بظلم فرد واحد ؛ بل يتععداه بظلم 
شعب بأسره . 

لذلك واسناداً الى المادة (*7) فقرة (1و؟) من ذيل الاصول الذي تخول محكمة القييز جلب محضر ابة 
معاملة وقعت امام محكمة جزائية ادلى منها وتدقيقه لكى تنحقق من صحة ما صدر من القرارات والاوامر 
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والاحكام وموافقنها للقانون وانتظام معاملات امكة . نرجو اتخاذ القرار بالامتناع عن تصديق قرار حا 
جزاء بغداد تحجز جريدة صوت الاهالي ومنعها عن الصدور او قرار المحكمة الكبرى بعدم التدخل فيه 
ولسعادنكم الاحترام 7 


١ ١ ٠ 
23 أذ ان‎ 


هذا . وبعد استقالة وزارة ارشد العمري . وتأليف وزارة نوري السعيد التاسعة التي اشترك فبها الحزب 
الوطبي الد بمقراطي . اوقفت وزارة العدل التعقيبات القانونية ضد الاستاذ كامل الجادرجي وجريدة صوت 
الاهالي . 

وكانت جريدة «صوت الاهالي, قد اوقفت عن الصدور اثناء محا كمة الاستاذ الحادرجي . باعتبارها آلة 
جرمية . في فترة ١-1١4‏ اب 1445 . وكذلك في فترة ” تشرين الأول - 55 تشرين الثاني 141545 
ولكها رغم ذلك فعندما صدرت بين فترني التعطبل . كانت تعالج اوضاع البلاد كعادتها . فكتبت تقول ان 
ورارة ارشد العمري تسبرضد نظام الحم المفرر للعراق وان تنحيتها عن الحكم مطلب البلاد اليوم . وطالبت 
بحو من الحرية لمعالحة قضيتنا الوطنية وقضية فلسطين والبلاد العربية . وني الوقت نفسه عادت فشددت حملتها 
ضد وزارة ارشد العمري . فكتب الاستاذ كاما, الجادرجي مقالاً يصف الوضع بأنه محنة ٠.‏ ولكاها خير 
امتحان لقلوب الاحرار , 

وكتب الاستاذ حسين جميل يقول : «ان للعراقيين حرية مدح الوزارة وشتم المعارضين؛ ! 

وكتب الاستاذ محمد حديد مقالاً بعنوان (تواطز على خنق الامة في الداخل والخارج: حمل فيه على سياسة 
المكومة وخنقها الحريات . وكتبت الجريدة ايضاً بمناسبة امحاكات الكثبرة - التي وقعت في عهد حكومة 
أرشد العمري -- تقول بان استقلال القضاء ركن أساسي في الحياة الدستورية . وقالت ايضاً لايجوز بقاء 
الوزارة في الحكم بالرغم من الرأي العام . 


ومرة اخرى قم الاستاذ كامل الحادرجي الى امخاكم.. بعد منة من محا كمته الاولى 

وكانت هذه المرة . بسبب نشره اربع مقالات عن المعاهدة العراقية التركية , 

فقد بدأ الجادرجي بمقاله الاول عنبها في 77 ابار 14517 . واختتم البحث بالمقال الرابع المنشور في "٠‏ أبار 
7 والذي 'بقول في اخر فقرة هنه : ؛ اما وقد تقرر عرض هذه المعاهدة على البرلمان . فاننا نرى ان ابرامها 
سوف يضر العراق كل الضرر ؛ وان من واجباتنا القومية والوطنية . وبدافع حرصنا على النظام الدبمقراطي . 
ان ندعو كل وطني الى رفض هذه المعاهدة والى مقاومنها» . 
ثم اصدر حزب الؤطني الدبمقراطي بيانه عن المعاهدة بتاربخ " حزيران 1447 وقد دعا فيه «الأمة يجميع 
هيئاتها ومنظاتها واوساطها الى معارضة هذه المعاهدة وأحباط مشروعهاء . 

وبتاريخ 8 حزيران 19417 صدر آخر عدد من «صوت الاهالي, ف عهد وزارة صالح جبر. 

وبتاريخ 1١‏ حزيران 14141 قدم الاسناذ كامل الجادرجي بوصفه رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي 
احتجاجاً عنونه الى كل من رئيس مجلس الاعياك : ورئيس مجلس الثواب ورئيس الدبوان الملكي ورئيس 
محكة الفبيز نبه فيه السلطات الى خطر قبام حكم دكناتوري في البلاد . واحنج على نصرفات الوزارة المنافية 

فى 
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للقواعد الد بمقراطية وانخالفة للاحكام الدستورية . وطالب بوقفها والعمل على تأمين استقلال القضاء ونحقبق 

ضمانات كافية للحريات العامة . وعلى الاثر ادلى صالح جبر ببيانات في محلس النواب رد فيها على اقوال 

المادرجي . فاصدر رئيس الحزب بيانا نشري بعض الصحف بتاربخ ١4‏ حزيران 184417 رد فيه بشدة على 

تصربحات رئيس الوزراء في الس . فقام وزير العدل جال بابان تمهاجمة الحادرجي بشدة في جلسة مجلس 

النواب المعقودة بتاريخ 4” حزيران 14410 . ول نكزمما كمة الحادرجي قد بدأت بعد . وان كانت الدعوى 
او بالاحرى دعوتان - قد اقيمت وحجزت الحريدة عن الصدور 


انعقدت الحلة الاولى حا كمة الاستاذ كامل الحادرجي بي اليوم الاول من شهر تموز ١41410‏ . 

وقد بنيت الدعوى الاولى على اساس اصدار كراس تضمن مقاللات الحادرجي حول المعاشدة العراقية 
الركية . فاعتبر الكراس (مطبوعا) يحب ان تمنح الحكومة (اجازة) باصداره . . كا اتهم الحادرجي بصفته 
صاحب مطبعة الاهالي بعدم استحصال اجازة بالطبع . 

وقد اقتصرت الخلسة الاولى للمحاكمة على تلاوة كتاب من وزارة الداخلية حول هذا الموضوع . ورد 
الحادرجي على التبهمة . 

وف الحلسة الثانية المنعقدة ثي ه تموز 14417 القى الاستاذ حسين جميل دفاعه كمحامي للمتهم . وي تلك 
الحلسة صدر قرار الحاكم بالافراج عن كامل الجادرجي بالنسبة للتبمتين معا . 

وقد سارع الادعاء العام بتمبيز قرار الافراج لدى امحكّة الكبرى التي نقضت القرار واعادت الاوراق 
محجة الحزاء . 

وني الوقت نفسه تحولت الدعوى الى حدكم اخر اثار موضوع ملكية مطبعة الاهالي . وقد جرت اغا كمة 
انجددة : وابرز الحادرجي وثيقة مصدقة رسميا عن تنازل عبدالقادر اسماعيل عن ملكية مطبعة الاهالي له منذ 
عام نوالا . 5 

ولكن القرار صدر في 18 تشرين الثاني 1947 بغلق مطبعة الاهالي وتغريم الجادرجي خمسة دنانير. 
وكان المقصود هو منع مطبعة الاهاللي من العمل . وقد ثم هذا بقرار الحاكم عبدالباني المحولي . 

اما الدعوى الثانية الخاصة بمقالات الاستاذ كامل الجادرجي عن المعاهدة فقد بدأت . وقبل اجراء 
الحاكمة نفسها . بحجز جريدة صوت الاهالي عن الصدور . 

وفي 7 تموز 7 انعقدت الحلسة الاولى من انحا كمة . وكانت التبمة ان بعض العبارات التي وردت في 
المقال النالث من مقالات المعاهدة العراقية التركية . وتلك العبارات تخص الخطر على الاكراد من اتفاق 
الحكومتين العراقية والتركية . ما يسبب (اشارة شعور الكراهية والبغضاء بين العرب والاكراد)ك| يقول الاتهام 
الحكومي : 

وقد ناقش الاستاذ الحادرجي هذا الموضوع . وقال ان الغابة الحقيقة من الدعرى كبت صوت المعارضة . 

وفي نفس الوقت ميز الدفاع قرار الاحالة نفسه لدى المححمة الكبرى . فنقضت النححمة المذ كورة قرار 
الاحالة واعادت الاوراق لحاكم الجزاء . 

وفي 1 تموز 14417 أعيدت امحاكمة . وقرر الحاكم تأليف لحنة من (خبراء) هم : معروف جياووك 
رتوفيق السمعاني وسليم حسون وانور شاؤول وعباس العزاوي ومحمود الملاح وشاكر غصيبة لابداء رأيهم في 


المقال موضوع التبمة . 
/ب/ا 


لاجتمع هزؤلاء الجبراء . واصدروا قرارهم النالي . 

ناء على طلب محكة الحزاء اجتمعا حن الموقعين ادناه ودققنا المقال المنشور في جريدة «صوت الاهالي, 
سيفو امعاهدة العرافية النركبة؛ فاتضح لا انه يحث سياسي ينقسم الى ثلاثة اقسام : القسم الاول عرض 

مسق من مقدمات لعقد المعاهدة . والقسم الثاني الملابسات الشكلية للمفاوضات . والقسم الثالث بتضمن 

نقد وتحليلاً للمعاهدة ومعلوم ان الرجال المعيئين بشؤون ن السياسة ولاسما رجال الاحزاب ينتهزون الفرص 
ليان وجهة نظرهم في الشؤون انحلية والدولية . وخاصة المعاهدات التي تثبر الاهيام . ولذلك فان ما نشرلي 
جريدة صوت الاهالي الفي هي لسان الحزب الوطني الد بمقراطي لاخرج عن كونه تبيانا لرأي الحزب في 
المعاهدة . وانا لا نرى في مضمون المقال المذ كور اخبارا كاذبة او تفرقة بين العناصر العراقية او ما بضعض 
الحكومة . وان تأثيره. لدى الرأي العام لاختلف عن تأثير اي مقال ينشر في الصحف . ونعتي ان له هوافقبه 
ومخالفيه وكتب بالاتفاق في ١94141007778‏ 


م التى الاستاذ حسين جميل دفاعه كمحامي للدفاع . فصدر قرار الحكم بتبرئة المتبمين كامل الجادرجي 
كاتب المقاللات وزكي عبدالوهاب المدير المسؤول لصوت الاهالي . وبالافراج عن الحريدة . 


وقد استعدت ادارة الحريدة لاصدارها ني اول اب 1447 . فسارعت الحكومة بالطلب من المحكة 
الكبرى اعادة حجز الحريدة بحجة ان القضية لانزال في مرحلة الفييز : فاستجابت المحكة لذلك ومنعت 
الحريدة من الصدور . 


كا ان المحكة الكبرى المذ كورة نقضت قرار البراءة بصفتها القبيزية واعادت الدعوى الى حاكم الحزاء 
لاجراء ام لمراقعة محدداً 8 


وكان من الواة ضح ان الحكومة تبذل كل طريقة بما في ذلك التأثير على الحكام لعرقلة صدور جريدة صوت 


الاهالي . ولكن الحاكم - محمد محمود القشطيني . أصر على قرار البراءة واصدر قراره بذلك في 5١‏ آب 
١41‏ 


ومرة اخرى سارعت الحكومة بأسم تمييز اوراق الدعوى الى حمل المحكمة الكبرى على اصدار قرار باستمرار 
حجز الحريدة . كا نقلت حاكم الحزاء القشطيني وعينت مله الحا كم عبدالباتي المولي الذي اعاد النظر في 
الدعوى بتاريخ 10 تشرين الثاني 1441 - اي في نفس يوم نظره في الدعوى الاولى التي اشرنا اليها قبل 
هذا . وبعد ان اجلّ هذه الدعوى - الثانية ٠‏ الى يوم ؟؟ نشرين الثاني ثم الى يوم ” كانون الاول حيث 
اصدر قراره بتغرم المبمين عشرة دنانير ٠‏ وتعطيل «صوت الاهالي» لله شهرين + قوق أن تسب عسات " 
لمدة الحجز الذي استمرت عدة أشهر. 
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المدير المسؤول : عزيز شريف 


عزيز شريف 


١ك.5‎ 


04 


صدر العدد ١7١‏ من جريدة «الوطن؛ لان حزب الشعب بتاريح "٠‏ حزيران عام 1445 بحمل عتوانا 
ضحما عحروف بارزة «مظاهرة سلمية بسبطة تفرقها الشرطة بالنار فتزهق ارواح بريئة وحرح كثيرون؛ ونصف 
فيه المظاهرة الني اقيمت لي بغداد صبيحة يوم الجمعة 74 حزيران, 

وقدم الاستاذ عزيز شريف رئيس حزب الشعب ومدير جريدة الوطن الى محكة جزاء بغداد الاولى 
غاكمته عما ورد ي ذلك المقال . ما ننطبق عليه احكام قانون العقوبات الغدادي وقاتون المطبوعات 

وفد استمرت المرافعة والاسّاع الى اقوال هيئة الدفاع ثلاثة ايام . كانت ساحة اناكم في خلاها تغخص 
بائئات من اعضاء حزب الشعب والاحزاب لد ممقراطية ية الاخرى وبغير الخزبين من الوظتيين الاخمرين وبوفود 
الحزب الشاخصة الى بغداد بقصد الوقوف على سير انحا كمة 

وظلت قاعة امحكمة طيلة مدة المرافعة تضيق بالمستمعين ومن تمكن من الحضور من هيئة الدفاع الي كان 
قوامها خمسة وخمسوت محامياً هم الاسائذة : 

حين جميل : وسلآن فيضي : وصادق كموتة ٠‏ وقاسم حسن ٠‏ وذكي عن الهاي ومحمد زكي عبد 
الكربم . وفائق توفيق . وكامل قزائجي ٠‏ ومهدي الازرني ؛ وناظم حميد . وعيسى طه . وطالب جميل . 
ونجيب الصائغ : وصالح الشالجي . وعبد الله مسعود . وناظم الزهاوي . وعباس عبادي . ويحبى قاسم . 
ومحمد جواد الخطيب . وانور زلخة . وعبد الجبار العبيدي . ومحمد بابان .: وسالم عبيد النعان . ومحمد 
حسين ابو العيسى : وفريد محمود ٠‏ وحسن عبد الرحمن ؛ وصادق مهدي السعيد : وحسين المؤمن . وادور 
قليان . ومحمد البحراني . ومحمد امين المغازوجي ؛ وجميل كبه .: وادور يوسف يمح . ومحمد أمين 
الخرجفجي ٠‏ وذيبان الغبان : ومحمد زينل . واحمد رضا : وحسين الظريق . وجميل صادق : وموسى 
صبار . 0 : وعدنان صالح . وصباح جميل روحي . وصالح ناجي : وتوفيق منيرء وعبد الامير 


ابو تراب : وخليل المهدي ٠‏ وابراهم الدزكزدلي ٠‏ ونعيم شهرباني : وعد الرحمن شريف . وعبد الرزاق 
ز بير . وياسين الوق وعلي اطيمش ٠:‏ وعزيز الحبوني . 
دن حت لم 


تشكلت محكمة جزاء بغداد الاول من حاكمها الاستاذ خليل أمين المفتي ضحى يوم © ايلول عام اخل 
للنظرني التهمة الموجهة الى الاستاذ عزيز شريف مدير جريدة «الوطن؛ المسؤول لنشره مقالاً اعتبر ماساً بسمعة 
الحكومة . 
نودي على المتهم . وادخل قفص الاتهام . . ودخل المحكة عدد من هيئة الدفاع . . 
الحاكم (موجهاً كلامه الى المتهم) : ما سكم 
عزيز شريف : عزيز شريف 
الحاكم : عمركم ؟ 
عزيز شريف : 7١‏ سنة 
الحاكم : شغلكم ؟ 


عزيز شريف : رئيس حزب الشعب والمدير المسؤول ل ريدة الوطن . 


م١‎ 


الحاكم : ابن تكد * 
عزيز شريف : ي. بغداذ 
الحاكم (ملفنا الى نالب المدعي العام) : تفضل بالقاء بيانكم . 
وهنا وقف نائب المدعي العام واللى الببان التالي : 
صنر العدد من جريدة الرطن نار يخ ٠‏ ححزيران سنة ١4145‏ وهوعمل عنوانا ضخ) خررف بارزة 
جور يسمي يرن الشرطة بالنار فتزهق ارواح بريئة وبجرح كثيرون» وقد ورد بي هذا المقال علارة 
على عنرانه امير مثبر عبارات ان دلت فلا تدل الا على انها حررت بقصد اثارة روح الكراهية والبغضاء ضد 
الحكومة وتشجيع الاهلين على مخالفة القوانين . وها اني اقرأ على حضرانكم بعض ما ورد ف هذا المقال من 
عبارات : 
ان هذا هو الارهاب بعينه؛ الى ان بقول «فالمهم هو الاسلوب المناقض للد بمقراطية والكرامة الوطنية 
الذي اتبعته الشرطة ضد جمهرر المنظاهرين بدون مبرر؛ وقد وصف الحكومة بانها ترح كرامة الشعب ببذه 
الاساليب الضارة بحريتنا وسمعتنا الوطنية ولا يخنى ان السيد عزيز شريف بصفته مديرا مسؤولا هذه اخجريدة 
فهو مسؤول عن كل ما ينشر فيها ونظرا لآن ما ورد ف هذه العبارات ثما ينطبق على اركان المواد 84 من فى .ع 
ب والمادة ” و ١‏ من الباب الثاني عشر بدلالة المادة 4/ من ق . ع , ب والمادة 76 و 7١‏ من قانون 
المطبوعات ولمادة ٠١‏ من تعديل قانون المطبوعات . فأطلب تجربم المظنون السيد عزيز شريف وفقا للمواد 
المذ كورة والحكم عليه مرجياء. 
وبعيد أن انبى نائب المدعي العام من القاء بيانه طلب الخاكم الى المجم ان يلف دفاعه . 


وهنا اخرج الاستاذ عزيز شريض دفاعه واخذ بقرأه . . وهذا نصه : 

١آن‏ وقوثٍ امام محكتكم النخترمة لا يمكن ان ينظر اليه على انه حادث مستقل عن الظروف التى جاءت بي 
الى هذه الحكّة لأن البمة او الدافع الذتى يي دفع الحكومة على على اتهامي قد نعَأ 2 رت سياني 
وهذا الخزب لسان ينطق باسمه وهو جريدة الوطن وانا المدير المسؤول هذه الجريدة وخذا الحزب الذي امثله 
بصفي رئيساً له رأي في السياسة التي تمثل اليوم على مسرح البلاد وعلى هذا فاني اتساءل هل انني انا المنهم 
وحدي بسبب موقف حزني من السياسة الحاضرة ام لا . ان الحواب هو اني لست وحدي المتهم واتما المتبمون 
هم جاهير الشعب العراتي الني أمت المواقف والسجون وجميع الكتاب المواطنيين الذين قدموا الى انحاكم 
والذين لم تنتمطع سبل تقديمهم اليها . وجميع الصحف الوطنية التي رأت ان الساكت عن الحق شيطان 
اخرس وجميع العال الذين يشعرون بالضوائق التي تحيطهم بسبب استغلاهم استغلالا فظيعا من قبل 
0 لاحتكارية الاستعارية . هؤلاء وغيرهم كلهم متبمون اليوم بأنيم 5-95 باعهال الشرطة او اععال 

بعض المسؤولين . ناذا دهى الشعب العراقٍ ؟ هل جن جنونه بين عشية وضحاها فاصبح ح ينوه جميعهم ميالين 
الى الاجرام لا بردعهم سوى الرصاص والسجوت وقد لا يردعهم الرصاص والسجون ! هل شربوا من الماء 
المسحور الذي تقول الخرافات بان كل من يشرب منه يصاب بالجنون ؟ هذا لا بمكن ان يعقل . ولذلك لا 
مكن ان نتصور ان هذا المهم الواقف امامكم عزيز شريف وحده قد مال الى الاجرام او انه والشعب العراتي 
معه قد مالوا الى الاجرام . فيجب ان نتحرى عن السبب الذي جعل بعض المسؤولين في جانب والشعب 
بأجمعه في جانب اخر . واقول لبعض المسؤولين لاني انصلت يعض المسؤولين ووجدت ان فبيم من ليس 
يؤيداً هن قبله هذه الامور الني تمثل على مسرح البلاد اليوم 

وله 


د ي 


لو اردنا ان نتحرى عن الباعث الذي جعل الشعب كله في جخانب مناهض فذه السبامة لاحتجنا الى 
النظر الى الامور بصورة اعمق قليلا . فاذا رجعنا الى قبل منة واححدة يوم كان سيف الادارة العرفية مصلناً 
فوق الرؤوس . ويوم كانت البلاد ندار بمرسوم صيانة الامن وما نبعه من ادارات لوجدنا ان الشعب العراقي 
حتى في نلك الظروف القاسية لم ينهم بالحراتم هذه الدرجة . اذا ؟ لأن الخطة الاستعارية البربطانية لم تكن 
مزه كد ولت الى درجة التنفيذ الفعلي الظاهر بخصوص اغتصاب فلسطين واستقرار الحيوش البريطانية في 
العراق وفي بعض البلاد العربية اللاخرى واذا نظرنا نظرة اوسع قليلا نجد ان شعوياً عربيه اخرى لذ أتهمت 
بالجنون او الأجرام ايضا في نفس الوقت الذي ينهم فيه شعب العراتي بالاجرام . وذلك لم يكن حادثا عرضيا 
اغا هي مصادفة هذا لتنفيذ السياسة البريطانية الاستعارية . ولقد راى الشعب العراتي على لسان احزابه 
وصحافته الوطنية الاضرار وانخاطر الناجمة من سباسة كم الافواه في وقت تدبر فيه تلك السياسه فاظهر رأيه 
وطالب المسؤولين وحذرهم من عواقب سياسة الضغط على الحريات العامه ومطاردة رجال الاحزاب وتعطيل 
الصحف وفصل المعلمين زرافات ووحدنا ولقد كنت ممن قام بهذه المهمة شفاها فقابلت مع زملاني من رؤساء 
الاحزاب فخامة رئيس الوزراء جمحضر من صاحبي المعالي وزيري الداخلية والعدلية وقدمنا 3 مذ كرة بينا فيها 
انخاطر الناشئة من هذه الاساليب امخالفة للاسلوب الدبمقراطي وطلبنا التحقيق ضد الموظفين الذين سببوا 
اطلاق النار على المتظاهرين في يوم 7 حزيران 445 . فوعدنا فخامة الرئيس ووعدنا وزير الداخلية والعدلية 
بالنظر في هذه المطاليب . ولقد ذهبنا نحن رؤساء الاحزاب مرة اخرى الى معالي وزير الداخلية ونيناه الى 
اغخاطر الناشئة من سياسة مطاردة الوطنيين واوردنا له امثلة عملية من توقيف الناس بدون مبرر قانوني . ومن 
بين الحوادث التي ذكرتها له بنفسي توقيف عدد كبير من اعضاء حزب الشعب الأ نهم وردت البهم برقية صادرة 
من بغداد الى البصرة ليتسلموا اعداد جريدة الوطن من الطيارة وقد اظهر وزير الداخلية ان الموظفين المحليين 
ظنوا ان في هذه البرقية ما يدل على نشر مناشير محرمة فكان التوقيف خطأ . وحاولت أنذاك ان اقنع وزير 
الداخلية بان توقيف الناس على محرد الوهم امر غير مستساغ . فأيدني في ذلك وسجل عنده هذه الملاحظات 
كي ينبه الموظفين انخليين . وقد زرت عددا من الوزراء مراراً عديدة وزرت فخامة رئيس الوزراء مرتين اخريين 
وأإبتو نك من كاك لريارات أي يوت الجيواك انار ات بل مفتانن علة الرراسة از يلار 
موجبها الوطنيون وف كل مرة يبدو لي اني اقنعت المسؤولين الذين اخاطبهم حتى ان ما جرى بيني وبين معالي 
وزير العدلية هواني ذكرته بانه يوم كان حاىا 7ه ساسا سي بن مع 
قبل ان يقدم على اصدار حكم على فرد فكيف يقبل بحبس الشعب العراتي باجمعه ؟ فكان جوابه انه لا يمحكن 
ان يوافق على حبس الشعب العراقي ترى محكمتكم امحترمة ان هذه التهمة لا بمكن ان بنظر اليباكما بنظر الحااكم 
في القضايا الحقوقية الى حادث معين كأن يقول للمدين هل انت مدين ام لا ٠‏ بل ولا يمكن ان ينظر اليباكيا 
بنظر الحاكم الى بعض القضايا الجزائية الني تتعلق بخصومة شخصية بين شخص واخر فيسأل الحاكم المتهم 
هل ضربته ام لا ؟ 

ان للقضاء العراقي وظائف وفي مقدمتها ان يقف بين السلطة التنفيذية والشعب وانا بصفتي رئيسا الحزب 
سياسي يعبر عن رغبات او مصالح الملايين من الشعب لا يمكن ان تعالج التهمة الني وجهت الى معالحة ضيقة 
قاصرة على الكلات الواردة في المنشور مستقلة عن كل الظروف السياسية الني تحيط بحدوث الحادثة التي 
أستنكر حزب الشعب اطلاق الرصاص فيها على المنظاهرين . يحب على القضاء العراني ان يعرف المهمة 
التاريخية التي تلق على كاهله اليوم فاما ان يكون حمى رسمياً يحمي نظامنا الدستورى الد بمقراطي الذي يوجب 
على الاحزاب ان تبدي رأيها في الحوادث العامه واما ان لا يعترف القضاء ببذه المهمة وهذا ما ارجو ان لا 


الها 


بكو فد هاف الاحز وبعاقب الشعب الذي غثله هذه الاحزاب عجرد انداء ز أي الاحزات ار 
زه الشعب على سان الاحزاب ار عل لسان صححافة الاحزاب في اي عمل تقوم ره الهكومة او موطفرها ار 
بعص مرطسيا اما اذا ذها الى قبول هذه اهالة رحا سنا بمثلٍ الشعب كا نحا كم افراد! في خصومات» الردية 
عون قد الغيا ضهانات الشعب تشعب التي نص عها الدستور . و بذلك نكون فد توسعنا في تفسر واس بسبطة 
كفاتون المطوعات از العقوبات تفسبرا بطفى على نصوص الدستور وبلغى الدستور الغاء فعليا وان م برا 
سلطة على الغاء الدسعور الغاء نشر بعيا صرحا . 

واذا نظرنا اق هذه القضية من ناحية اخرى جد ان اخصومة ليست قاعَةَ بن شخص عه عزيز شر بف 
وبين الححق العام العراتي . لأن هذا الشخص / يسبق للحق العام العراقي ان اضطرب او تألم من تصرفاته 
التحكة ره ميس ةرعيث ان اذيرر للعقوبة هو اضطراب انجتمع من اثر العمل الحرمي فلا بمكن أن بحد 
مررا للعقوبات او مرا لتحريك ال حق العام العراقي من عمل ل يكن الا حل اشتراك جميع الشعب العراني 
على لسان احزابه وصحافته الوطنبة . فالعمل الذي احاكم من اجله قد وقفت في مثل مواق سبي 
الاحزاب الوطنية وجميع الصحافة الوطنية وفد استمر هذا الموقف ولم نسكت الالسن الوطنية الا عندما 
اسككت اسكانا جبريا دالتعطيل والتوقيف وما ابه ذلك عجوو يور وين يسار ييار يبن انق العام 
العراق وبين عزيز شريف وانما هو خصومة بين المصالح الاجنبية وبين المصالح الوطنية 
المصالح الاجنبية لا بمكن ان تستقر وتئبت وتتغلغل الا اذا كان الشعب العراقي ‏ ساكنا او مفروضا علبه 
الكوت وبالعكس اذا نطق الشعب ونحررت صحافته وانطلقت السن بيه الوطنية افتضحت المؤامرات 
الاستعر بة التي تدبر ضد وطننا ولقد كان من الحربة الحزئية ية التي تمتع بها الشعب: العرا في ما فضح هذه 
المؤامرات الاستمارية . ففضح الاهداف التي يقصد بها جعل بلادنا مستقراً للجيوش لي مسولا 
للشركات الاستعاربة وتسخير شعبنا ثتلك الاغراض الاجنبية الاشعبية . 


وهذا ارجو ان تنظر المحكئة الى ان الخصومة القائمة اليوم قائمة بين الشعب العراتي وبين المصالح الاجنبية 
وما انا والادعاء العام الا وسطا بين تلك المصالح 

لو كانت للادعاء العام حرية ابداء الراي كيا يحب ان تكون له بالنظر الى الاسس القانونية الني قام علبها 
تشريع الاصول الجحزائية لطلب هذا الادعاء برائني اني لست ادافع هذا الدفاع كي ادفع عن نفسي احيّال 
ادخالي السجن . كلا . اني لست فاعلا ذلك ولا افعله . ولو اني محت لنفسي بحب الراحة والاستجام 
لاعتبرت السجن فرصة انال بها الراحة والاستجهام ولككن اذ ادافع وادافع من اعباق فلي ومن كل جوارحي . 
اغا ادافع عن لسان الشعب العراقي الذي ارى انه يراد به ان يسكت لانني لو دخلت السجن لن لن اسكت عيا 
اراه حتقا ولن اسكت عن الدفاع عن حرية هذا الشعب ابد . ولكفي من الجائز ان تسكت بعض الصحف 
الى ان يتمكن الشعب من اطلاقها من عقافا . فدفاعي بالدرجة الاولى منجه الى ا حربدة التي تتكلم بلسان 
الشعب ولست انظر الى هذه الجريدة الا على انها احدى السنة الشعب ولقد سبق ان تعطلت صحف كثيرة 
ولكن هذه الصحيفة الني كانت سيف التعطيل مسلولا امامها منذ اشهر لم نسكت بل كلا ازداد ذلك السيف 
شحذاً ازداد صوتها ارتفاعاً . اني اوجه هذه الكلمة الى المحكمة امترمة لاضع أمام عينها ان الجرائم العادية ال 
يحكم بها على المتهمين كثيراً ما يكون ها عقوبات تبعية ولكن انحاكم لا محكم دانما بالعقوبات التبعية الا بعد 
ان تتكرر الجريمة ذاتها مراراً عديدة لفن العقربات التبعية سحب اجازة القوين وسحب اجازة سوق السسيارق 
وما الى ذلك . 
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واذا كان فرض العقو يات بالتعية لا يلجا اليه في المرام العادية الا امطرارا قلا تجوز اللصوء الى تحطيل 
الصحف الا لاضطرار اشد وليس من الاضطرار ابداء حزب سباسي رأيه ببديرء ورصانة في حوادث امطرب 
ها امتمع لا كان من راي ذلك الحرب سوى كلمة حق كانت عاملا في نهدلة الستمع الذي روع من اطلال 
الرصاص على التظاهرين السلميين . وتناقلت الاخمار المظاهرة كما نساقل كل حادث بتبلبل واخيدلااف فال ما 
نشرته جربدة الوطن رأي مستندا على دقة في التحري . ولقد قبل كثير عن الذين فتلوا وجرخوا لي ذلللد 
الحادث ولككن جريدة الوطن رغم اها لم تكذب ما قيل وفد يكون من الحالز ان كثيرا ثنا قبل كان صحيحا 
ولكبا رأت ان تستمسك بذ كر الحوادث عند حدود ما لبت رسميا ريئا نظهر الحقالق الاخرى فاذا عوقيبت 
جربدة الوطن لانها قالت.حقا ونشرت صدقاً واذا قطع لسان من السنة الشعب فان ذلك يدعو الى خبيية 
الاما ل عن واقوات اهناتا عننى تراكقيا تفي التعتي تفخ السلطة التتبلية اقاذا ركم بن هذا الشعب والسالطة 

التتفيدية أي اختلاف او خصام وغيرخني ان الخصام بين الشعب وبين السلطة التتفيذية كثيرا ما بفرضض غلى 
بعض الرجال فرضا بحكم الوضع الذي ابتلى به شعبنا ووطننا منذ الاحتلال البريطاني وهذا جد اشخاصا عرفوا 
بكونهم نزجين مدققين ترتكب في ظروف مسؤولئاتهُم امور لا تتناسب مع ما عرف عنهم ولسث اورد هذا 
لتوجيه اللوم على احد تمفرده ولكني اورده لاستثارة روح الحمية الوطنية واستنارة ضمير الحق والعدل في جميع 
العراقبين الذين تجعلهم الظروف في موقف يوجب عليهم ان يقولوا الحق وبصعب قوله 


اني لا ارى مبرراً لصعوبة امكتنا عن قول الحق وهذا اوجه كلمتي الاخبرة الى امحكة انخنرمة وهي انها اد 
ذهبت الى الحكم في هذه القضية فليكن حكمها قاصراً على لا على لسان الشعب الناطق يحقوق الملابين الني 
تعيش اليوم في حالة ذل وجوع ومرض وحرمان وليكن حكما علي قاسياً ما بلغت القسوة . 


بم الق بعد ذلك الاستاذ تجيب الصائغ انحامي دفاعه الذي جاء فيه : 


سيق موكلنا الى محكتكم اخترمة بطلب من الادعاء العام بتهمة زعم الادعاء انها تتطبق بشأنها المادتان 
(89) والفقرة (5) من الباب الثاني عشر من ق . ع . ب . وذلك بعد استكمال المراسيم القانونية بشأن احالة 
عوكلنا انى اغكمة . غير ان محكمتكم المحترمة . بعد التدقيق ٠‏ أقورقا ايم كان على أي من المادتين لو 
غيهما من 'مواد ق .ع . ب البينه في طلب الادعاء العام .' فكأنها قررت الافراج عنه . غير انبا عادت 
فوجهت تهمة جديدة باعتبار ان المقال الموضوع البحث يشكل اهانة الى الشرطة فاتبمته مموجب المادة (5؟) 
من قانون المطبوعات . وقد فات على 0 امخترمة ان تطبيق المادة (15) من قانون المطبوعات . يتطلب 
راسم خاصة لا علاقة ها بطلب الادعاء العام السابق في هذا الموضوع . حيث ان المادة () من نفس القانوت 
فد عينت كيفية توجيه الشكاوي التي تنشأ من المواد (ه1) و (38) و 3 منه . وبينت منى يسوغ للإدعاء 
العام ان يطالب باجراء التعقيبات القانونية ومتى ينتقل هذا الحق الى الادعاء الشخصي . وهو التقذوف او 
المهان حيث نصت المادة (1) : ايقيم المدعي العام الدعاوي المتكونة عن مخالفة احكام هذا القانون ومن 
دعاوي الاهانة عموجب المادتين (8؟) و(؟) من هذا القفانون وبموجب المادة (14) منه اذا كانت الاهاتة او 
القذف او السب موجه الى سفير او بمثل احدى الدول الموجوده في العراق , . واما الاهانة والقذاف والسب 
الموجه الى شخص اخر فيقيم الدعوى عنها المدعي الشخص او ورثته ان كان ميتأ . وعلى ضورء هذا التص 
ولكي تصبح اجراءات المححمة امحترمة منطبقة على الاحكام القانونية وبعد ان تأيد لديها عدم امكاتية تطبيق 
اي من المواد المذ كورة في طلب الادعاء العام بشآن موكلنا كان ينبغي ان يفزج عنه وحينئذ بصبح من زعم 2 
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مهان ل المقال موصوع الحث . ان بنوجه بشكوى خاصة الى محكمتكم وهنا اطلب من الحكمة المحترمة بعد 
تدفيق الموضوع على ضوه ما ببست انها ان تقرر ما تراه منطبقاً والاحكام القانونية عن هذا المطلب واذا ما 
ارنات ان من حق الادعاء العام بالرغم من النصوص المذ كورة ان بتخذ التعقيبات القانونية في هذه القضية 
فد موكلا تأمر بتقديم الدفاع عا 


( بعد تكليف الكمة تقديم الدفاع) 


والان نناقش الفقرات التي اشارت البها'احكمة في التهمة الموجهة الى موكلنا لنجد ما اذا كانت اركان المادة 
)15١0(‏ من قانون قانون المطبوعات منطبقة اولا واذا امكن اعتبار تلك الحمل اهانة الى الشرطة وذلك اجابة 
لرغبة المحكمة امحترمة قبل أخذ القرار في طلبنا السابق . 

تشترط المادة (10) من قانون المطبوعات ان يكون في المقال اهانة وان توجه الاهانة لاحد موظني الدولة 
بسبب قبامهم بالواجبات المؤدعة البهم ولاجل ان نتوصل الى الحقيقة لابد من تحديد نعريف كلمة الاهانة لقد 
عرفتها المعاجم اللغرية والنصوص القانونية مع كافة الشراح بأنها تعابير توجه الى شخص او اشخاص بقصد 
منها الخط من كرامتهم او التقليل من شأنهم في الغيئة الاجناعية وتجاه مواطنيهم فاذا رجعنا الى ملاحظة الجمل 
الفي اعتبرتها محكمتكم المحترمة تحنوي على اهانه موجهة الى موظف الشرطة . تحد ان هذا التعريف لا ينطبق باي 
شكل من الاشكال : فالحملة الاولى وهي عنوان المقال «مظاهرة سلمية بسيطة . ٠.‏ هل هذا امر واقع ام 
افتراء ام فيه مبالغة ؟ ومن منا ينكر او ينجاهل حدوث مظاهرة سلمية بسيطة في بغداد بتاريخ 45/5/74 ؟ 
«اما تفرقها الشرطة بالنار فتزهق ارواح بريئة ويجرح كثبرون» في جملة مقتبسة من بيان ر"مي اصدرته. مديرية 
الدعاية العامة في بغداد وكلنا يذكر ان ذلك البيان قد نص على استعال السلاح من قبل الشرطة لتفريق 
المظاهرة . الآمر الذي ادى الى قتل شخص وجرح اخرين . وهذا ما نص علية عنوان المقال . لا ١‏ كثر ولا 
اقل . فاين وجه الاهانة في هذه الجملة ؟ بل ابن هو مغزى الاهانة . ان لم تكن الحملة واضحة ؟ واما الجملة 
الثانية : «فكل وطني ودبمقراطي يرى . .» لا اعتقد ان اي فرد عراتي خنلت مع كاتب المقال بأن استعال 
السلاح بغبر اوانه » والذي يؤدي الى ازهاق الارواح ؛ لا يرى ذلك اعنداء على الحرية . وهنا لا بد ان 
تلاحظ المحكمة انحترمة . بأن هذه الجملة لا نمس بأي شكل من الاشكال موظي الشرطة بناتاً : وانما هي بحث 
عام عن مبدأ يتعلق بشأن تصرفات الحكومة . وليس فيها اية اهانة او تعبير يمس باي فرد من افراد الشرطة . 
وان الحملة الثانية الني اعتبرت اغحكمة ان فيها اهانة للشرطة رهي : «أن هذا هو الارهاب بعينه . .» فلا اتفق 
مع امحكئة بذلك . اذ ان الحكومة نفسها بل الشرطة ايضا اعنرفت وتعترف بان الركون الى استعمال السلاح 
لتفريق المظاهرة ان هو الا لغرض النخويف والردع . وهذا ما ذكره كانتب المقال بتعبير الارهاب . لان 
الارهاب كلمة مرادفة ها ولو قلنا ان مقصد الحكومة او الشرطة لم يكن الارهاب عند استعالها السلاح . فهل 
كان غرضها التقتيل بحب الانتقام ؟ حاشا . وبهذا يتضح للحكومة النحترمة بأنه لا يوجد في هذه الحملة ابة 
اهانة يمكن توجببها . واما الفقرة الاخيرة الني سألت ممكمتكم النخنرمة وهي : «ان حزب الشعب يستنكر. . ؛ 
فهذه ايضا جملة لا اتمكن ان اشم فيها رائنحة للاهانة . وان كاب المقال قد نقل ما لمسه من اعضاء حزيه ومن 
الراي العام بقدر اتصاله به . وهو اسنياؤه او استنكاره من استعال السلاح ولا اخخال سعادنكم لا نستنكرون 
ذلك وعلى كل حال فان موضوع هذه الحملة يتعلق بابداء وجهة نظر خاصة حول حادث معين او حوادث 
مائلة دون ان يتطرق كاتبها الى توجيه ابة اهانة الى الشرطة كما زعمت . 
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واما الركن الثاني للهادة (5؟) من قم . فهو يشترط ان نكون الاهانة الى الموطفين الناء قيامهم بواجبات 
مودعة اليم او عل فرص وحود اهانة صرععة مورجهة الى مرطف عمردي أثماء غاوزة حدود راحاته لا تصح 
إحكام المادة (؟"؟) منطقية . اذ هدا الشرط اسان مقرن تعر الاهانة وها لايد ان بلاحط او للاحيظ 
محككم امخترمة ها اذا كانت تلك الاهانة المزعومة على فرض وجودها قد وجهت الى موظني الشرطة اثناء 
قامهو بواججاتهم ام في حالة تحاوزهم حدودها ان الدستور العرائي والقوانين الادارية انخلية قد عبنت الحالاات 
والظروف التي يساء بها استعيال السلاح من قبل الشرطة كا انها قد نصت على مراسم واجراءات معينه لسبق 
استعال السلاح فنقصان اي من تلك الاجراءات او تجاوز اي من هذه احخدود بجعل اجراءات الشرطة متخذة 
متجاوزة قببا حدود واجباتها القانونية فالتقار ير ا سحية وتصرعات المسؤولئ وعلمنا الشخصي ٠‏ جميع هده 
تنبت أن هناك نقصا في الاجراءات التي كان على الشرطة ان تستعملها قبل قدومها على اطلاقها النار ومن هنا 
يصبح الركن الثاني من المادة (5؟) من قانون المطبوعات منتفيا ايضا ولا اعتقد ان امحكة المحترمة بعد هذه 
اليانات تتوقف عن اعطاء القرار ببراءة موكلنا ., 


عَْ اعقبه الاستاذ حسين جميل فالق دفاعه . . وهذا نصه : 

في ابية ظروف صدر البيان موضوع هذه الدعوى ؟ ومن اصدره ؟ وناذا صدر ؟ 

لقد نشر هذا البيان في جريدة الوطن الغراء بتاريخ 1445/5/7٠‏ فهو اذن قد نظم واودع للطبع ي 
4 على الاقل . اذا لم يكن قبل ذلك اي في يوم 5/28 وهو اليوم الذي حدئت فيه الحادث موضوع بحث 
البيان ‏ هو المظاهرة المشهورة باسم مظاهرة حزيران ا هي هذه التظاهرة التي استوجبت صدور هذا 
ليان . وبيانات الاحزاب الاخرى كافة وبيانا مشتركا عن الاحزاب مجتمعة وبيانا من الحكومة وتعليقات 
الصحف والتاس ؟ 

قامت في بغداد في صبيحة الجمعة 8؟ حزيران مظاهرة سلمية مطاليبها وطنية فعنها الشرطة باطلاق 
الرصاص . فوقع قتيل وجرحى اما كونها سلمية فثابت من انها سارت من ساحة زبيدة في شارع الملك غازي 
فشارع الامين ‏ فشارع الرشيد . فجسر الملك فيصل . قشارع الملك فيصل . حتى تمثال الحترال مود . 
وكانت حتى هذه اللحظة سلمية بصفوف منتظمة مناسكة لم يقع فببا كي حادث مكدر للسلم او مقلق للراحة 
العامة . ولم تنقلب الى معركة او يقع فبها قتيل من المتظاهرين وجرحى منهم ولا من الطرف الاخر اي الشرطة 
الا بعد ان تدخلت الشرطة لقمعها بالقوه . اما كون مطاليبها وطنية فثابت من الشعارات التي كانت مرفوعة 
وهي تطلب جلاء الجيوش الانكليزية عن البلاد . وطلب عرض قضية فلسطين على مجلس الامن وطلب فقع 
نقابة السكك الحديدية وكذلك كانت نداءاتها وطنية لا تتعدى النقاط المشار البها . اما كون الشرطة قد فعتبا 
باطلاق الرصاص فثابت من بيان الحكومة الرسمي . ومن وقوع عدد من الجرحى ذكر البيان الرسعي انهم (4) 
عدا القبيل 1 3 

قلق الراي العام واضطرب للطريقة التي عت مبا هذه المظاهرة وقد اجمع الراي العام على قلقة واضطرابه 
على اختلاف وجهات النظر . واشترك هذا القلق والاضطراب حتى اولئك الذين يخالفون المتظاهرين راءهم بل 
وحتى اولئك الذيم يخاصمونهم ذلك لان طريقة القمع . حتى براي الذين لا يقرون حق التظاهر . كانت 
طريقة مخالفة للقانون ومهددة ريات الافراد بل وحباتهم . ولان طريفة القمع طربقة جديدة لم يألفها 
الشعب العراقي ولم يسمع بها وقد صدم باحساسه وبشعوره بطريقة القمع هذه ذلك لان بغداد والعراق رايا 
مظاهرات كثيرة منذ الاحتلال البريطاني في سنة 141 حتى وقعت هذه المظاهرة ولم ير عراتي او يسمع ان 
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مظاهرة من تلك انظاهرات للعت باطلاق الرصاص . فالكثير من العراقيين راوا الاجناعات التي سبقت الثورة 
الوطنبةالعراقبة وي اثنائها ي جامع الحيدرخانه . وما كان يعقبها من مظاهرات ولم يروا او يسمعوا ان جبشر 
الاحتلال الدي كان قابضا على الامور حبنذاك قد اطلق الرصاص على المتظاهرين . وكذلك كلا يدم 
انظاهرات الي اعقت ذالك ومما مظاهرات ١474‏ عند عرض المعاهدة العراقية اللريطاتية على انلس 
الناسيسي حيث كان المتظاهرون يربدون رفضها ومظاهرات ضد الصهيونية لاسي عند قدوم (المريد 
موند) انى بغداد . والمظاهرة الني شيع مما حئان الشيخ ضاري الذي حكم بسنبب قتله (ليجاك) ومظاهرات 
سه ١474‏ عقب انتحار (عبد - السعدون) بتأبيد المطاليب الوطنية ضد المطاليب الانكليزية التي كان 
براد فرضها . نما سببت ازمة وزارية قبيل تأليف وزارة ناجي السويدي . ومظاهرات 14٠‏ ضد المعاهدة 
الريطانية العراقية ومظاهرة 144 لنصرة فلسطين . وكذلك مظاهرات ١47٠‏ ضد قانون رسوم البلديات 
رأوا كل تلك المظاهرات وغيرها ولم يروا او يسمعوا ان مظاهرة من تلك المظاهرات قد عت باطلاق 
الرصاص . لذلك ققد روعوا واضطربوا اما اضطراب عندما علموا ان المظاهرة التي طلبت اخلاء وعرض 
قضية فلسطين . . الخ قد شنت بالطلاق الرصاص فوقع قتيل وجرحى . 
م هي المظاهرة وكاذا تقام 9 ' المظاهرات من صمي تقاليدنا نحن الشعب الغراقي . ولا اذكر المظاهرات 
ت اليها . انما اعرف اننا الفنا التظاهر واقامة المظاهرات واعتيرنا ذلك هن تتاليدنا . بدليل ان تان اذا 
8 قامت مظاهرة لتشيعه فا تضييع المنوفي الا تظاهراً باظهار مكانة المتوفي . وكلا كان المشيعون اكثر . كلم 
دل ذلك ذالك على مكانة الموني بحيث يحتل المشيعون مشقة حمل الْحئان على اكتافهم - 
الاعراس . وكلنا نذكر ايضاً ايام الطفولة حيث كانت تقام قظاهرة للطفل عند ختام تعلم القران الكرمم . كا 
تلك مظاهرات شعبية يضاف البها المظاهرات الكثيرة التي نقام في عشرة ايام شهر عاشوراء . اظهارا تأر 
الشعب ونكرانه لمقتل سيد الشهداء الذي ذهب ضحية فكرته ومبدئه ضد الظلم والطغيان (الخسين بن علي) 
سبط الرسول . كل تلك مظاهرات تدل على حقنا في التظاهر . اضافة الى احكام القاتون الاسامى والقوانين 
الاخرى . لذلك فقد كان لع هذه الظاهرة موضوعة بحث الدعوى مما روع الشعب العراني واقلقه وقد كانت 
مظاهر هذا القلق كثيرة اضافة الى ما ساور كل شخص من قلق على حياته نتيجة اطلاق الرصاص في شارع 
عام حجة شع مظاهرة .. وقد كانت مظاهر هذا القلق بادية ئي كتابات الصحفض واحتجاجات الاحزاب وثي 
حديث الناس . وحزب الشعب الذي يرأسه موكلي «الاستاذ عزيز شريفء اطلع على هذا الحادث وجاببه 
ولمس استياء الناس وقلقهم واضطرابهم . ا عسى ان يكون موقفه من هذا الحادث ؟ كان يستطيع ان 
يسكت ويغض الطرف عنه ؟ او بالاحرى هل كان يملك هذا الحق وهو حزب سياسي بمثل جانباً من الراي 
العام القلق المضطرب من هذا الحادث ؟ او هل كا بحق له وللاحزاب الاخرى ان تسككت عن هذا الحادث ؟ 
وهي ان سكتت هل بحق ا ان تفعل ذلك وتدعى انها حبة وات ها حق البقاء ؟ وما هي وظيفة اأ..ب اذن اذا 
لم ببد رايه في هذا الحادث الخطير تأييداً او استشكارا . 
وهل هنالك من عراقي ابد الحادث اي حادث ع المظاهرة مبذا الاسلوب حتى نستكثر على حزب الشعب 
ان يبدي رايه باستنكار هذا الحادث الخحلل ؟ نجيب على هذ السوال مذ كرة الاحزاب العراقية المقدمة الى 
رئيس الوزراء حيث جاء فيها : 
ركان خذا الحادث اثره المي في الراي العرافي العام باجمعه : وكان الواجب الوطني والانساني حقا 
بفرضان على كل ذي ضمير ان يعلن استنكاره لهذا الحادث الالبم» نعم لقد كان على كل ذي ضمير شاعر 
بواجبه الرطني ان يستنكر طريقة الع المظاهرة الني جاءت مخالفة حج , الى قانون الاحراعان العئاني , ذ 


التقائون الائد المحالف لاحكام القانون الاساسي حيث ان هذا القابرن قد عن الطريقة البي تجزن ١‏ ليلق 
تطاهرين والرام السلطة الني نريد تفريق المظاهرة بالقوة مراسم لم ثقم ا الشرطة مد لغريق هاءة الططاهرة 
يت بص هذا القانون العئاني على لزوم التنبيه والتفرق ثلاث مرات وعل اروم اللخ بالبرل يهلء (البل ايأءانا 
بنروم اتجمرق وما اشبه ذلك من مراسيم لم تجرها الشرطة , لا اريد ان اقلبس من بيالات الاخراب واقوااي 
الصحافة ما بدل على مبلغ استبجان الراي العام لطربقة قع هذه المظاهرة فا.لك منشور في المحف ريحررك 
بى الاس فحزب الشعب اذن استعمل حقه الدستوري في التعليق على هذا الحادث المؤلم الدني ذهب جيه 
ناب عرائي وبضعة جرحى وقد كان التعليق هادئا نقيد بببان الحكومة الرسمي حيث ذكر فيه انه وفع فتيل 
واحد في حين كان المتواتر بين الناس حين صدور هذا البيان ان القنلى ثلالة ولوكان حزب الشعب بريد المويل 
لاستند انى رواية اخرى لا الى بيان الحكومة . اما الحمل الاخرى التي عيننها امحكئة لي التهمة فد نافاسها 
اتزميل الااستاذ بجيب الصائغ وبين عدم انطباقها على المادة (5؟) من قانون المطبوعات 'وانا لا اكرر ذلك وائها 
اود ان انأقضش المسألة من جهة اخرى . فالمادة 87" من ق . ع . ب تنص بصراحة بعد ان يعرف الفانود 
القذف بقوخا «ومع ذلك فالطعن باععال احد الموظفين العموميين لا يدخل نحت حكم هذه المادة اتي لا بعدر 
قذغا ولا اهانة اذا حصل بسلامة نيءبوكان لا يتعدي وظبفته . بشرط اثبات حقبقة كل فعل اسند اليبا» 
مزكلي والدفاع كما اعتقد غنيان عن اثبات ما جاء في هذا البيان لوضوح ثبوته ومطابقته للواقع محرد مقارنة هذ؛ 
ايان ببيان الحكومة الرنجمي ٠‏ الا اذا اعتبرنا بيان الحكومة غير مطابق للواقع . وقد نشر بقصد الاخلال 
بالواحة العامة ومع ذلك فنحن اذا كلفنا باثبات هذه الوقائع وحتى مدلول الحمل موضوعة التهمة فنحن 
مستعدون لذلك وكذلك تنص الادة 14 من ق . ع . ب «لا جريمة اذا اخبر شخص بالصدق وعدم سو 
أتقصد الغيئات القصائية او الادارية بأمريستوجب عقوبة فاعلة؛ ومن المعلِوْم ان الموظفين غير معصومين وهم 
كتبرا ما يرتكبون الخطأ بحيث ان الحكومة اليوم مشغولة بمعاقبة الموظفين الخارجين حلى احكام القوانين اضافة 
أن مشغوليتها باقامة الدعاوي على الكتاب الوطنيين وقد وضعت قوانين خاصة لضبط الموظفين وانضباطهم 
اضاقة الى ابواب قانون العقوبات البغدادي ومنها القسم الثالث من الباب الرابع عشر المعنون ,ني تجاور 
أموظفين حدود وظائفهم وف تقصيرهم في اداء الواجبات المتعلقة بهم؛ والمادة 115 من ق . ع . ب المنضمنة 
كل بول او مستخدم عمومي استعمل القسوة مع الناس عند قيامه بوظيفته بحيث انه اخل بناموسهم او 
احدث الاما بابدائهم يعاقب بكذا . . وغبر ذلك من المواد ن هو المككلف برقابة الموظفين والتنبيه الى اخلاهم 
تواجباتهم . لاسها اذا استهدقت الى المخطر من هذا الاخلال جموع الناس ؟ 
من هذا الامر غير الصحابة وغير الاحزاب المتعددة ؟ اننا اذا حرمنا ذلك على الصحافة والاحزاب فأولى 
بنا أن تحكم عليها بالفناء . واذا عاقبنا الكاتب الذي ينبه الى الاخطار التي وقعت على الناس والاخخطار التي 
'رتكبها الموظفون : فنكون قد هددنا كل متصد للخدمة الوطنية بالحبس او السيرفي ركاب المعتدين . اعود الى 
خلب الادعاء العام بتطبيق المادة )١7(‏ من تعديل قانون المطبوعات . اي طلب تعطيل جريدة الوطن الغراء 
ولا اذكر رد هذا الطلب مكانة هذه الحريدة الوطنية في مجتمعنا وخدماتها لقضيتنا الوطنية ودفاعها عن 
اخريات العامة وعن مصالح هذا الشعب انما اذكر فقط التاحية القانونية هذا الوجه . فان قانون المطبوعات 
تبن وحصرا الاسباب التي تستوجب تعطيل المطبوعات وهي بمقنضى المادة ١7‏ منه : 
.١‏ ها بخص امن الدولة الداخلي او الخارجي . 
ما يسبب الكراهية والبغضاء بين افراد الشعب وطبقاته بصورة نخل بالامن . 
ها يؤثر على الصلات الودية بين العراق والدول الاأجنسة 
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1 نا نحل بالاداب والاخلاق العامة . 
6 ا غالف الحقيقة بقصد اثارة الراي العام . 
+ ما بسب كراهية الحكومة او يمس كرامتها . 
وتمقتضى الادة (؟) والمادة )١(‏ من تعديل قانون المطبوعات لسنة ١945‏ ايضا : 
ذا نشر في مطبوع شي فيه خطر على الامن العام او سلامة الدوله . .» 
هده هي الااسباب اللني تيز نعطيل المطبوع بقانون المطبوعات سواء لوزير الداخلية او مجلس الوزراء . اما 
الصحف اخزبية المدون عليها انها لسان حيزب سياسي كجريدة الوطن الغراء فقد منع القانرن تعطيلها من قل 
الحكومة الا بقرار من امحكمة وهذا المنع اوجد لاية الصحف الحزبية ولا يعني ان المحكة حرة في تعطيلها دون 
التقيد بالاسباب التي يجوز فيبا التعطيل بالنسبة الى الصحض غير الحزبية لاننا لو قبلنا ذلك خشعلنا صحف 
الاحزاب عرضة لخطر اوسع بما تتعرض له الصحف الاخرى ‏ وهذا ما لم يقصده القانون ولا بقبله العقل لان 
الرجوع يكون الى امحكمة بتعطيل الصحيفة الحزبية ولانه لم برد المشرّع ان يودع الى السلطة التنفيذية التي كثيرا 
ما تختصم مع الاحزاب حق تعطيل هذه الصحف . اما المادة )١4(‏ من ق . م . لسنة 147 فهي صربحة بانما 
لا تطبق الا في حالة تعطيل مطبوع من قبل محلس الوزراء للاحد الاسباب المينه اعللاه . عندما بعود المطبوع 
فينشر شيئا مما هو مبين في المادة )١7(‏ من قانون المطبوعات فالاسباب البينة اعلاه وما سبق ان بينه الزمبل 
الامتاذ جيب الصائغ سواء فما بخص عدم وجود جربمة اطلب اعطاء القرار بالغاء التبمة وبراءة موكلي , ' 
تم النى الاستاذ توفيق منير انحامي دفاعه . قائلاً : 


«لقد شمل دفاع زملاني امخامين من هيئة الدفاع كل ما بمكن ان يقال ولم يتركوا للادعاء العام سبيلا للرد 
او لطلب التجربم . واذا كان الادعاء العام رأى نمت اسباب موجبة للاحالة فانه وضح الان ان هذه الاسباب 
ليست موجبة للحكم . واني لاطلب من الادعاء العام ان يشارك هيئة الدفاع في طلب اليراءة وليس في ذلك 
ضير عليه او تقصير. بل الضبر والتقصير هو ان لا يطلب البراءة بعد هذا الوضوح البادي في براءة موكلنا 
الاستاذ عزيز شريف . 

من المعلوم ان انحاكم منشأة بموجب قانون ومن المعلوم ايضا ان اناكم ملزمة بتطبيق القانون وخصوصا 
في مثل هذه المحكّة النظامية فحكة الجزاء ليست كالادارة العرفية لا تنصاع لقانون أصول المرافعات الحزائية 
ولا تجتدي بالتشريع المدون فيه . 

ولاجل ان تطمئن افيئة العامة على سلامة قرارات اناكم لابد ان تكون هذه القرارات منطبقة على 
القانون نصا وروحاً في كل قضية جزائية كقضية موكلتا هذه . يحب على الادعاء العام ان ينبت التهمة وبعينا 
وان يوجد الاسباب الموجبة للحكم قبل طلب الحكم بالتجريم . والا فان امحكمة لا تستطيع من ذاتها ان 
تتلمس اسباب الثبوت ولا تستطيع ان نحكم بناء على قناغتها امجردة عن الشهادة الشخصية والمادية فاذا ل 
يكن الحكم مسندا على هذه الشهادة كان الحكم الفا للقانون واذا كان الحكم مخالفا للقانون كان الحكم 
مخالفا للعدالة ومعرضا للنقض , 

لقد طلب الادعاء العام تجربم موكلنا ولكنه لم يتمكن ان يغبت الجريمة التي اسندها الى موكلنا فكان حرياً 
به كا قلت ان بعود ثانية فيطلب اليراءة . 

لقد اسند الى موكلنا تهمة اهانة الشرطة ٠‏ والاهانة كالقذدف والسسب وما البهما يحب ان تنبت بشهادة 
خيراء يؤيدون ان النشر على هذا الوجه هو قدف لان ما يراه شخص قذفاً قد يراه شخص اخر غير ذلك 
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وامحكة من دون شهادة الراء لا سطع ان تقرر من ئلقاء نفسها بي الراي الذي راه الاول او الثاني رهي 
منوعة فانونا من هذا القرار دون الرجوع الى راي الناس في مفهوم الحمل الني ذكرت في القضبة الموضوعة 
ودون الرجوع الى راى اصحاب اخيرة في القضية ذانها ولي فضبة موكلا هذه برى الادعاء العام تمفرده ان ما 
نشر في جريدة الوطن يكون جربمة . وبرى حزب بكامله وهيئة دفاع مكونه من (88) مهيا خبيراً ان الحريمة 
غبر موجودة ولاجل ان تقرر المحمكمة التجريم لابد ها من شهادة خخراء يؤيدون جهة القذف هذا من جهة 
الاصول . ١‏ 

أما من جهة المادة العقابية نفسها فان المادة (10) هن قانون المطبوعات التي وجهت الى موكلنا . ذات 
اربعة اركان : النشر . والاهانة . وان تكون الاهانة بدون مادة معيلة وان تكون بكيفية ندعو إلى المساس 
بشرف المهانين او شرف احدهم . فاذا انتنى ركن من اركانها الاربعة هذه انتفت الحريمة وبالنتيجة انئق 
العقاب فالنشر وان كان موجودا الا ان الركن الثاني من المادة وهو الاهانة مختلف'عليها بين الادعاء العام وبين 
هيئة الدفاع ولم يقدم الادعاء العام خبراء لتقديرها . 

تم ان البيان .الذي احيل من اجله موكلنا الاستاذ عزيز شر يف على هذه انكلة ذاكراً لمادة معينة عخلاف ما 
ينص عليه الركن الثالكث من المادة العقابية التي وجهت اليه . هذه المادة المعينة هي حدوث مظاهرة سلمية 
وحدوث لع هذه المظاهرة السلمية بواسطة الشرطة . ترى محكئنكم المحترمة من هذا ان البيان الذي نشرته 
جريدة الوطن بخصص ويبين المادة التي يتطلبها القانون وبذلك ينهار ركن اخخر من اركان المادة (5؟) من قانون 
المطبوعات . ونمت مسالة في اركان هذه المادة اعظم شأنا واكثر وضوحا من بقية اركانها تلك هي ان نكون 
الاهانة بكيفية تدعو لي المساس بشرفهم اي شرف احد المهانين ان كانوا جاعة) او بشرف احدهم هذا هو 
النص ولا يحوز التوسع بالنصوص او التأويل فيبا . فالاهانة يجب ان تكون . وان بقرر وجودها الخبراء اولا . 
ريحب التنبيت من وجودها ان تكون منصبة على شرف المهانين ثانياً . وفي هذه القضية لا يوجد اية اهانة اولا 
وليس فيها ما يؤثر بشرف الشرطة او شرف احدهم ثانياً ثم ان القانون اوضح لنا الاهانة والقذف وما البهما 
وحددها حصراً بأسناد عمل للمهان يحخط من كرامته بين معارفه او بمعاقبته عن هذا العمل . ان صح تموجب 
القرانين العقابية المرعية 2 . 

وني القضية الموضوعة امام محكتكم لا يوجد في بيان جريدة الوطن ابة كلمة او جملة نحط من كرامة 
الشرطة في اشيئة الاجناعية اما فيه اسناد فعل معين . والقانون لا يؤاخذ كل من اثبت على موظف اسناد فعل 
معين , فاذا كان الادعاء العام ينني حدوث المظاهرة السلمية الي جاءت ببيان جريدة الوطن وينفي تفربق هذه 
المظاهرة من قبل الشرطة بالسلاح . اذا كان ينكر قنل شخص بري ف هذه المظاهرة وجرح اخرين فان الدفاع 
وموكلنا مستعد لائثبات ذلك . 

ان قضية موكلنا تعرب عن نفسها بالبراءة واني اطلب براءته؛ 

وبعد ان ادلى امحامون ببياناتهم تولى الاستاذ عزيز بنفسه ابضاح بعض النقاط القانونية فقال : 

ان الاهانة في المادة (1) من ق . م تتميز بركن هام يفرق بينها من جانب وبين الاخبار والقذف والتقد 
ذكر حوادث معينة : واما في موضوع الاهانة فلا يجوز تطبيق المادة (5؟) من ق . م . المتعلقة بالاهانة الا في 
حالة نشر شي فيه مساس بشرف الموظفين او شرف احد.هم بدون ذكر مادة معينة - اي بدون ذكر حادث 
معين . ولي هذا الموضوع قد ذكر البيان حادثاً معيناً وأبدى فيه راي الحزب في الحادث . فالبيان منصب على 
الحادث نفسه لا على الشرطة . وفضلا عن ذلك . '". الديان لا يلق المسؤولية على كل افراد الشرطة الذين 
حضروا الحادث . بل يستنكر اطلاق الزرصاص ويطلب من الحكومة ان تحقق عن المسؤول عن هذا الحادث 
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ولو انه اراد ان ييل السعة خراها على كل المراطين لا احمناج الى طلب التصقيق قطلب التحقيق يدل غل ان 
البباب ببرى بعض الاس ور يطلب لعيبى لبعاث الاخرين . والاسشكار مضب غل الفعل الذي كان مادرا 
نس تفع علهى هده التعات . قدا لا نطق احكام المادة )7١(‏ من قى م ابفا . ففللا عن هدم انطاق ابه 
ماذة عفابية اخمرى في هده الفضية واوذ ال الم كلمتي بالتاكبا. على ضرورة نعييى الاهالة من قبل الحيراء 
ل سلاف اراء اناس في الفعل الواحد وهل هر مبين ام لا واطلب الغاء النهمة ويرالقي 
رها رجهت المحكلة الزال الاني 
لحاكم هل تقصد بان محرد ذكر الحادث او عمل معين من اعال الموظف يبيح لاد ان نه " 
وفد احاب الاسناذ عريز على هذا السوال بما يأني 
البان الدي بشر في جريدة الوطن قاصر على ببان حادث وقع واستسكار العمل اخالف للقانون ولم يكن فبه 
'صافه أحبرى وفذا فان جواني على سوال امحكّمة هو ان الاقتصار على ذكر الحوادث وابداء الرأني في الحادث 
داته لا بم ان بكون اهانة اما اذا خرج الموضوع عن البحث عن الحادث . وانجر الى النطاول على كرامة 
الشخص وشرفه . فانه بكون اتلد أهانة بشرط ان لا يكون ما نذهب الى كونه اهانة ناشئاً عن محض ذكر 
المعل 
وبعد أن ذكر «الاستاذ انور زخة؛ انه لا يوجد في البيان ما يدل على ان الكاتب بقصد اهانة الشرطة وي 
القضايا اخزائية ينظر الى شخصية الكاتب والاستاذ عزيز شريف مشهور في المجتمع بالرجل السباسي المترن 
وبين اسرة القضاء بالرجل المستقم والقاضي الريه . . الخ . واستطرد الاستاذ عزيز فقال : 
واضيف الى ذلك ان الشكوى من اعال الموظفين حق من حقوق الناس وهذه الشكوى ما ان تضيف الى 
الموظف عملا معينا وحيئذ بحقق ع| اذا كانت الشكوى صحيحة يوز اثبات مضمونها اما الأهانة فليست من 
الامور التي يجوز اثياتها . 
ان اصدار بيان من الحكومة بدل على شيئين : اولا يدل على وجود قلق عام وخشية ورهبة انسطرت 
الحكومة على اصدار بيان لنبدئة الناس بمخصوص هذا الحادث وتبديد القلق والرهبة من نفوس الناس . وثانيا 
ان البيات بتضمن حقائق مطابقة تمام المطابقة لبيان حزب الشعب . بل ان هذة الحقائق قد اخذها حزب 
الشعب من بيان الحكومة بق ني بيان حزب الشعب شي واحد وهو استنكار العمل . ان استنكار العمل 
اخالف للقانون واجب على كل ابناء الوطن وان استنكار العمل في نظر حزب الشعب منصب على عمل من 
تجاوزوا حدود القانون لانه طلب اجراء النحقيق عن اغخالفين للقوانين» . 


وهنا انتبى دوام المحكة الرسمي فأجلت الاستاع الى بقية الدفاع الى يوم السبت الموافق 7 ايلول سنة 
85 . 
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وف ضحى يوم السبت الموافق / ابلول ١9445‏ تشكلت محكمة جزاء بغداد الاولى المؤلفة من حاكمها 
الاستاذ خليل امين المفتي لمواصلة النظر في الدعوى المقامة على الاستاذ عزيز شريف . 

وبعد ان افتتح الحاكم الجلسة واعلانه البدء في المرافعات . اعطى الكلام الى الاستاذ ناظم الزهاوي 
انخامي ليلق دفاعه الذي جاء فيه ؛: 

الا اريد ان اناقش النصوص القانونية التي بين زملاني اننرمون بكا وضوح بانها لا تنطبق على قضية 


03 


الاسناذ عزيز شريف فان من يقرأ المقال موضوع انحا كمة يحد انه بعيد كل البعد عن كونه بتضمن اهانة 
للشرطة فاذا كان الآمركذلك . وهو كذلك فعلا فا معبى وقوف الاسناذ عزيز شريف في قفص الانهام اليوم » 
وما معبى وقوفنا فيه بالامس * ! وما معبى وقوفنا فيه بعد دقالق معدودات » 

ان الأجابة على هذا تقتضينا فهم حقيقة هذه الدعاوي وطبيعتها وفهم حقيقة هذه الدعاوي متصل كل 
الاتصال بالوضع الذي يحتازه العالم اليوم بصورة عامة ونجنازه نحن بصورة خاصة 

اذا تعمقنا في درس هذه الظروف والاحوال - وقد كفانا الاستاذ عزيز شر يف مؤنة هذا النوع من البحث 
بجد ان اشد ما يسوء الاستعار هو الحريات الدبمقراطية والاحرار الدبمقراطيون فهو الان يشن علبهم حريا 
ضروسا يريدوا من ورائها التخلص من كل معاني الحربة والقضاء على كل الاحرار. 
وقد أقام سباسته الان على هذا الاساس . فايها ولينا وجوهنا نجد حملة شعواء من هذا القبيل يعاني من وراتها 
الاحرار ضروب الااضطهاد نحت شعارات مختلفة ومزاعم متايئه . وعليه فان طبيعة هذه الدعاوي الحقيقية هي 
صورة من صور المعركة بين الاحرار الدبمقراطيين وبين المستعمر ولون من الوانها . فهو يريد قطع السنتهم 
واخاد أصواتهم وهم يريدون رفع صوت شعوبهم والمناداة بحريتها والنضال في سبيلها وهو يريد سلب خبز 
الضعب وخيراته وتسخير ابنائه في خدمته . وهم يريدون انقاذ هذا الشعب من ظلمه وجوره واستغلاله . هو 
بريد القبض على خناق هذه الشعوب وانزال جيوشه في اراضيها . وهم يربدون فضح مؤمراته هذه . هو يريد 
تقس فلسطين وتسليمها الى الصهاينه -. عملائه وأجرائه -- وهم يربدون مقاومة هذا التقسم والقضاء علية 
قبل ان يستفحل امره ويشتد ساعده . فليست القضية - يا سعادة الحاكم -- قضية اسكات الاحرار وقطع 
السنتهم بكل تمن حتى يخلو الجو للمستعمر ليسهل عليه تصريف الامور حسما يشاء ويشتهي . 

فاذا كان الامر كذلك اذا يجب ان يكون موقف امحكمة المحترمة من هذه القضية وامثاها * 

هذا جانب من جوانب هذه الدعوى . أما جانيها الاخر فانها لا تخرج عن كونها معركة بين الوزارة القائمة 
وبين الاحزاب وكا تعلم امححة امحترمة ان الوزارة في النظام البرئاني تشكل من الحزب الذي ينال اكثرية 
المقاعد في البرمان . واذا كانت الوزارات العراقية . لم تتكون على اساس هذه القاعدة الرمانية فان ذلك لا 
بني كون الوزارة حزباً تسلم مقاليد . لمكم رغم كونه لا يمثل اكثرية الشعب وعليه فان هذه الدعاوي في 
حقيقتها هي معركة بين حزب الاقلية وهو الوزارة واعوانها والاحزاب الا بمقراطية الاخرى . تريد من ورائها 
لوزارة القضاء على الاحزاب وشل الحركة الد بمقراطية والاستمرار في الحكم وانها علاوة على ذلك تريد ان 
تستعين باخا كم لتحقيق هذه الغاية , 

ماذا يحب ان يكون موقض السلطة القضائية . وهي المسؤولة عن حاية الدستور وصيانة نظام البلاد 
الدجمقراطي 

لاشك ان المطلوب من قضائنا العادل هو ان يقف حاميا للدستور من تعسف السلطة التنفيذية وحارساً 
للحريات الدبمقراطية التي يقوم عليها نظام البلاد . 

هذا كله . وعلى ضوء ما تقدم اطلب الغاء التبمة عن موكلي الاسناذ عزيز شريف وتبرأة ساحته . 


وبعد ان انهئ الاستاذ ناظم الزهاوي احامي من القاء دفاعه . ولم ببق شي يقال اعلن الحا كم عن 
استراحة لمدة نصف ساعة انعقدت بعدها المحكمة لتعلن قرارها التالي ؛ 


«تشكلت محكمة جزاء بغداد في يوم 1445/4/1 من حاكمها السيد خليل امبن المفني حاكم جزاء بغداد 
الاول الحا كم من الدرجة الاولى المأذون بالقضاء باسم صاحب الخلاله ملك العراق واصدرت قرارها الاني : 
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سيل المهم السبد عرير شر بف مكفلا الى هذه اشمكّة لاجراء محا كمته وفق المادة (894 ل والماحة ١١‏ , 
١١‏ ) من الاب الثاني مشر بدلالة المادة (8لا) من ف . ع . ب والادتن 50 و )٠‏ من قانون المطو عات 
فرجهت اغئدة اله :همة رفق المادة (١؟)‏ من قانون المطبورعات فانكرها واجاب انه غير محم ولي تبحة 
بها كمنه والندقيق في طلس المدعي العام وافادة امهم ودفاعه الذي قدمه وكلأوه انخامون لقد ظهر للمححكة ها 
الي 
١‏ ان المبم هو المدير المسزول عن جريدة الوطن لسان حزب الشعب 
5 قد نشري الحريدة المنشور اي عددها ١١١‏ وبتاريخ ٠‏ حزيران 14145 تحت عنوان (مظاهرة سلمية 
بسيطة تفرقها الشرطة بالنار فتزهق ارواح بريئة ويجرح كثيرون) ما يأني 
أ ان هاده الحادثة الني نروءبا والالم بحري نفوسنا قد اثارت استياء واستنكار كافة الوطنيين والديمقراطين وكل 
وطبي وكل د بمقراطي يرى بي هذه الحادثة اعتداء صريحا على الحرية والدبمقراطية وجرحا الها للكرامة الرطبة 
ب . ان هذا هو الارهاب بعيله , 
ج . ان حزب الشعب يستنكر هذا الاسلوب . 
فهذه العبارات هي تمجموعها تكون اهانة الى موظني الشرطة بسبب ها قاموا به من الواجيات المودعة 
الهم لان هذه العبارات كلها تنديد ما قامت به الشرطة في يوم الحادث 14145250378 وليست عن نقل خير 
او اسناد عمل مخالف للقانون واقع من الشرطة لان الموظف العمومي على فرض انه قام بعمل مخالف للقانون 
فذلك لا يبيح للغير اهانته بطريقة التنديد لاعاله التي قام مها عموجب القانون ثما نشر في الحريدة المذكورة هر 
اهانة بالكتابة يحق الشرطة الذين هم قسم من موظني الدولة كما نص في المادة (55؟) من قانون المطبوعات . 
4 - ان هذه الدعوى قد اقيمث من قبل المدغعي العام وان الملدعي له اقامة هذه الدعوى نظرا لمنطوق الفقرة 
الاولى من المادة الحادية والثلاثين من قانون المطبوعات ولكون لم يذ كر إسماء الذدين وقعت عليهم الاهانة من 
موظني الشرطة .بسبب قيامهم بالواجبات القانونية المودعة مالبهم . 
ه - وعندما دققت المحكة في الدفاع الذي قدمه المتهم ووكلاؤه المحامون لم تجد فيه المحكمة اسباب قانونية 
تستوجب نني التهمة المذكورة الموجهة للمتهم . فنظراً لما تقدم اعلاه وجدت المحكمة ان جريدة الوطن لسان 
حزب الشعب بعددها المذ كور اعلاه قد نشرت بمضمون الفقرات المدرجة اعلاه اهانة لموظني الشرطة بسبب 
قيامهم بواجباتهم المودعة اليبم في يوم الجمعة المصادف ١445/5/98‏ حينا قامت بمنع المتظاهرين بطريقة غير 
قانونية وبما ان الشرطة هم من موظني الدولة وبما ان المنبم هو مسؤول ايضا عن النشريات المذ كورة كإ] ورد لي 
الفقرة الاولى من المادة (0) من قانون المطبوعات فقد وجدت المحكة ان المتهم ارتكب جرماً تنطبق عليه 
احكام المادة (5؟) من قانون المطبوعات لسسنة ١47‏ فعليه قرر تجريمه وفقا لها وتجزيته بمقتضاها وافهم علنا 


الحا كم 
قرار الحكم 
تشكلت محكمة جزاء بغداد في يوم ١445/4/9‏ هن حا كمها السيد خليل امين المفني حاكم جزاء بغداد 
الاول الحا كم من الدرجة الاولى المأذون بالقضاء باسم صاحب الخلاله ملك العراق واصدرت حكها الاتي : 
حكت المحكمة على السبد عزيز شريف بغرامة قدرها ثلاثون دينار وفق المادة (5؟) من قانون المطبوعات 
وعند عدم الدفع حبسه بسيطاً لمدة شهر واحد وقرر تعطيل جريدة الوطن لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ 
الحكم وفق المادة العاشرة من تعديل قانون المطبوعات لسنة 1944 وافهم علا . 
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اممحمم 


وي نفس اليوم الذي صدر فيه حكم محكة جزاء بغداد قدم الامتاذ عزيز شر يف ومحاموه لانحة امخافية 
الى احكة الكيرى لمنطقة بغداد وطلبوا فبها فسخ قرارى الحكم والتجرم واستندوا ي الللاخة 8١‏ دفاعهي امام 
يمكئة الحزاء ولحصوه وأضافوا اليه بعض النقاط الني نتعلق بنعطبل الحريدة وخلاصة هذه النقاط هي 


إن اغعكمة حكمت بتعطيل الحريدة استنادا الى المادة العاشرة من قانون المطبوعات المعدل . وعند الرجوع 
الى هذه المادة بحد انها وضعت لهاية الصحف السياسية الحزبية فنعت تعطيبل هذه الصحف من قبل الحكومة 
وحصرت سعد التعطبل باغخاكم . 

وعلى هذا فلا يحوز ان تكون هذه المادة سبباً لصدور احكام التعطبل اشد من الاحكام الواردة في قانون 
المطبوعات والتي تطبقها السلطة الادارية على الصحض السياسية غبر الحزبية 

وكان موعد الجلسة الاولى للمحاكمة الاسئنافية يوم 8 ايلول وقد تكلم عن الدفاع كل من الاساتذه 

حسين جميل وعزيز شر يف نفسيه ٠‏ وفالق توفيق . ولا كان الدفاع اخ امام محكة احرا أء قد استوق جميع الوجوة 
القانونية والسياسية لحذه القضية فتقد كان الدفاع اع في العافت شغاها جتري منه بعض الابضاحات ” الاضافية 
الني جاءت في اقوال الاستاذين عزيز شريف وحسين جميل . 


بدأ الاستاة حسين جميل بالقول : ان المادة (75) من قانون ب تتضمن احدى جرام الراي 
وجرائم الرأي مطاطة ليس ها حدود ثابته فالنقد الذي يوجه الى عمل من اعال الحكومة او بعض موظفيا قد 
بفسره شخص بان فيه اقلاق للراحة العامة او اهانة لاحدى السلطات ا اوها اشبه ذلك . وقد بغسره 
اخر بأنه تحض نقد بسيط لا تحب المعاقبة عليه . 
وفذا لابد من البحث عن الضوابط التي تعين هذه الجرائم ونحددها ويمكن ان نقول ان هذه الضوابط هي 
يوجه عام ثلاثة : 
فالضابط الاول هوان الاصل في الرأي ان يكون حرا . وهذا ما نصّت عليه المادة الثانية عشرة من القانوت 
الاساسي التي نصت على ان (للعراقيين حرية ابداء الرأي والنشر. . الخ 
والضابط الثاني - هو انه للحكم بوجود جربمة في الراي او عدم وجودها يحب ملاحظة ظروف الزمان والمكات 
والاسباب التي دعت الى نشر الرأي . وحالة النختمع وعلى ضوء هذا الضابط لو رجعنا الى اليب الذي من 
اجله صدر بيان حزب الشعب بخصوص المظاهرة التي حدثت في بغداد بتاربخ 78 حزيران الماضي ١‏ بد ات 
كيفية هع هذه المظاهرة وتفريقها قد اقلقت الراي العام . اذ الناس قد الفوا المظاهرة ي الماضي ققد شهنو 
مظاهرات متعددة واشتركوا فيها في مختلف الظروف ولكنهم م يروا ولم يسمعوا بان الشرطة فعت مظاهرة 
باطلاق الرصاص . وقد اجمعت الصحافة العراقية على استنكار هذا الحادث ‏ كة إن الاحزاب العراقية 
الخمسة اصدرت في هذا الصدد بيانات مستقلة وقدمت هذ كرة مشتركة موقعة من قبل رؤيهاء الاحزات أىق 
رئيس الوزراء  .‏ 

هذا هو الظرف الذي صدرنفيه بياث حزب الشعب ولا بمكن تجحريد كلات البيان ومناقشتا دون الرجوع 
الى الظروف التي قيلت فبها والاسباب التي دعت اليها . 

اما الضابط الثالث جرائم الراي فهو القصد الحرمي وغبر خني ان الاصل عدم اقتراض القصد اخرمي 
افنراضا في جرائم النشر بل على الادعاء العام اثباته . اي على الادعاء العام ان ينبت ان الغرض من اليا 
احداث الاثر الذي منعر القانون ,احدائه 


نّ4 


رعهرز الاستاة ان اللسواحي اقدتتربة ابي وردت ال اخضحة ١‏ 32 قغودن بشوعات وبرعهد تمه 


> هأ الاستاد عزيز شر يف فوله دأ النطة التيذية كذم! ما تحاول لمعل قدتى الخرئية تخا عا 
0 يي عور 75 , . 1 4 5 ٠‏ - 

حشرم ولك وحود حكام ينسكود بروج اقتتون وباتعدل حو لذي يحني 01 ن محنولاات اله 
اتعيدية و اق نر كنت اخ تقباعي بواجب لحرت دافي كنت من اولك !كاه لشي وصوا ي وجه اله 
اتعنية . دؤاعا عن حريات اللناس وحقوتفهم وققد اذى احد مواقي هذه اف تركتي وخبعي ي اخشاء 

ء البرع عق الطروف عل فضاتا هنا الوتجب ّدس - واج الوقرات حونه حو دات 5-2 ب حقرتيى 5 
مرة حرق ري ماره عض 

وهعاام ان قف القغاء ا جاتب الدستوو وز وعصبي حرية الوا - قِكون قد قم ين الواجب اترخي 
واما تن يكون الامر على العكسص - لاسجمح الله - فلا بق معى مسو سونو بابب د الاحابت 
وترجورد اتصحافة الوطية . 


تطاة إلى ماقغة اناد لاون ا١-‏ 3 7 ا اي قر هو 
ع تطرق الى مناقتة المواد القانونية لني تعلق بعطيل الصحف وأوضح مجاعة عراز قاض عبر 


حكي الحكة - وبعد ثلات جلات اصدرت المحكة الكرى قرارها قكاتت خلاصته - 


تصديق قرار التجرم والحكم بالغرامة وقسخ الفقرة الحكية المعلقة بتعطيل جريدة الو 


3 
2 
2 
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شي سمه وي سوه ون من ص يشمي جم وش نس جا أ وس و من ممصم م لوي و 


ل سمه صاب سم وب ااس سس صب سه 0-2 امه - سمسحيدة ‏ 


كاه 


لحر نكا رحد ١‏ ؛الابتتيقلال 


فابى حمودي 


5 1/ 


4/ 


عضوت حرشنة بخو» 9 عخللانء: - تنك حيل حرت لالحنا يي عفته فى ١‏ اتصاتدر ص 
++ قزر 14:44 - عق صنر صفحبا الاوى وداخا عر باز الإايات. ‏ التاللية للذاع مد ؛ حت 


8 5 72 
وال ل امسسسم عم ل سس سلسم ده 
اي 5 - ا 2 
2 5 1 3 0 لوي 5 
« ير خرى سس لاسي د أله سس ”ةن ىا سسسسس سسسسس ست 
- شلالاتة جسسيوحتح “تت ا ات ل د تدرو 
2 2 2 

32 قلل-ده دحم للعلمء قي خخ لير 
#ح قد خحتت ‏ ا لاسسة_ لتقتابرعة للهشهعير 

خق-لةُم لسا اس دهع تج ل سي شه وو 326 0 
ىا الس او أل الكو 16 اعمج اسح يت 2 
-_ حو 2 353 _ 57 


#مكلت» - خ2 حتت أدارة حريدة ي عصعة دجة - تعيش عن صر تقطوعة تتعرية ‏ 

م .. وء 5 ا م 95 4 م 

وندوات ترينة يي عندها اتصادر في ايوم اتال لك - وقالت > رتت تسدكر عنم نتعفله, 
ار 


هده لحقية عل بحكة جزء يكلا الاو - 


تحيدات. نتيه وتلدعي العام وععلوت عثير الشرعة ي ناكم ظعي احضرر التو ف اللوعد العو 

وقد بحت حا كم جوك يعدلد الاوى يكاب عرقم 4.110 في 72 + ١4140‏ رسري ومستحجلء أن عديرية 

«شورة تكضية غير توجزة لرقة 4 4697 عقيدات - القاعة ضد سبو خاي السيد قاسم حموعي لتقير 
توك خرشة نوك الالال وفق ئلدة 78 و ”١‏ عن فؤتوتن تلخطوعات رقم 0ه له 47# 

ل" - فد عن يوع 1480/7/57 تتمراقعة قي القضية الامقة الذ كر - فزجو تن حضور لكب اعلم 
حَه ححكة ري الاعة العتترة رَوالِه عن صاح اليوم ند كور 

عدا - وحيت ات سيب لقهة هده الدعوى هو عاتشرته هذه الخريدة - ثذا فال هذه لخريدة تحر من 
متسكات وغتوات اخرعة - وان بقاعها متمرة عل الاصدار وغاد با على هذا النشر ما يحتّى عبا كن 
تر عستل عتشرعه ي هذه اخريدة لنوضوعة البحث ي هذه الدعوى - وكذا يحُْتّى عن ستمرازها على نشر 
حر عدء النوجيع التي عن شأبا قن حل بالسكبنة والسلام نذا قورت مدي قاف جدور جريدة فواء 
لاسخلال د كورة شيجة جاكمة , فتزجو حيدَ ذلك وقق الاصول وتوت . 

وي لوم تين المح اكمة -- 707 قار ١48419‏ - تشكلت محكلة جزاء يخدالد الاوى من حا كمها السيد 
جد العزيز خياد نخاكم عن القرجة الاوى ‏ واحضر انم من لتوقف - وحضر تاتب لدعي العام السيد 
سعد تصكار - وحضر تلدقاع عن للبم اعون الماعة - 
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١‏ فائق السامراني ١‏ - طلال جرجي 

؟* ١‏ واره علض ١‏ - صبري الحضمري 

+ عد الرزاق شبيب ١‏ - شكري صالح زكي 
1 نويل لقم ٠5‏ ب كال عبد اميد 

و عد م ااام 4 - عبد انحسن الدوري 
١‏ - يوسف المول فوا - بشاكر ماهر 

0٠‏ - عبد الرزاق الظاهر 5 -- محمد مشحن اخردان 
6 - عبد الرزاق حسن ٠7‏ - عبد الله عبد المحيد 
4 - حسن علي التكريتي 8 - هاشم محمد 


وقدم نائب المدعي العام البيان التحريري بعد ان تلاه . وهذا نصه : 
نغرت جريدة لواء الاستقلال الابيات المنظومة بعنوان «تمثال العبودية» بتوقيع :صقر؛ في عددها الصادر 

بتاريخ ١7اذار‏ 19840 . 
وقبل تنبيت المقاصد والمعاني الني جاءت في قصيدة الشاعر . أرى من الضروري الرجوع الى الفهرم اللفظي 
ضير ابياتها . وهذا اليكم تلك القصيدة وهي منشورة . (من بخص هذا التمثال في جانب الكرخ الذي بتبه 
ويختال بعد ان احتقر الشعب بعلوه وتكبّره . انني أنكر ان يكون هذا امنا لمن قاد جيوش العرب للنصر المقتر 
ا . وانكر ان يكون للدي قهر الاعداء في جيش مظفر . وانكر ايضاً ان يكون للذي سطر للامة تاريخ . 
(ومع العلى ان - أم -- هنا منقطعة . وقد جاءت بعد همزة الاستفهام . وهي تفيد الانكارن - انما هو رمر 
للاستبعاد والحق المهضوم . فلا تشمخ في الجو ايها القخال لانك لا يحق لك ان تختال . فاذا تكبرت على محد 
قد اندثر فالله أكير من تكبرك هذاى انتبى نشر هذه الابيات . 

اما المقصود بالخنطاب ببذه الابيات فلم يكن تمثال الحنرال مود . وان كان العثالان نمجتمعان معا في لفظة 
«الكرخ» الا انهما يفترقان فما عداها . اذ لو رجعنا الى منطوق البيت الثاني فلا نراه ينصرف معانيه بدلالة 
الاقنضاء والتاريخ الى الجنرال مود . الذي كان قد صرح عند استيلائه على بغداد في سنة 1417 وانه جاء 
محرراً لا فاتحاء . فاذاً لايتبادر للذهن ازدرائه بالشعب بعد ان عُرف عنه هذا التصريح بهذا امال . 
اما البيت النالث والرابع والخامس فقد جاء فيبا اوصاف تنطبق كل الانطباق على جلالة المغفور له الملك 
فيصل الاول . هذا وما كان القصد من الامور الباطنة ما يتحقق بالقرائن والدلائل الي تستنتج ما امجدفته 
القصيدة بابياتها . كما ان الهمزة للاستفهام الاستنكاري ولاتأني لتقرير الواقع . ان العنوان «تمثال العبودية؛ 
لامعل الاشارة به الى تمثال مود . اذ بصفته قائداً فلا حل بنعته بالعبودية : اذ ان امخاطبة بلفظة :العبودية» 
توجه الى المغلوب لا الى الغالب . فضلاً عن ذلك ان استعال الاستفهام الانكاري في هذه القصيدة مع وجود 
التورية بعبارة المن القنال في الكرخ؛ لابنصرف معه الذهن الى ان المقصود هو الجنرال مود . هذا وان تتابع 
الابيات الثلاثة وهي تتضمن صفات مؤسس كيان العراق وباني محده بعد البيت الثاني الذي لاينطبق على 
الجنرال مود للاسباب التي اوضحناها آنفاً لقرينة قوية بان الشاعر أخذ يتعرض بهذه الطريقة الاستغهامية 
الانكارية غير معنرف بتلك الصفات الني ليس هناك عراقي ينكرها على جلالة المغفور له الملك فيصل الأول ؛ 
بعد ان أنكر الشاعر هذه الصفات المشار الببا ووجه الاذهان الى المقصود من القصيدة أخذ يطعن بصاحب 
الغثال بمضمون الابيات الثلاثة الاخبرة . اما البيت الاخير فقد جاء دليلاً على تثبيت قصد الشاعر ببجّه 


١٠و‎ 


لعل والنصفات الائفة . حبث ختمها بان هذا امحد لا حقيقة له تدعو الى التكير هو هاو . وعلى فرش اد 
اك هذا الغثال تكبر على «محد هوى؛ فان الله أكير منه . فهذه الدلائل والقرائن كلها تنبت بان المقصود 
مر اخخاطة بعنوان «تمثال العبودية» هو تمثال جلالة المغفور له الملك فيصل الاول 

والكلمة الاخبرة التي يراها الادعاء العام بان القصد في هفا الاتهام متحقق . هي ان حرية الصحافة الني 
ستهدفها ارباب الصحف جعلت لاقلامهم فسحة من التعبير بصراحة . بحيث اخذوا سما في الايام الاخيرة 
باتغاد السياسة العامة من جميع نواحيها . وفي صدد ذلك . وم يتأخروا عن ذكر اسماء الزعماء الاجانب 
وغيرهم بصراحة ٠‏ ونم يختفوا وزاء الكنايات والتوريات والالتباسات ٠‏ كا وقع في هذه القصيدة 

وحيث ما جاء في هذه الابيات من مقاصد ومعاني وصفات تمس لذات جلالة المغفور له الملك فيصل 
الاول ويعتبر اهانة للذات الملكية . وعليه اطلب الحكم على المظنون المدير المسؤول لحريدة لواء الاستقلال 
السيد قاسم جود انحامي وفقاً للمادة الخامسة والعشرين من قانون المطبوعات رقم /اه لسنة 198 بدلالة 
المادة #”١‏ من القانون المذ كوره 


وبعد ان ابى نائب المدعي العام من تلاوة بانه التحريري ؛ دونت هوية المجم : 


الحاكم : اسعلك ؟ 
المهم : قاسم حمودي 
الحاكم : عمرك ؟ 
الحاكم : صنعتك ؟ 
المبم : محامي 

الحاكم : اين تسكن ؟ 


امتهم : محلة سوق الجديد بالكرخ 

الحاكم : ممعم الان طلب نائب المدعي العام ٠‏ وتلونا عليكم أصل الابيات المنشورة ي جريدة لواء 
الاستقلال بالعدد المرقم ١45‏ وتاريخ 001 

انهم : اني أجبت سابقاً امام حاكم التحقيق : واكتني بذلك . 

الحاكم : ان هذه هي مححمة جزاء . فامحكمة هي ترغب الاجابة عن مقصدكم عن هذا النشر؟ ! 
المهم : اني جاوبت امام حاكم التحقيق » واعتقد فيه الكفاية . 

الحاكم : هل لكم افادة اخرى ؟ 

امتهم : كلا ْ 

الحاكم : هل تقصدون من نشر ذلك 'اهانة المغفور له جلالة الملك فيصل الاول ؟ 

المتهم : اني أجبت امام حاكم التحقيق . 

الحاكم : المدعي العام يستنتج صدور جريمة منكم وفق قاثون المطبرعات ؛ ويستنتج اهانة جلالة الملك 
فبصل الاول من ذلك النشر وطلب حا كمتكم عن ذلك . فاذا تقولون ؟ 

امتهم : المحامون يحيبون على ذلك . 


وهنا طلب الحا كم من كاتب الحلسة قراءة ورقة الاتيام . 


أو 


فيض كاتب الحلة وقرأ مايل 
٠اني‏ السبد عبد العزيز الخباط حاكم جزاء بغداد من الدرجة الاولى اتهمك يا قاسم حمودي بانك في ١1؟‏ 
أذار ١841417‏ قد نشري جربدة لواء الاستقلال بعددها الصادر بتاريخ 5١‏ اذار 1441 وعدد ١45‏ بصفتك 
مديرأ مزولاً فذه الحريدة . قد نشرت فيها أبيات ثمانية تحت عنوان «تمثال العبودية» تتضمن المس والاهاتة 
والتحرش وعدم الاخلاص الى المغفور له جلالة المرحوم الملك فيصل الاول وبالنتبجة تتضمن الاهانة للذات 
الملكية وعدم الاخلاص وبذلك ارتكبت جرماً يستلزم العقاب المفروض في المادة 5؟ والمادة ”١‏ من قانون 
المطبوعات رقم لاه لسنة 1477 والداخل ضمن اختصاص هذه الحكمة واني بموجب هذا آمر باجراء 
محا كمتك امامي بناء على التبمة المذ كورة 
١‏ الخاكم عبد العزيز الخباط 


الحا كم - تلونا عليك التبمة . شاذا تقول فيها “ 
المنهم - قلت غير مذنب 
س - هاذا كنت تقصد من نشر تلك القصيدة ؟ 
3 - كا قلت مابقاً . ان الخامين يجيبون عن كل شي . 
مون - هاذا يوجد عندك من الدفاع عن هذه التهمة ؟ 
جح - الغخامون بدافعون 
س - هل لك كلام اخر؟ 
ع د كلا . وهذده افادني 5 
وطلب بعض محامي الدفاع وهم السادة : فائق السامراني وعبد الرحمن الخضير جلب خيراء لمعرفة اجهة 
التي تصرف اليا هذه الابيات عن طريق الاستنتاج . فلم نر امحكمة حاجة لجلب خيراء » وكلف محامو الدفاع 
لبيان دفاعهم . فاستمهلوا ليوم الاحد القادم . 
ولدى تأمل المحكّة . وبالنظر لان المحكة مشغولة بدعوى مهمة في ذلك اليوم : والدعوى هي حادث 
تجمع صحن الكاظمية وفيها اربعة وثلاثون منبماً ومؤجلة للتدقيق واعطاء القرار ء فعليه تقرر تأجيل النظر في 
هذه القضية الى يوم السبت 1441/8/58 على ان يبت المتهم «الاستاذ قاسم حمودي؛ موقوفاً الى يوم المرافعة . 
وبعد الانتهاء من المرافعة . وقبل ختام الجلسة . قدم المحامون الاساتذة فائق السامراني وعبد الرزاق 
شبيب وحسن علي الدكربتي وعبد الرزاق الظاهر وكلاء المنيم عريضة مؤرخة بنفس تاريخ اليوم . طلبوا فيها 
استّاع شهادات شهود دفاع لموكلهم ؛ والشهود هم : احمد المناصني ؛ محمد رضا الشبيي ٠‏ عبد الحسين 
الازري . محمد مهدي الجواهري . محمود الملاح ٠‏ مهدي مقلد . محمد ببجة الاثرى : الدكتور سل النعيمي 
وهاشم عطيه . فأحيلت العريضة لمعاون مدير شرطة السراي لتكليف المحامين المومى اليبم في ان يحلبوا الشهود 
المذ كورين في يوم المرافعة لاستّاع شهاداهم كشهود دفاع لصالح لمنهم . ومن ثم اعادة اصل العريضة . فتفذ 
المعاون هذا الامر واعاد العريضة . فحفظت في الاوراق . 


وفي صباح يوم 9 آذار 1١441‏ تشكلت المحكمة من حاكمها السيد عبد العزيز الخياط . وحضر نائب 
المدعي العام السيد سعيد الصفار . واحضرت الشرطة من الموقف الاستاذ قاسم حمودي . وحضر وكلاؤه . 


6. 


ممت ضكئة الى شهادة شهود الدفاع . وهم كل من : الحاج عبد الحسين الازري والاستاذ محمود 
ته ربيركتور سلم النعبمي والاستاذ الشبخ محمد مهدي الجواهري والاسناذ الشيخ مهدي مقلد 


وفيا بلي اخلدة شهود الدفاع : 


افادة شاهد الدفاع الحاج عبد الحسين الازري 
ناكم . عمرك ؛ 
لداعه : 56 سنة 
لفاكم : صنعتك > 
بواكم : محل اقامتك ؟ 
فداعد : في عحلة يسنان كيه , 


وبعد ان ادى القسم على المصحف الشريف . محلفاً افاد : 
- لد طلب وكلاء المتهم محاموا الدفاع عند اسمّاع شهاداتكم لصالح موكلهم باعتباركم شاعد دفاع له , 
لذا ابرز البكم نسخة جريدة لواء الاستقلال الصادرة بتاريخ 47/7/9١‏ الحاوية على ثمانية ابيات من الشعر 
نحت عنوان «تمثال العبودية: راجين بيان رأيكم عن الجهة التي تصرف اليا معاني الشعر المذكور . هذا مع 
اتعلر بان في الكرخ تمثالان الاول لصاحب الجلالة المغفور له الملك فيصل الاول . والثاني للجنرال مود ؟ 
ج - انا طالعت الابيات وامعنت النظر فيها : ففهمت من مجموعها ان الشاعر لما اراد ان ينظم لم تذهب 
عن ذهه الغاية التي تقام الاثيل من اجلها في كل عاصمة من عواصم الاثم وهذه الغاية هي لتكون هذه 
“ثيل رمزاً نجد تلك الامة وشعاراً لتأريخها الحافل بالنصر وتنويباً لابطاها الظافرين : ولذلك أخذ يسأل هذا 
الناعرني الابيات الخمسة الاولى هل ان هذا المثال تنطبق عليه هذه المعاني فاسترجع وقال ان هذا القثال 
هو رمز العبودية : ثم قال في الابيات الثلاث الاخيرة دايها التمثال المتكبر على محدنا الذي هوى . اذا تكبرت 
ين لله اكبر منك: : وهذا ما يشبه قول القائل الضعيف الذي ظلمه القوي «الله اقوى منك؛: . فحصل 
عدي من مجموع هذه الابيات ان المقصود هو تمثال الجنرال مود . وهناك اشارات تؤكد ذلك . وهي قوله 
ما لتزدري بالشعب» ولاشلك انه يقصد الشعب العراقٍ والازدراء لايكون الا من جانب القوى, المسيطر ‏ 
وهذا ما يؤيد ان المقصود هو تمثئال الحنرال مود -- وهذه شهادتي . 


افادة شاهد الدفاع الاستاذ محمود الملاح. 
الحاكم : عمرك ؟ 
الشاهد : 6ه سنة 
الحاكم : محل اقامتك . 
الشاهد : ني محلة المربعة 
محا افار . 


سس اذا كنم قد اطلممْ على القصبدة النشورة ي جريدة لواء الاستقلال نحت عنوان ؛ تمثال العمودية» دهي 
مرصرعة الحث في هذه الدعرى فيرجو ان نوا لا القصد الذي نرمي البه هنه اللقصبدة 

ح ان قرأت الفصيدة بامعان . فا وجدت فبها ادنى ثبة تعلق بتمثال الملك فيصل . بل انا تشير اشارة 
ضمنة الى التنوبه بنمثال الملك فيصل اي ان الذي يستحق اقامة تمثال في هذا البلد يحب ان يكوك حخاصلا 
على مزابا فيصل . ومن لم يكن كذلك فلا يستحق ان يقام له تمثال في ربوعنا . ولذلك فلا يمكن صرف 
معاني القصبدة الى تمثال الملك فيصل بوجه من الوجوه . بل بنصرف مضموتنا الى تمثال مود ومهها حامت 
النبة حول هذه القصيدة فان البيت الاخيركاف في ازالة كل ريبة وذلك انه يقول «ان تكبرت على محد هوى 
فال اكر . قثل هذا الكلام لابمكن توجببه من شاعر يفهم مايقول . الى تمنال الملك فيصل . لان الشاعر 
بعبي باد محد الامة العربية . لان التكبر بشعر بالاحتقار للمتكبر عليه ٠‏ فهل من المعقول ان الملك فيصل 
بحتقر حده نفسه . وشذا فانا لا أجد غباراً على هذه القصيدة . وليس فيها ادنى رببة من وقع ني الظن . وهناء 
شهادني 


افادة شاهد الدفاع الدكتور سلم النعيمي 


الحاكم : عمرك ؟ 
الشاهد : 5" سنة 
الحاكم : صنعتك ؟ 


الشاهد : صحاني ومحاضر الادب في دار المعلمين العالية 
الحاكم : اين تقم ؟ 
الشاهد - في الاعظمية 

محلفاً افاد : 1 
س - اذا كنت قد اطلعتم على القصيدة المنشورة في جريدة لواء الاستقلال تحت عنوان «تمثال العبودية؛ وهي 
هوضوعة البحث في هذه الدعوى . فنرجو ان تبينوا لنا القصد الذي ترمي اليه هذه القصيدة ؟ 
35 - اطلعت على هذه القصيدة التي تحمل عنوان «تمثال العبودية» ووجدت أن الذهن بنصرف عند قرآتها الى 
تمغال مود . وسبب ذلك انه يقول «لمن الئال في الكرخ تباهى وتبختر » وازدرى بالشعب» ١‏ ففي الكرخ 
تمثالان ولايمكن ان يتصور الانسان الازدراء بالشعب الا من تمثال مود . لانه اجني عن هذا الشعبه . 
المقصود به الشعب العراتي باعتبار ان الشاعر عراقي » فلا يتخيل الانسان انه يقصد شعبا “عر غير ضعب 
العراقي . ثم ان الشاعر هنا في الببت الثالث والرابع والخامس يستعمل الاستفهام الانكاري : ويذ كر صفات 
بعد هذا الاستفهام الانكاري فهو يتخيل ان القئال يجب ان يقام لشخص قاد جيوش العرب او لشخص دحر 
الاعداء . او لشخص قد خط للأمة تأريخاً مسطراً . والاستفهام الانكاري في اللغة خيئا يستعمل يكون بعده 
الكلام منفياً . يستعمل الاستفهام الانكاري مبالغة في النني . فبدل ان يقول الانسات ل افعل هذا يقول «أأنا 
فعلت هذاء و «أأنا فعلت: هذا الاستفهام يساوي «انا لم أفعل» : وزيادة للتأكيد . ومعنى هذه الابيات 
الثلاثة «ألمن قاد جيوش العرب؛ يعني هذا لم يقد جيوش العرب بكل تأكيد . 
واذا رأبنا لم يقد جيوش العرب ٠‏ رأينا ان مود هو الذي لم يقد جبوش العرب . وليس فيصل . وكذلك البيت 
"لرابع معناه هذا لم يدحر جيوس الاعداء بكل تأكيد . وهذا لم بخط للامة تأريماً مسطراً : هذا تفسبر لخوي 
للاستفهام الانكاري . واللغريون يقولون ان الكلام بعد الاستفهام الانكار >: منضاً . واذا كان الكلا متفياً بعد 
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الاستغهام الانكاري يصبح مثبتا . مثلاً ي القرآن الكربم . قال جل شأنه : «ألم نشرح لك صدرك؛ بمعنى 
درحنا لك صنرك ؛ ولذلك عطف علبها جملة مثبتة اخرى . قوله : «ووضعنا عنك وزرك؛ . ولايجوز تفسير 
الاستفهام الانكاري بكلمة «أنكر: فلا يجوز ان بقول هنا «أنك ركذا وكذاء لان أنكر كذا وكذا . معناها ابيات 
كذا وكذا ثم انكاره ٠‏ ولتوضيح الشي اذا ائينا بالاستفهام الانكاري . وطبعناه على الشعر القديم . كرا جاء في 
بيت لحربر «ألستم خير من ركب المطايا . واندى العالمين بطون راح؛ . فهذا الببت بعد أمدح بيت فالته 
5 . باعتبار ان معناه «انتم خبر من ركب المطايا» . ولو استعملنا «انكر لسمم خبر من ركب المطابا» يصبح 
أ . ثم هنا الابيات «هو رمز للعبوديات والحق المقفر . لايمكن ان ينصرف الى الملك فيصل الاول . لان 
صسبط) لاستبعاد الشعب . والبيت الاخير فهو اصرح في الدلالة على تمثال مود لانه يقول «ان 
تكبرت على محد هوى فالله اكبر؛ وهذه «الله اكبره كلمة يستعملها عادة المظلوم ضد الظالم ٠‏ وتم كلمة «محد 
هوى؛ الذي يتبادر منها للذهن ان المقصود منها مجد الشعب ٠‏ ولاينصور ان فيصل يتكبر على سقوط محد 
الشعب . هكذا افهم من الابيات - كا تقتضيه طبيعة اللغة . وهذه شهادتي 


افادة الدفاع الاستاذ محمد مهدي الجواهري 
الحاكم : عمرك ؟ 
الشاهد : “47 سنة 
الحا كم : صنعتك ؟ 
الشاهد : صحاقي 
الحا كم 2 تقم ؟ 
الشاهد : في الكرخ 
حلفا افاد -: 
س - اذاكنتم قد اطلعتم على القصيدة المنشورة في جريدة لواء الاستقلال نمت عنوان «تمثال العبودية» » وهي 
مرضوعة نحث هذه الدعوى فنرجو ان تبينوا لنا القصد الذي ترمي اليه هذه القصيدة ؟ 
خ - انا اطلعت على هذه الابيات وقرأتها اكثر من مرة : وكا اعرف عن قواعد الشعر ان الكتاية ابلغ من 
التصريح . وبموجب هذه القاعدة وجدت هذه الابيات تكاد نكون صريحة ان المقصود منها هو تمثال الجنرال 
مود . ؛ بحيث لو أن الصراحة فيا تجاوزت هذا الحد لكان الشعر فيبا يكاد ان يكون مبتذلاً . فهي بكناياتها 
واشاراتها وصفاتها الخددة الواضحة ابلغ ثما لو أضيف اليها اسم الحنرتل مود , والذي استند اليه في هذا التركيز 
هو التباهي والتبخترفي البيت الاول والذي لاينطبق ابدأ على 5 الحنرال ..ود . فهو بالبزة العسكرية بزة 
لفائحين الذي ينطبق عليه التباهي والتبختر ء وفي البيت الثاني الازهراء بالشعب ٠‏ ولا اعلم كيف يمكن صرف 
هذا الليت الى غير تمذال مود . فلا يخطر على بال احد ان ملكا للبلاد يمكن ان يزدري بالشعب ٠‏ والبيت 
الثالث قيادة جيوش العرب للنتصر ٠‏ وكل التواريخ الحديئة تؤيد ان العرب وجيوشها كانت منثممة الى الحلناء 
ربقيادة موحدة مع القيادة العامة للحلفاء . وان النصر المقدر لايفهم منه الا انتصار الحلفاء عل اعدائهم 
ويوضحها البيت الذي بعده وهو دحر الاعداء . واما البيت الخامس فهو التاريخ المسّطر مقيداً بانه ع 
للأمة . ويراد ها الأمة العربية طبعاً ؛ ما لا يتحدد معه العراق وحده لمكن صرف الشعر الى جلالة ملك 
العراق . وابلغ ما فيها دلالة على ان المقصود هو مود البيت السادس وهم الذي يقول عن المثال انه رمز 
للعبوديات ورمز لحق المعفر . وانا بوصفي شاعراً ومواطاً لا أعلم هناك نمثال يمكن ان ينطبق عليه هذا غير تمنال 
مود : وهو اي الغثال الشامخ في الحو منجبراً كبا يأيهم منه في البيت» السابع : وكذلك البيت الثامن وهو آخر 
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الاييات الذي بقول للتمثال ؛انْ نكرت على محمد هوى فالله أكبره فهل يحوز من كل الاعبارات واخفايس 
الادبية وغيرها ان ينكبر ملك للبلاد ساهم في احباء مجدها على هذا اند . وهل بنكير على محد بلاد هوى الا 
من هون عليه ذلك . وهذا مما لايفهم منه ولايجوز ان بفهم شي بدل على غير تمثال الحنوال مود . هنا ما 
عندي ثما فهمته بوضوح وصراحة من هذه الابيات . وهذه شهادتي . 


افادة شاهد الدفاع الاستاذ مهدي مقلد 


الحاكم : عمرك ؟ 
الشاهد : 94" منة 
الحلكم : 1 
الشاهد : محامي 
الحاكم : اين تسكن ؟ 
الشاهد : في بغداد 
محلفاً افاد : 


س - اذا كتتم قد اطلعتم على القصيدة المنشورة في جريدة لواء اللاستقلال نحت عنوان «تمثال العبودية؛ وهي 
موضوعة بحث هذه الدعوى فنرجو ان تبينوا لنا القصد الذي ترمي اليه هذه القصيدة . 

ج - ان هذه القصيدة ليس ا اية علاقة فيا يتعلق يحلالة الملك فيصل الاول . والذي ينني هذا الزعم نفياً 
قاطعاً هو هذا البيت «أم لمن قاد جيوش العرب للنصر المقدره فالهمزة هنا هي همزة اتكاري ابطاني ومعنى ذلك 
انما بعدها غيرواقع . وان جلالة باني يحد العراق قاد الجيوش العربية ودخل الشام منتصرا : وهنا النني واقع _ 
على انا صاحب هذا انال لم يقد جيشاً عربياً ٠‏ وعلى حد قول الله تعالى «أفأصفا كم ربكم بالبنين وأتخذ من 
الملائكة اناثاء وعلى حد قوله تعالى «أيحل لاحدكم ان يأكل لحم أخيه ميتاء وعلى حد قوله تعالى «الييس اله 
بكاف عبدهه وعلى “قول الشاعر العرني «ألستم خير من ركب المطايا » واندى العلمين بطون راح» فهذه 
الشواهد كلها تنني على ان المستفهم عنه الواقع بعد *مزة الاستفهام غير واقع ٠‏ واليبت الوارد في «ألمن قاد 
جبوش العرب؛ هو نني لرجل لم يقد جيوش العرب . ولا علاقة لجلالة المللك فيصل الاول المعظم . ان عنوات 
القصيدة «تمثال العبودية؛ » وقد جاء في البيت الخامس «هو رمز للعبوديات والحق المعفره فان ضمير الشأن 
ينصرف حالاً الى نمثال العبودية . وليس هناك فرد يحمل فكرة قومية عربية ينصرف نظره الى ان تمثال جلا#ة 
املك العظيم هو تمثال عبودية بل بالعكس هو تمثال يعبر عن مفاخر الامة العربية. : وهو رمز الى مستقبلها الذي 
يتطلع اليه العرب . ثم جاء في البيت السابع دان تكبرت على محد هوى فالله اكبره . ان جلالة الملك فيصل 
جاء لأحياء هذا المجد وبعثه من. مرقده . فلا ينصرف الا الى مستبعد مستعمر. وهذه افادتنٍ . 


ب عم د 
1 وبعد ذلك طلب الحاكم من وكلاء المتهم ببان دفاعهم . فقدم اليه تحريريا بعد ان تلاه كل من امحامي 
فائق السامراني والمحامي عبد الرزاق شبيب على التوالي . . وهذا نصه : 
سعاذة حاكم جزاء بغداد اخترم 
دفاعا عن موكلنا الاستاذ قاسم حمودي اغخامي المتهم بالمادة 78 من قانون المطوعات بدلالة المادة م 
منه . نعرض الملاحظات التالية : 


الل 


أولاً -- لما كان الادعاء العام قد عمد الى نثر المقطوعة الشعرية فشوهها وحاول بذلك ان بصرف الذهن 
الى ان الشاعر قد قصد بها تمثال المغفور له جلالة الملك فيصل الاول ٠‏ فلا بد من تحليل هذه المقطوعة الشعرية 
نحليلاً ادبياً وتاريحخياً . ليتضح بأن ماذهب اليه الادعاء العام كان مغايراً للواقع ولمقصد الشاعر . ولاداب اللغة 
العربية ذاتا . 

ان فهم الابيات يتوقف على فهم معنى الاستفهام وان الادعاء العام بقرر ان هذا الاستمهام هو استفهام 
ازكاري ونحن نتفق معه في ذلك ولكن يظهر ان الادعاء العام بجهل معنى الاستفهام الانكاري وجهله هذا هو 
الذي حمله على نثر الابيات هذه الصورة المشوهق فالاستفهام الانكاري لايقسركا قال المدعي العام بأنكر ان 
يكون هذا التمثال لمن قاد جيوش العرب للنصر المقدر وأنكر ان يكون للذي قهر الاعداء الى آخر هذا الفهم 
الذي بدل على *“جهل فاضح للعربية . ولابد لنا ان نشرح معنى الاستفهام الانكاري مستعينين برأي ١‏ كابر 
علماء اللغة العربية . يقول العلامة ابن هشام في كتابه المشهور مغني اللبيب وهو اكب ركتاب في العربية واوثقها 
في الصفحة ١6‏ من الجزء الاولءقد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيق فترد لعانية معاني الثاني منا الانكار 
الابطالي وهذه تقتضي اتما بعدها غير واقع وان مدعيه كاذب نحو قوله تعالى «اماصفا كم ربكم بالبنين وانتخذ 
من الملائكة اناثا» ونحو قوله تعالى «فاستفتهم ألربيك البنات وهم البنون: وقوله نعالى وأفسحر هذاء وقوله تعالى 
«أشهدوا خلقهم: وقوله تعالى «أفعبينا بالخلق الاول: وهذه المزة نفيد نني مابعدها . وقول العلامة ابن هشام 
هذا ريح لا لبسن فيه» لبق الات ليق ميس لرياق. ناته رئيس ليم ارق اليس سحو أققة الي 
يشهدوا خلقهم . م نعي بالخلق الأول» . 

ويستمرابن هشام في شرحه فيقول ولذلك نزم ثبوته اذ كان منفياً اي لزم ان يكون مابعد امهمزة المستعملة 
في هذا الاستفهام مثبتاً متى كان منفياً . لان نفي النني اثبات . ومنه قوله تعالى «أليس الله بكاف عبده؛ وقوله 
تعالى «ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك؛ وقوله تعالى «ألم يحدك ينيماً فأوى ووجدك ضالاً فهدى؛ 
وقوله تعالى «ألم يحعل كيدهم في تضليل» وعلى هذا يكون معنى هذه الايات الكريمة «الله كاف عيذه . انه 
وجدك بتيماً فأوى . لقد جعل كيدهم في تضليل» ولو لم يكن معنى هذه الايات الكريمة الاثبات لما جاز ان 
يعطف المثبت عليها » فقد عطف جملة «ووضعنا عنك وزرك؛ وهي مثبتة على «ألم نشرح؛ لأن معنى هذا 
الثبوت وليس النفي ؛ كا عطف «ووجدك ضالاً» وهو منبت على قوله «ألم يحدك, لأن معنى هذا الاخير الاثبات 
ايضا . ولوكان النني لا جاز ان يعطف عليه المثبت . ويقول العلامة الخطيب في شروح التلخيص وهو اكير 
كتاب من كتب البلاغة بصدد الاستفهام الانكاري : ان هذا الاستفهام يستعمل لتكذيب وقوع شي ادعاه 
مدع أو انزله منزلة المدعى ٠‏ نحو قوله تعالى «أفاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة اناثاء اي لم يفعل هذا 
الذي تدعون اي لم يمخصكم بالبنين وينخذ من الملائكة بنات هو نقض اعتقادكم . 


وواضح ثما ذكر في مغنى اللبيب ونم جاء في شروح التلخيص ان لهم الادعاء العام لمعنى الاستفهام 
الانكاري لا يستقيم مع الفهم الصحيح للغة.ولو اردنا ان نطبق فهمه للابيات الني هي موضع النهمة على. 
الابات الكريمة النني جاءت بصورة النني لكان المعنى في رأي الادعاء العام ”| يلي : 

«انكر اننا شرحنا صدرك وانكر انه وجدك يتيماً فأوى وانكر ان الله كاف عنده وانكر انه جعل كيدهم في 
تضليل؛ وهو فهم يقود الى الكفر والعياذ بالله . ولو اردنا الاستشهاد بشعر العرب فانا نجد العلامة ابن هشام في 
المغني والعلامة التبريزي في شروح التلخيص يستشهدون على هذا الاستفهام الانكاري -- يقول الشاعر المشهور 
جرير بمدح الخليفة عبد الملك بن مروان ٠‏ 
ألسنم خير من ركب 7 10 وأندى العللىن بطون راح 


١ا/‎ 


فيقول العلامة ابن هشام والعلامة التبريزى وهد؛ كاب قول جرير في عبد الملل مدح بل فيل انه امدح 
بيت قالته العرب اذ معناه (انتم خبر من ركب المطايا) . ولو اردنا ان نطبق فهم الادعاء العام على هذا الت 
لكان كما بلي «انكر انكم خير من ركب المطابا واندى العالمين بطون راح؛ وهو على هذا يصبح اهجى بيت قالته 
العرب لا امدح بيت كا قصد الشاعر وكا يفهمه الناس جميعا اذا استثنيننا الأدعاء العام . ومن كل ما تقدم 
يضح ان ببق الأستفهام في الآبيات: التي هي موفبرع: الدعوى كا بلي.. 

لمن اقبي هذا المثال في جانب الكرخ . انه اقبم لشخص لم يقد جبوش العربٍ للنصر المقدر فا ولم بقهر 

جبوش الاعداء في جيش مظفر ومن لم بخط للامة تأريخا مسطر . وعلى هذا الفهم الصحيح للغة فأن هذه 
الابيات تنصرف الى تمثال مود لانه لم بقد جبوش العرب ولم يقهر جيوش الاعداء بل قهر جيوش الوطن ولا 
يمكن بوجه من الوجوه ان ننصرف الى جلالة المغفور له الملك فيصل اذ انه على العكس من مود قد قاد جبيوش 
العرب وقهر جيوش الاعداء وخط للامة تاريخا . 
ثانيا -- ان الادعاء العام بحاول ان بخدع باقوال الحنرال مود عند فتحه بغداد بقوله انه جاء محررا لا فانحا ليتخذ 
من هذا التصريح الذي كذبه الواقع والتاريخ دلبلا على ان المقصود بالغثال لا تمثال مود لان مود بعد تصرخه 
هذا يزدرى بالشعب وبعبارة صريحة ان الأدعاء العام يريد ان يقول بان الجنرال مود جاء الى بغداد محرا غير 
مزدر بالشعب وان الذي استعبد العراق وازهرى بشعبه هو المرحوم فيصل الآاول ! 

هذا ما يقوله الادعاء العام ويريد ببذا المنطق وهذا الاسلوب في نشر المقطوعة ان يغير حقيقة القطعة 
الشعربة وحقيقة التاريخ . وكيف بمكن لعرني ان يمسخ التاريخ فيصف فيصل العظم بانه يشمخ في الحو 
ويتكبرعلى جد هوى : واى محد هذا الذي يشمخ فيصل لسقوطه الم يكن مجد العرب . وهل بمكن ان يقول 
انسان ان فيصل باني محد العراق يشمخ على سقوط محد امته ء 

) يكتف المدعي العام مبذا بل يضيف قائلاً (ان العنوان مئال العبودية لا بجعل الاشارة به الى تمثال مود اذ 
بصفته قائداً فلا محل لنعته بالعبودية اذ ان امخاطبة بلفظة العبودية توجه الى المغلوب لا الى الغالب) ومن هذا 
يريد الادعاء العام ان يقول ان القائد الفانح لا يوجه اليه لوم ولا ينعت بالعبودية - ولسنا ندري بماذا نسمي 
القائد الذي فتح بلادنا بالسلاح واستعمرها ولا يزال مستعمرا ها وتمثاله شامخ في الحو يرمز الى هذه العبودية ؟ 
اما القول بان لفظة العبودية توجه الى المغلوب نطق لا يشمل الرموز والقائيل لان المغلرب لا تقام له اتماثيل 
وهذا فان قول الادعاء العام يؤدي بنا الى ان فنعت تمثال الجنرال مود بتمثال المنقذ الاعظم والحرية 
المرجوة ! ! وننعت بعد ذلك تمثال المرحوم فيصل الاول بتمثال العبودية والرق . . ان الشعب العراقي لا يعتد 
بالتصريحات الكاذبة و'م) لم يصدق يوما بان الجنرال مود قد فتح بلاده محررا لا مستعمرا لها وهذا لم يستكن 
لظلم المستعمر وثار على الانكليز ثورته المشهورة وهو لا يزال يعج بالشكوى وسيظل يناضل الاستعار البريطاني 
حتى يجلو اخر جندي بريطاني منه وحتى يرفع تمثال مود الذي هو تمثال العبودية . 
ثالنا - ان جريدة لواء الاستقلال لا تنطق بلسان شخص من الاشخاص وانما هي لسان حزب الاستقلال 
الحزب القومي الذي بمجد مفاخر العرب ويعتز بابطاهم ويعد المرحوم فيصل الاول من رجال التاريخ الإفذاذ 
وهو الباني لكيان هذه المملكة فكيف بمكن ان بوجه الى جلالته طعنا او اهانة ! 

ان جريدة لواء الاستقلال نفسها قد نشرت في عدد سابق قصيدة صريحة تقارن بين تمثالي المرحوم فيصل 
الاول والجنرال هود وفيهم| صراحة تعلن عظم الفرق بين القثالين نبرزها محكتكم الحترمة ومنها يتضح جليا ان 
الاوصاف الواردة في مقطوعة (تمثال العبودية) تنطبق تماما على تمثال مود نفسه وان جريدة لواء الاستقلال 
بوصفها لسان حزب الاستقلال لم تدخر وسعا في اعلان تمجيدها للمرحوم فيصل الاول والعائلة الهاشمية 
ويتضح ذلك من اعداد الحريدة المرفقة وعلى هذا فلا بمكن ان يغض النظر عن هذه القصائد والمقالاات 


٠١م8‎ 


زم مة ي عحيد فيصل العظم والعائلة افاشمية ويذهب الى التأويل الممسوخ في اهاتة نمثال فبصل 
ا نعود انى ماقشة ال موضوع من التاحية القانونية بفرضي ان الشاعر بقصد ' صراحة لا تأوبلا . تمثال 
رحوم حلاثة ا ملك فيصل فهل تشكل هذه المقطوعة الشعربة جربمة بعاف علها القاتون * ليس في نشر بعما 
را يحمى الااموات او يعتير التعربض بم ميه| كان نوعه قذفا او سبا او اهانة او بتعبير اخبر جبريمة معاقب علما . 
لان الشخص مها علا قدره وعظم شأنه فانه بوفاته تطورى صفحته ونزول صفته الرسعية ويصبح شخصا 
ينريخيا محردا من كل صيائة قانونية او دستورية . وعللى ضرء هذا الاساس ببغي محيص الاذة (84؟) من 
قاتون المطبوعات فان هذه المادة بحثت في فقرتها الاونى فاعتيرت (الاهانة) جريمة اذا كانت موجه للدات 
نتلكبة او الملكة او ولى العهد او نائب الملك فهذه التعابير لا بمكن صرفها الا على الاحياء وححدهم ولا سما وان 
تون قد اكد هذه الجهة فعنى ذات الملك القائم على دست الحكم وفذا تراه استعمل كلمة (للذات 
للذكية) 

من هذا يتضح ات الققرة الاولى من هذه المادة لا نشمل مطلقا الفعل المنسوب الى موكلنا . اما الفقرة 
فاتية منا فقد جاء فيبا ما بل زاما اذا كانتت الاهائة موجهة الى احد اعضاء العائلة المالكة المعنية في 
القائون . .) قهل يمكن تطبيق هذه الفقرة على موضوع هذه الدعرى 

ان المتقصود باعضاء العائلة المالكة كا قلنا هو الاحياء منبم ومع هذا فلو اردنا معرفة مدلول هذه الكلمة 
ومدى سُموفا فلابد من الرجوع الى القاتون الخاص بالعائلة المالكة وهو قانون الاسرة المالكة رقم (44) لسئة 
م14 قلقد عددت مادته الثانية الاسرة المالكة بما نصه (تتألف الاسرة المالكة من فروع الملك فيصل الاول 
وزوجة الملك ويكون الملك رئيسا ها . 

ومع ان المراد بالاسرة عرفا وشرعا وقانونا هو فروع أشخص معبن وزوجته : دون رب الاسرة المكون ها 
والذي تتتسب الاسرة اليه فان المشرع لم يكتض بالمراد المعتاد من كلمة (الاسرة) على ما جرى علية العرف واعا 
عمد الى التصر يح عن مقصده ونم يذ كر جلالة المرحوم فيصل وانما قصرها على فروعه وواضح لو ان القانون 
عنى في هذا الباب فيصلا بالذات لقال من ان الاسرة المالكة تتألف (من الملك فيصل الاول ومن فروعه . . ) 
وعلى هذا فان المرحوم فيصل الاول لا يعد في عداد الاسرة الملكة بحكم صراحة القانون . 

واذن فان الاهانة لو وجهت .- والعياذ بالله ‏ - الى جلالة المرحوم فيصل الاول صراحة فلا يمكن تطبيق 
الفقرة الثانية هذه لعدم اعتباره من اعضاء العائلة المالكة . 

وعلٍ هذا كله يتضح لكم بان الفعل المنسوب للموكلنا على الرغم من ظروفه الادبية والناريخية فانه لا يشكل 
جرما يعاقب عليه القانون لعدم وجود نص صريح في التشريع الخالي يعده جريمة . 

من هذا كله يتضح لسعادنكم بان لا جريمة اساسا في موضوع هذه القضية وان المقطوعة الشعرية في حد 
ذاتا لا تعني سوى تمنال الحترال مود لموكلنا برئ من التبمة الموجهة اليه . نطلب اصدار قراركم ببرائته واخلاء 
سبيله حالا والغاء قرار الحجز على جريدة لواء الاستقلال ولسعادنكم الاحترام» . 


وبعد ان انبى محاموا الدفاع من القاء بياهم : وابرزوا للمحكمة خمسة نسخ من جريدة لواء الاستقلال 

من اعدادها المرثة 6٠(‏ و85 و45 و4؟١‏ و )١184‏ فحفظت كلها مع اوراق هذه الدعوى وطلب نائب 

المدعي العام تأجيل المرافعة كها يتمكن من احضار شهود اثبات من الادباء وهم السادة : باقر الشبيبي والسيد 

منبر القاضي واكرم احمد وحسين علي الاعظمي وغيرهم . فطلب وكيل المنهم انحامي طلال جرجي نكليف 

ائب المدعي العام بحصر شهوده فافهم بان طلب الحصر غير وارد هنا » اذ ان الدعوى جزائية لا حقوقية ؛ 

يوز للمدعي ان يورد شهوداً ميّ, شاء في اي دور من ادوار المرافعة الى يوم الاربعاء ١‏ نيسان ١440‏ على ان 
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بن المهم موقوفاً للبوم المذ كور . وفد طلب وكلاؤه اخخلاء سببله بكفالة لنتيجة المرافعة فقررت المحكة رد هذا 
الع وافهموا بان هم حق تيز القرار لدى انحكمة الكبرى وافهم علا 
3 اغعناة ‏ د 


ولي الاول من نيسان وجه المدعي العام الاستاذ محمد فهمي الجراح كتاباً مستعجلا الى محكة جزاء بغداد 
حاء شه 

«بعد الاطلاع على كافة أوراق القضية الحزائية الخاصة بالمتهم قاسم حمودي انحامي ودفاع وكلائه لم نر 
صرورة الى اسهّاع شهادات السادة الادباء والشعراء الذين طلب احضارهم واستاع شهاداتهم في الجلسة 
الاخبرة لذا فقد صرفنا النظر عن اسناع شهاداتهم حول القضية موضوعة البحث: . 

وفي نفس اليوم اصدرت رئاسة محكة الحزاء الكبرى ببغداد قرارها باخلاء سبيل «المهم؛ الاستاذ قاسم 
حمودي بكفالة ضامن قدرها ثلؤائة ديئار ؛ 

ولي اليوم الثاني تمن نيسان ١441/‏ قدم وكلاء الدفاع انحامون السادة : داود السعدي وحسن علي 
التكريتي وفائق السامراني عريضة يطلبون فيها اصدار قرار برفع الحجز المؤقت عن جريدة لواء الاستقلال : 
وقد قررت المحكة بعد التدقيق رد الطلب الواقع ؛ وابقاء الحريدة المذ كورة محجوز صدورها لننيجة انحا كمة . 


ل ل 

وف ١5‏ نيسان 14417 تشكلت المحكمة من حاكمها السيد عبد العزيز الخياط وحضر نائب المدعي العام 
اليد معيد الصفار » وحضر المنيم المكفل الاستاذ قاسم حمودي اخامي وحضر وكلاؤه امحاموت عبد 
انمحسن الدوري وعيد الرزاق شبيب وداود السعدي وشاكر ماهر وحسن علي التكريتي وطلال جرجي وتحمد 
مشحن الحردان ويوسف المولى وفائق السامراني فتلى نائب المدعي العام بيانات الادعاء وقدمها بصورة نحريرية 
وهذا نصها : ' 
سعادة حاكم جزاء بغداد انحترم . 

ارتكز الدفاع وشهوده حول عو الأنكارى بصورة خاصة فأوضح الى المحكمة انحترمة ما ينبغي بيانه 
حول هذا الأستفهام الذي جاء ذكرة في فصل (قد تخرج الهمزة عن الأستفهام الحقيتي) من مغنى اللبيب في 
الصحائف )١1 ١5  ١6(‏ والذى يسمى الأنكار الأبطالي وتفصيله هي ان الهمزة التي تجعل ما بعدها 
غبر واقع اي ننكر وقوع الأمر المستفهم عنه وبعبارة اخرى تنفيه وهو عين المراد بما جاء في نثر الآبيات الني 
اوضحناها في أدعائنا مسنندين على نفس القواعد التي أعتصم الدفاع بها عندما أخذ يسهب في ايضاحها 

الا ان النقطة المقصودة لم تنجل لذلك ارى اضطرار! ان اعود الى ايضاح الأستفهام الأنكارى بحكيه 
بالنظر الى وقوع الهمزة أمام جملة مثبته او منفية وبعبارة اخرى ان الهمزة في الحالة الأولى عند وقوعها قبل جملة 
مثبنه يكون الكلام منفيا كالذي شرحناه في صدد المقطوعة وهو نفس الأنكار المقصود من قبل ناظم القصيدة 
أذ أنه ينكر ان يكون المئال لمن قاد جبوش العرب . . . الخ 

وأما الحالة الثانية للهمزة في الأستفهام الأنكايهي وقوعها قبل جملة منفية فيكون الكلام ما بعدها مثبتا 
كبا هي في تفسيرالاية الكريمة (ألم نشرح لك صدرك . . . أليس الله بكاف عبده) أي شرحنا لك صدرك واق 
كاف عبدة . . 

ولا يخنى على الادباء والشعراء الفضلاء ان الهمزه في هاتينالآيتين الكريمتين المتقدمتين تزيد الأثبات قوه 
وتأكيداً بأسلوب بليغ من اساليب البلاغة القرانية . 

الحلا 


هذا ان ما جاء به وكلاء امتهم وشهوده عن الاستفهام الانكارى من مقايسة معاني الحملة المثبته الواقعة 
بعد الهمزة مع معاني المحملة المفية الواقعة بعدها غير صحيح وهو نقطة الضعف في الدفاع ولا شك في ان 
مقابسة معاني حالتي الأستفهام الأنكارى كا شرحناه مفصلا فر قياس مع الفارق ليس الا اذ ان هاتين 
الحالنين مختلمان كل الأختلاف في الحكم هذا من جهة ومن جهة اخرى فان ما الى به وكلاء المتهم من شروح 
ني دفاعهم عن هذا البحث للعلامة ابن هشام فقد كان في نفس الوقت مؤيدا وجهة نظر الأدعاء العام المنطبقة 
في تفسير ا مقطوعة على قواعد اللغة الصحيحة ما يدحض كل راي مشوش لعدم التفريق بين حالتي الأستغهام 
الأنكارى الأمر الذي دعاهم الى تكفير غيرهم والعياذ بالله على اساس لا صحة له . وكان الاجدر ان لا 
يتسرعوا في ذلك كا ان استقاء القواعد امجردة من كتاب العلامة (أبن هشام) لا يكني أصابة اهدف ما لم يكن 
هناك توجيه صحيح يتفق مع المرامي التي اوضحها العلامة المشار اليه في بحث الهمزه . وبعد الانتهاء من 
الكلام حول الأستفهام الأنتكاري بقلير مساسه بموضوع الدعوى اعود الى ملاحظة ما جاء في افادات شهود 
الدفاع فأجد ان تلك الشهادات لم تخرج عن كونها مقتصرة على ان المقصود من تلك المقطوعات الشعرية هو 
(تمثال مود) معللين وجهة نظرهم بأستشهادهم بقواعد اللغة من جهة وعلى اراء شخصية هم كعدم أمكان 
٠‏ نصورهم توجيه مثل الدي فصد في المقطوعة من قبل شاعر يفهم ما يقول : ولن بخطر على بال اححد ان الملك 
فيصل يحتقرة محده ولن يعقل نسبة التكبر اليه . وان ليس هناك من بحمل قومية عربية بنصرف نظره الى تمثال 
جلالة الملك العظم . 1 

وأما شهاداتهم حول قواعد اللغة واسلوب البيان فقد سبق ان بينت كلمتي غنها واما استدلاهم بأن توجيه 
هذه الأبيات من قبل من يفهم ما يقول الى تمثال الملك فيصل مغاير للمنطق والعقل فدفع لا يعتد به أذ ان 
الجراتم القصدية يرتكبها من تختل موازنته العقلية والمنطقية ساعة وقوعها لأن توفر العقل السليم والطبع الكريم 
في المرء بمنعانه من مخالفة القوانين وحتى من الخالفات الوجدانية والأدبية التي يتناوها قانون العقوبات وسائر 
القوانين العقابية كا ان تحكيٍ الأنسان عقله في كل التصرفات يجعله ني مأمن من ارتكاب الجرائم وتنقلب 
السجون الى مدارس ومستشفيات ولما أحنيج الى امخاصات في المحاكم . هذا ولا يغرب على البال ان البشرية 
م ترتق بعد الى حد الْحّال الذي بمتنع معه عادة ارتكاب الجراحم بعد ان نعلم ان هناك نفوسا مريضة اعتندت 
حنى على قدسية الأنبياء فاذا اردنا ان نساير شهود الدفاع فيا ذهبوا اليه من الدفع ونسلم بعدم أمكان وقوع 
الجرم بالاستناد الى تأثير المنطق والعقل لاستبشرنا بنموذج الخلق الكامل في المجموعة العراقية . 

وفضلا عا تقدمءفما بخص شهود الدفاع فأرى ان شرح المفردات اللغوية وايضاح القواعد البيانية الواردة 
في شهاداتهم لا اراها تكني للتعبيرع| استنتجوه كا ان الشاعر يستطيع ان بأتي بمديح رائع وهوالى الذم اقرب 
منه الى المديح مثال ذلك قول المتني في كافور بيته المشهور : 


دوه سر في علاك وانما كلام الع داغرب من افذزيان» ‏ 
الواقف على بواظن الشعر وخفاياه بقف على قصد الشاعر بذم كافور ولكن بصيغة المدح الظاهرية . 

وهناك من الشعر ما يفي: بغرض المدح والذم في آن واحد كالذي جاء في البيت الاني . 

«بل ارك الله لل حسن وال سسببوران في الختن 

بامام اقلق سكس الشحح تمن كوت 0 ٍ نت من»١‏ 


فهنا عبارة (بينت هن) لا يظهر منباقصد الشاعر الا بملاحظة القرائن والمقتضيات والظروف التي كانت حيط 


1١ 


بدلك الشاعر اذ ذاك فأذا لبت ان الباعث في هذا البيت هو الشعور بالمدح فالامر يحب ان بكون كذلك 
والعكس بالعكس . لذلك كله لم اجد في شهادات شهرد الدفاع ما بمكن التعويل عليه لنني التبمة . كا وقد 
ظهر ان ي دفاع وكلاء المنهم اقوالا لا نمت الى الدفاع عن موضوع الأتهام بصلة لذلك لم ارمحلا للرد عليها 
وارجو ان بعلم ان الأضطلاع بمعرفة اسرار الادب العرني لم يكن وقفا على افراد معدودين لكي ينسب اليهم 
الرقوف انتام على هذه المعرفة والاضطلاع با دون غيرهم وخير شاهد على ذلك هوما جاء في كتب الادب من 
اتقاد اني بكر الكندى وقد كان من أدباء مصر وعلائها الأعلام للمتني في بيته المعروف : 


دوفن اننكه اللعتجاعل الراك يعر عبيدوا لناما سن هاه النقةة ند 


اذا رأى ابو بكر رحمه الله في ذلك البيت زلة رغم ان الشاعر المنتقد معروف المكانة لكنه لم يسلم من 
هفوة وائخراف عن الاسلوب السليم فيه فجاء الكندي بكلمة (مد اجاته) بدل كلمة (صداقته) في اليت 
لسبب ان الصداقة مشتقة من الصدق في المودة والحر لا يصدق في مودة عدوه كرا وان الصداقة ضد العداوة 
ولا محل خا في هذا المكان . 


,ومن نكد الدنياعلى الحر ان يرى فوا لوافامن سداجاتة بده 


فاذا كان الأمر كذلك فن يستطيع ان يحتكر أسرار الادب والأفق غير محدود . 


انبت هذه النبذة الأدبية تدليلا على ان الراى المرد من شاهد مها كانت منزلته الأدية والشعرية في هذه 
القضية لا بعول عليه ما لم يأت بما ينبت رايه من ناحية اللغة والاسم والقصد المستبدف وكافة النواحي الأخرى 
يحيث نرتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقاني الجهة التي يدور عليها النقاش ليكون الرأي قاطعا لا مساس فيه وأما 
الأختلاف بين وجهتي النظر أمر تقتضيه طبيعة الدعاوى التي بأقامتها يصبح الطرفان في حوزة القضاء ينتظران 
القول الفصل . وأما ما دفع به وكلاء المتهم بأن جريدة لواء الاستقلال سبق ها ان نشرت في اوقات مختلفة ما 
بنضمن الفجيد والتقديس بصاحب الخلالة المغفور له الملك فيصل الأول فهذا هو الواجب الذي لا يستكثر 
على كل مخلص لوطنه ومليكه وامته سما وان الراحل العظبم كان حتى النفس الأخير رمز الوطنية والتضحية لرفع 
مستوى شعبه من كل الوجوه . وقد اوقف حياته لخدمة الأمة العراقية خاصة والعربية عامة وهذا في نفس 
الزمن هو السبب الأساسي الذي جعل الأدعاء العام بحرك الدعوى محتكماً الى القضاء ليأخذ العدل يحراه مع 
العلم ان الفيئات العراقية مها كانت عاملة مخلصة ني سبيل رفعة بلادها فأنها لا تخلو من عنصر يندس بينها مخلصا 
في ظاهرة كائدا ودساسا في باطنه ثمن يجب محاسبته وتأديبه على يد القانون . 

وأما ما جاء في الفقرة الأخيرة من دفاع وكلاء المتبم فغير وارد بالبداهة أذ أن ما يسند لوالد - سواء ١‏ كان 
حياً لم ميناً - فهو يؤثر بسمعة المولود وأفراد عائلته وهذا أمر لا بتطلب النقاش والحدال وان ما ذكروه حول 
شمول قانون الأسرة المالكة فلا ارى لزوما كذلك للخوض في امر مفهومه لأنه اكثر بداهة ثما سبق . ولما 
مربيانه أصرف النظر عن استّاع شهادات الشهود الدين قدمت أسمائهم ني الجلسة السابقة حيث ارى ان 
الأدلة منوفزة في القضية ضد المتهم السيد قاسم حمودي فأطلب تجريمه وفق المادة 78 من قانون المطبوعات رقم 
/اه لسنة 477 بدلالة المادة 7 من القانون المذكور والحكم علية تمقتضاهاء . 

يحل 


وها طب انحامي عمد الرزاق شيب وكبل المهم النعقيب على ببان الادعاء العام فوافقت المحكمة حل 
ذلك . فوقف ليقولك : 


,أسهب الادعاء العام في البحث يي الهمزة . ثم ادعى ان موضوع الشهمزة هركل اسباب دفاعا . والحال 
انتصح للمحكة انخترمة ان دفاعنا بستند الى شروحات كتب الادب في مواضع الفمزة والى شهود الشعراء 
والادباء قطعوا جزما من ان المقطوعة بمجمرعها وعوضوعها لابمكن مطلقا ان نصرف الى تمثال المغفور له الملك 
فصل الاول . ثم ان الادعاء العام سبق ان طلب تأجيل الدعرى لتقدبم شهود اثبات ذكر اسمائهم . وقال انه 
سبحضر اخرين غبرهم . وقد حضر الى المرافعة في هاءه الجلسة دون ان يستطع احضار شاهد واحد . وهدا 
دليل جديد على ان المدعي العام بتي منفردا ي رأبه وتفسيره للمقطوعة الشعرية نفسيرا مغلرطا لايقره الادب 
ذاته . ولا الشعراء والادباء . نه قال من ان الشهود الذين استمعت امحكة امخنرمة شهاداتهم كانت ارازهم 
شخصية . ولت ادري قصده من هذا التعبير . اذ كيف. يشهد الشاهد الا تما يتوفر لديه من معلومات وما 
تكونت لديه فكرة عن المقطوعة التي قرأها . هل بمكن ان يصل الى رأيبن بعد ذلك شخصي وغبر شخصي 
اما قوله من ان هذا القصد الحرمي موجود في هذه القضية . ن البدءبيات الحقوقية ان الأصل براءة الذمة . 
وان المهم يعتير بريئا مالم يقم الادعاء العام نفسه الدليل على وجود ذلك القصد الحرمي . وحيث ان موكلا 
اورضح ذلك صراحة من انه لايقصد بالمقطوعة الني مح بنشرها سوى تمثال مود . وان الشعراء والادباء أيدوه 
في هذا القول وابدوا استغرابم كيف انه بمكن ان تصرف هذه المقطوعة الى تمثال المغقور له الملك فيصل 
الاول . وعليه فان الادعاء العام فا يتعلق بوجود القصد الحرمي ظل محرداً من كلل دليل . واما قوله عن 
الادب لم يكن وقفا على أحد ولا يمكن ان بحتكر فان جهة الدفاع لم تدع خلاف ذلك . وتحن لم نقل ان 
الادب وقف على احد . ولكننا قلنا ونؤكد الان من ان الادعاء العام لم يفهم المقطوعة على حقيقتا كا قصد 
ا شاعرنا وناشرها . وات الاادعاء العام كان يستنتج من عنوان المقطوعة وهو ؛ نمال العبودبة: ان المقصود با 
هولا المنتصر واعا المغلوب . وعند العودة انى نفس العنال جد انه قد كتب عليه بالانكليزية مالرجمته : دمات 
منتصراء . غان الذي اقام المثال للجنرال مود وضع تحنه هذه العبارة . وهي غرضه الاساس من نصب 
القنال . وعليه فلا يمكن لغبر واضع القثال ان يقول خخلاف ذلك . وان تطرق فما تطرق اليه من .انه قد بندس 
بعض المغرضين في صفوف اطيئات العراقية . فاذا صح هذا القول في هيئة اخرى فانه لايصح في حزب 
الاستقلال . ولا ئي هذه المقطوعة بالذات . لان شاعرها وناشرها عربيان مخلصان بقدسان ذكرى المغقور له 
الملك فيصل . فلا بمكن ان يصدر مبما خلاف ذلك» . 


تم تكلم انخامي فائق السامراني - احد وكلاء المنبم - فطلب من امحكمة «الاسناع الى اجوبة الشعوا: 
والادباء والفضلاء . وهم كل من معاي الشيخ محمد رضا الشبيبي والشيخ بثير الصقاك والشيخ محمد جواد 
الخزائري واحمد المناصني والدكتور داود الحلي والدكتور مصطق جواد - عن معاي المقطوعة التعرية 
مرضوعة البحث» 


وقدم ستة اوراق تنضمن الاجوبة . فقررت الحكمة ربطها في اضبارة الدعرى . 


وفما بلي النصوء الكاملة هده الاجابات : 
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إجابة معالي الشبخ محمد رضا الشببى 


عريري الاسناد السيد واود السعدي 
امن السر العام لخحرب الاستقلال امحترم 

بعد التحة 

رعم إلى في كتالك المزرخ 144170375 ان اوافيكم برأبي في معى المقطوعة المشار الها في الكتاب 
لمد كور . ومن رأبي وقد قرأت المقطوعة ان الشاعر قصد تمثالا برمزون باقامته الى قهر الاعداء وانتراع العراق 
من ايدبهم وفرص السيطرة عليهم . وهذا ينطبق كل الانطباق عل تمثال الجنرال مود . ولا محل مطلقا لزعت 
من يزعم ان الشاعر قصد تمثال المرحوم الملك فيصل بدليل الاستفهام الانكاري الوارد في اول البيت الثالث 
فا يليه . ونا ان نقول مضافا الى ماتقدم ان المقطوعة من حيث مجموعها ثناء بالغ على بطوئة ذلك الملك 
افاشمي وماثره الخطيرة . هذا هو رأبي ابعث به اليكم مع مزيد الاحترام . 

بغداد في 1١9410///59‏ محمد رضا الشبيبي 


إجابة الشيخ بشير الصقال 
باسم الله الرحمن الرحمم 
معادة امين السر العام لحزب الاستقلال ارم 
غية طيبة 
كتابكم المرقم 34 والمؤرخ 47/75 الذي تستطلعون فيه رأي هذا العاجز في المقطوعة التي ترجمتما 
تمتال العبودية: في جريدة الاستقلال العدد المؤورخ 4# : رع اذا كانت هذه المقطوعة تشير انى 
تمثال باني كيان البلاد جلالة الملك فيصل المعظم أم الى تمئال مود القاتم في جانب الكرخ) 
فأقول وبالله أتأيّد : 
- نقد أعدت النظر مرات في هذه المقطوعة افنش عن أثرلما قد ذهب اليه ذاهب من ان (هذه المقطوعة تشير 
- وانا اقول : أو فيا ما يشبر - الى تمثال جلالة الملك فيصل المنظم) فلم اوفق . 
على ان الذي بلك ماذهب اليه الذاهب من معنى ني سلك التعذر بل الاستحالة قول الشاعر : 
(وازدرى بالشعب لا ان تعالى وتكير) 
فتى وأبن كان قد ازدرى فيصلنا الحبيب بشعبه ؟ ! 
وأصرح من كل ماني المقطوعة دليلاً على استحالة أرادة الشاعر تمثال الملك فيصل رحمه الله هو هذا : 
زان تكبرت على محد هوى فالله أكير) 
هناك ادلة وقرائن عديدة تصدم المعنى القائل باشارة المقطوعة الى تمغال جلالة الملك فيصل المعظم 
والقه اسأل ان لايحملنا التعصب للرأي على ان نرج بامحاد لنا واجداد . وقادة في ميادين لاتنسجم ما شن 
خطر في هذا الوجود وائر. ٍ 
كتبه العاجز جوابا على سؤال وصلني من 
حرب الاستقلال في بم /947( - بشير الصقال . 


١1 


احانة الشيخ محمد جراد الحرائري 


| 
رجي 


حضرة الاستاذ الفاضل امين السر العام لحزب الاسقلال المحا 
أما بعد اللام والا كار . فقد وردني كتالكم امزرخ ب 55 5 1440 يتصمن الزال عم أرنأبه فها تشحر 


5 الله الرحينى 


اله المقطوعة التي نشرتها جريدة ٠لواء‏ الاستقلال. ي عددها الصادر تاربخ 5١‏ 1440 . واغرببي هد 
السؤال . لظهور دلالة المقطوعة . ووضوح انجاهها الى بر تمثال جلالة املك فيصل امعطم ويكقي طاب 
اخقبقة شاهدا على ذلك فايأتي 
١‏ - العنوان المشهود للمقطوعة . تمثال العسودية» وهويالى الاتجاه الى جلالة املك فيصا المعطو . تمثال الحرية 
وباني كيان البلاد . ومنقدها من هوة العودية وهذا أآمر لايسع عريا ان ممارى فيه 
؟ - تكرر الاستفهام الانكاري ني المقطوعة بعد قول الناظم «وازدرى بالشعب. الذي لاتحو دلالته على ذلك 
لدى العارف بالصتاعة . 
م - المقطوعة النونيه التي نشرها هذا الناظم بي هذه الخريدة قبل هدا العدد وقد عظوم فا اليت اخاشمي 
وخص جلالة الملك الذي عرف بالوطنية الصادقة والمفادات في سبيل استقلال اللاد , الامر الذي خطه 
جلالة الملك المرحوم لكافة البلاد العربية . 
وعلى الحملة فاحتّال اناه المقطوعة الى جلالة الملك المرحوم شدود عن الصناعة وقن اللادب العرني 

وقرائن الاحوال . والمقال . ودم موفقا للصلاح واللاصلاح . 

٠ ١م” ١ 53 ٠‏ كمد اخواد ل الشيخ أاحميد الخزائري 


إجابة الاستاذ احمد المناصن امحامى 
لاتب آمانة السر العامة حزن الأسضلاك اقترمة 0020222 
تحية طيبة : 
تسلمت كتابكم المرقم والمؤرخ في 5 الذي تستطلعون فيه رأبي في المقطوعة الشعرية 
المعنونة ب (تمثال العبودية) المنضورة في عدد جريدة لواء الاستقلال الصادر بتاريخ ١4410//51‏ 
ان البيت الاول من المقطوعة يدل على انها مقولة في تمثال في (الكرخ) . 
ولدى تدقيق ابيات المقطوعة - منفردة ومجتمعة - اتضح لي انها مقولة في (تمثال الحنرال مود) على صورة 
قاطعة . وانه ليس نمة وجه للظن بأنها مقولة في (تمثال الملك فيصل) . 
والدليل على ذلك ان جميع الاعال التي ينكرها الشاعر على صاحب القثال (كقيادة جيوش العرب 
. . ودحر الاعداء . وخط تاريخ مسطر للأمة . .ألخ) تنوفر جميعا في الملك فيصل . وتنتى في الحترال 
. بها جميع الصفات التي الصقها الشاعر بالقثال (كالتبختر والازدراء بالشعب والتكبر والرمز الى 
يت والى الح المع لا تنطبق على تمثال الملك فيصل 
واليت الاخبري المقطوعة الشعرية هو دليل قاطع على انبا مقولة في تمثال غبر تمئال املك فيصل . اذ انه 
لبس في الامة العربية من يبلغ به الجهل او الكذب او الغرض او اي شي آخر. الى ان ينسب الى سيدنا 
المغفور له الملك فيصل الاول التكبر على محد العرب الاوي . وهر الذي اجمع العرب على انه الملك العرني 
الصالح الذي شب وشاب وقضى . مجاهدا في سبيل بعث ذلك المحد . واحياء معالمه . وتوطيد اركاته 
ونفضلوا بقبول فائق احترامي . احمد المناصني 
١16‏ 


اجابة الدكتور داود الجللي 


١ 0 1 ١ '‏ - 
معادة اص السر العام لحرت الاستقلال انخترم 


ان ازى ال امفطوعة النى بشرنها جريدة ثواء اللاستقلال في عددها الصادر بتاريخ 14410/7071 نتيرالى 
مال ارال مود لا الى تمئال ساكن الحنان جلالة الملك فيصل الاول للاسباب الانية : 
ولا لان ناطمها رجل عرني عراني . وانا استبعد جدا ان يطعن عرني عراتي جلالة بان محد العراق بل اراه 
سق 
ثانا لا تمكن ان ينسب الازدراء بالشعب الى جلالة الراحل العظىم فيصل الاول لانه كان محا الشعب 
وملكا ديمقراطبا معى الكلمة لم ينعال ويتكبر على شعبه قط . وارى ان الشاعر اراد بالمزدري الحنرال مود 
الذي قال للشعب في خطابه المشهور الي جنتث منقذا لا فاتحاء . 
ثالتا - ارى ان الناظم استنكر وجود تمئال لحنرال اجنبي في بلد عربي كبغداد وذلك بقوله «ان تكبرت على محد 
هوى. ارى انه قصد به اماجد العئانين الذي اخرجهم جيش مود هن العراق او محد الدولة العباسية الني 
بغعداذ مقر خخلافبم . 

هناما اراه مع كوني يشهد الله لا اعرف قائل المقطوعة ولم اطلع علبها الا في ذيل كتابكم الذي مثلم به 
رأي في خصوصها . 


الموصل 58 اذار 1440 الدكتور داود الخلي 


إجابة الدكتور مصطنى جواد 


حضرة امين السر لحزب الاستقلال العراي المحترم 

تحية وتجلة وبعد . فبالاشارة الى كتايكم ذي الرقم 84 والتاريخ 54 او 1447/7/75 المشتمل على 
الابيات التي عنوانما ٠‏ تمثال العبودية» التي طلبتم فيه بيان رابي فيا قصد الشاعر أتمثال صاحب الخلالة املك 
قبصل الاول هو ام تمثال الجنرال مود ؟ نعم بالاشارة اليه اقول : 

ان الاببات المذ كورة تدل دلالة صربحة لاشببة قبها على ١تمثال‏ الجنرال مود؛ وان الذي بزعم ان الشاعر 
اراد ما تمثال الملك العظيم فيصل الاول ؛ ائما يعبر عن رابه في ذلك الملك العربي لهام . ويتبم الشاعر تما في 
نفسه هو من سوء الاعتقاد ني الملك فيصل لأنه اتهام مبني على الصورة السوداء التي بحفظها لفيصل في قرارة 
نفسه ويريد ان عحاسب الناس على قياسها . 

فقول الشاعر امن القثال في الكرخ تباهني ونبختر؟؛ انما هو من تجاهل العارف . 

وقوله «وازدرى بالشعب لما ان تعالى ونكبره واضح الدلالة على ان المتعالي المتكبر هو تمثال الحنرال مود لان 
الشاعر جعل ازدراء المثال للشعب نتبجة لتعاليه وتكبره . ولا ينطبق هذا القول الا على تمثال اجنبي كان 
نصبه وتعاليه مخالفين لعادات الشعوب الحرة فهو لم بزدر الشعب الا بعد تعاليه لانه تمنال اجني عن اهل البلاد 
- كما ذكرت - وعلوه رمز الى السلطة الاجنبية فكيف يسوغ في ذوق من الاذواق ان يكون الشاعر اراد تمثال 
صاحب الجلالة املك فيصل وقد كان ملكا عربباً هذا الشعب ويستطيع ان يتعالى ويتكبرف حكله وتملكه ايام 
كان حبا ؟ وكان أبعد ملوك العصر عن التعالي والتكبر -. كرا دلت عليه سيرته الزهراء إذن لا يحتاج الى التعامي 
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والتكير الا من كان عاجرا عنهها او كان اصحابه غر مستطيعين لانالته ذلك في حبانه فاحتاروا تمثيل جسمه 

سوسوي عه وو والنكم, ر وبتقضوا حرية الشعب كيا هر حال تمثال الحرال مود 
ياك الشاعر ؛ المن فاد جيوش العرب للنصر المقدر ؟. ائما هو من باب «النبكم, المعروف في علر البديع 

من عله الاسود اخصي سكسيفحة أقومه السبسيبض أم ابازه الصيد » 


لانه خطاب بلفظ الاجلال في موضوع التحقبر . ولا شك في انه اراد به الحترال مود لانه لم يقد جيوش 
العرب للنصر المقدر واتما قاد جيوش الانكليز فالشاعر يستغرب قيام تمثاله في بلاد عربية بطلا على شعب عرني 
ويستنكر ذلك باسلوب التبكم المعروف حنى في القرآن الكرم في فوله نعالى «فبشرهم بعذاب ألم ووكيف بصح 
ان يكون الشاعر اراد به صاحب الخحلالة الملك فيصلاً الاول وقد قاد جيوش العرب الى النصر المقدر وأيد 
قبادته للجيوش الواقع والتاريخ وكذلك نصره 555 امران معلومان مشهوران ذلك ثما لا مخطر ببال ذي 
عقا ل سلم . 

وكذلك القرل في قول الشاعر :أم لمن قد دحر الاعداء في الحيش المظفر *: فأنه استمر على تبه تمن لم 
يقد جيوش العرب الى النصر المتقدر وانما قاد جيوش الانكليز وقال «هل هذا الثال لمن دحر اعداء الشعب ي 
جيشه المظفر ؟ ولا ريب في ان الحواب في مثل هذا البيت «لا؛ فان الحنرال مود لم يقهر اعداءاً سوى اعداء 
الدولة الانكليزية ولم تبعثه الا الدولة الانكليزية ولا احتل ولا استعمر الا العراق لأنهم كانوا في جبية دولة 
محاربة للدول الانكليزية . 

وبعنداذ يت أن الجبراق وو ماحيي مطل ل لم يفعل ذلك للعراق ولأكيون بوذي ف موعن الاقطار 
وجب ان يكون تمثاله «رمزاً للعبودية والحق المذال, وحق للشناعر ان يقول له : 

ان تكبرت على محد هوى فالله اكبر 


وذلك ان ارتفاعه دليل على محد هوى لان صعود الاجني دليل على هبوط الوطن فالقضية تكاد تكون 
رياضية او ما بحكم فيه الميزان فلا صعود في جانب منه الا يقابله هبوط في الجانب الاخر وتقبلوا فائق 
الاحترام . 


بغداد في ١94141//4/8‏ 


مصطق جواد 


على علد 
00 2 


اء 
2 


تم عاد نائب المدعي العام طالباالكلام فوافقت امحكمة على ذلك فوقف ليقول : 

القصد الحرمي من الامور الكامنة في القلوب تظهر بمظاهر وامارات تدل عليه . فا يستنتج من تلك 
الدلائل والامارات ندل على القصد الحرمي فالذي استنتجه الادعاء العام من المقطوعة الشعرية وما ورد فبها 
من اقوال ندل دلالة واضحة على القصد الحرمي اذ ان القصد الحرمي يختلف باخختلاف الظروف والاحوال فا 
بستنتج ئي قضية لا يكون دليلا على القصد الحردي في قضية اخرى اذ لكل قضية ظروقها الخاصة وارجو ان 
بعنري حضرات الخامين بان الادعاء العام سلطة فوق السلطات» . 


١١1/ 


رعفب النحامي بوسف المولى ركبل المنهم على اقرال المدعي العام قاللاً 

.لا فصد حرمي في هذه القضبة وهذا ثابت من اعداد جرياءة لواء الاستقلال الي قدمها الدفاع الى 
ممككنكم اغنرمة ولو تلطف الادعاء العام وطالع الاعداد بنفسه وقرأ القصبدة النونية المنعلقة بالقثالين لأتفق مع 
الدفاغ بان لاقصد جرمي في هذه القضبة؛ 

ربعد ذلك قررت انحكمة تأجيل الحلسة لغرض ندقيق الأوراق ومطالعتها الى يوم ١91410//4/51‏ 


وي بوم 141417/4/15 حضر الاستاذ فائق السامراني اخامي وكيل المهم وأبرز للمحكة كتابا مؤرخا ي 
4407427 مرقعا من الاستاذ أكرم أحمد من خائقين بنضمن رأيه في المقطوعة الشعرية . وعليه سهد 
قررت اغغكمة حفظ الكتاب بين أوراق هذه الدعوى للنظر فيها يوم المرافعة المصادف 1410//4/97و١‏ 


ثثنابي نص كتاب الاستاذ أكرم أحمد ؛: 


حضرة الفاضل أمين سر العام لحزب الاستقلال انترم . 
وجدت - بعد عودلي من الاجازة قبل يومين كتابكم المرقم 4ه والمؤرخ في 76/* 14417 لبادرت الى 
الاجابة عنه معتذرا عن الأبطاء فيها لما أسلفت من سبب . 
أما مرضوع المقطوعة الشعرية التي بحثها كتابكم فأقرل إن الشهود الذين قدمتهم جهة الدفاع-وكلهم من 
الأدباء --. تناولوا مراميها ومغازيها بتبسبط وشرح وافيين وأن كنت لا أتفق مع بعضهم على ما ذهيوا إليه من 
تعليل للأختلاف الواضح بين الأمثلة الني أوردوها من بطون كتب القواعد العربية وبين بعض أشطر المقطوعة 
ولاسما البحث المختص بالأستفهام وقياس الأستفهام الوارد في المقطوعة الى الأستفهام المذ كور في الأمثلة 
ل عفن من شواهد تلك الكتب , 
واود ان اوضح أن في الكرخ تمثالين احدهما لخلالة المغفور له الملك فيصل الأول والثاني للجنرال مود 
ولبس في العراق بله دنيا العرب من بملك مسكة من ادراك او قليلا من احساس وطني ثم يرمز الى تمثال الملك , 
العظم بأنه (تمثال العبودية) واذاكانت هناك نسمية يصح اطلاقها على تمنال جلالته فأنما هي (تمثال اليقظة من 
العبودية) 
ثم أنني لم اجد في معاني المقطوعة ومبانبها ما يمكن ان يتوجه الفكر معه الى ان المعنى مهذا العنال هو جلالة 
املك فيصل الأول . وني الشطر الأخير من المقطوعة ما ينبض بالدليل تلميحا على ان المقصود (بتمثال 
العبودية) غبر تمثال جلالته اذ بقول الشاعر . ( أنك ايها الثمئال الشامخ ان تكبرت على محد عربي هوى فان الله 
اكبر منك). 5 
وتما أن جلالة الملك فيصل الأول يعتبر الباني الحدد حل العراق فلابد ان يكون المقصود بتمثال العبودية هو 
اتمثال الثاني وكأني بالشاعر يقول له ران الله اكبر منك اذ هبأ للعراق بانيا محددا لذلك النجحد الهاوي وهذا الباني 
من غير شك -. انا هو جلالته) . 
هذا ماعن لي ايضاحه بناء على است,ضاحكم والله من وراء القصد . 
اكرم احمد 


ولي صباح يوم ؟© نيسان ١9410‏ تشكلت محكمة الجزاء من حاكمها السيد عبد العزيز الخياط . وحضر 
نالب الدعي العام السبد فاضل بابات وحصر المنبم قاسم حمودي وحضر وكلأوه واصدرت الحكة قرارها 
بالتجريم وفق المادة 5>” بدلالة المادة "١‏ من فابون المطبوعات ركم 0ه لسنة 14 وحكمت عل.ى الاستاذ 
قاسم حمودي بالحبس الشديد دة سنة وتعطيل صدور الحريدة لواء الاستقلال؛ لمدة سنة اعداراً من ناريح 
حجزها المؤقت وافهم علنا - 


وفبا بلي نص قرار التجريم : 


«نشكلت محكمة جزاء بغداد في يوم 1441//4/57 من حاكمها السيد عبد العزيز الخياط الحاكم من 
الدرجة الاولى الماذون بالقضاء باسى صاحب الخحلالة ملك العراق واصدرت قرارها الاني 


سيق المتهم السنيد قاسم حمودي المدير المسؤول لحريدة لواء الاستقلال موقوفاً هذه امحكة من قبل حا كم 
تحقبق الرصافة الجنوبي والذي قد أطلق سراحه بكفاله من قبل المحكمة الكبرى ببغداد بموجب قرارها المرقم 
/ت/ا4 والمؤرخ 47///٠‏ بغية اجراء محا كمته وفقاً للادة 8" بدلالة المادة ١‏ من قانون المطبوعات 
رقم لاه لسنة “م8 .ة وذلك بناء على طلب +لدعي العام بكتابه المرقم ١47١‏ والمؤرخ 77 مارت 440 المتضمن 
بأن المتهم المذ كور قد نشر في جريدته الانفه الذكر أبياتاً منظومة بعنوان (تمثال العبودية) وهذا نصها : 

من افا في الك رخ . تباهى وتب ختر 

وأزدرى باك عب لا أ تعتالى رتك بسر 

ال السام لصوو لسسع عي ال سيم لس 

أم من قد دح رااع داه في اليش المفق فر 

.0 كك لت | ال ا 7 كك كم 

هورمرزللنتي ‏ بودي ات ولحق اللعلقفسير 


أييا الشاامخ في الحو على من تلظ سس سبسييسر 
أو سس كبرت على لمجد ‏ هوى ‏ فال أكبر 


وذلك بتوقيع «صقره بعدد الحريدة ١45‏ وبتاريخ 7١‏ اذار سنة 1441 تبث أن ما جاء في هذه البينات 
من مقاصد ومعاني وصفات تمس لذات جلالة المغفور له الملك فيصل الأول ويعتبر إهانه للذات الملكبة وقد 
وضح المدعي العام طلبه الانف الذ كر بكتابه المرقم 14178 والمؤرخ ١4‏ مارت سنة ١4417‏ حيث جاء فيه أنه 
قبل أن بثبت المقاصد والمرامي. التي جاءت في قصيدة الشاعر الانفة الذكر رأى من الضروري الرجوع الى 
المفهوم اللفظي بنثر أبياتها وبيّن القصيدة المذ كورة على هيئة نثرعلى الصورة الانية . (من بخص هذا القنال في 
جانب الكرخ الذي يتيه ويختال بعد أن أحتقر الشعب بعلوه وتكبره . أنبي أنكر أن يكون هذا القنال لمن قاد 
جيوش العرب للنضر المقدر ها . وأنكر أن بكون للذي قهر الأعداء في جيش مظفر وأنكر أيضا أن يكون للذي 
سطر للأمة تاريخاً) مع العلم أن- أم-هنا منقطعة وقد جاءت بعد همزة الأستفهام وهي تفيد الأنكار- أغا هو 
رمز للأستعار والحق المهظوم فلا تشمخ في الجو أيها القنال لأنك لا يحق لك أن تختال فاذا نكبرت على محد قد 
أندثر فالله أكبر من تكبرك هذا . أما المقصود بالخطاب هذه الأبيات لم يكن تمثال الجنرال مود وأن كان 
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اقثالان بجتمعان معا ي لفظة الكرخ إلا أسهما. يفترقان فما عداها اذ لو رجعنا الى مسطوق البيت الثاني فلا نرا» 
بنصرف عمابه بدلالة الاقتصاء أو التار بح الى المنرال مود الذي كان قد صرح عند استتلاءه على بغداد لي 
لسة ١41197‏ من انه جاء محرأ لا فانححا فاذا لا بتبادر للذهن الى ازدرائه بالشعب بعد أن عرف عنه هذا 
التصر بح مدا امال أما البيت الثالث والرابع والخامس فقد جاء فبها أوصاف ننطبق كل الانطباق على جلالة 
المعضور له الملك فيصل الأول . هذا ولماكان القصد من الأمور الباطنية يتحقق بالقرائن والدلائل التي نستنتج 
من استهدفته القصبدة بأبياتها كما أن افمزة هي للأستفهام الاستنكاري ولا تأني لتقرير الواقع . أن العنوان 
تمثال العودية لا بحعل الاشارة به الى نمثال مود اذ بصفته قائداً فلا محل بنعته بالعبودية اذ أن الخاطبة بلفظة 
العبودبة نوجه انى المغلوب لا إلى الغالب فضلا عن ذلك إن استعال الاستفهام الأنكاري في هذه القصيدة مع 
وحود التورية بعارة لمن التيئال في الكرخ لذ ينصرف معه الذهن الى أن المقصود هو الحنرال مود هذا تتابع 
الابيات الثلاثة رهي تتضمن صفات مؤسس كيان العراق وبان محده بعد البيت الثاني الذي لا ينطبق على 
ارال مود للأسباب النى أوضحاها آنفا بقريتة قوية بأن الشاعر أخذ يتعرض هذه الطربقة 
الاستفهامية- الأنكارية غير معنرف بتلك الصفات التي ليس هناك عراتي ينكر على جلالة المغفور له الملك 
فيصل الأول وبعد أن أنكر الشاعر هذه الصفات ووجه الأذهان الى المقصود من القصيدة أخذ بطعن 
يصاحب القثال بمضمون الأبيات الثلاثة الأخيرة : أما البيت الأاخير. فقد جاء دليلاً آخر على تثبيت قصد 

الشاعر بُبَعمه بالاععال والصفات الأنفة الذكر حيث خنمها بأن هنا انجد لا حقيقة له تدعو الى التكبر بل هو 

هاو وعلى فرض أن صاحب هذا القثال تكبر على محد هورفأن الله أكر منه . كا وأنه قال أن حرية الصحافة 

التي يستهدفها أرباب الصحف جعلت لاقلامهم مسحة من التعبير بصراحة حيث أخذوا سما في الأبام الأخبرة 

بانتقاد السياسة العامة من جميع نواحيها وفي صدد ذلك ل يتأخروا عن ذكر أسماء الزعماء الأجانب وغيرهم 

بصراحة ولم يختفوا وراء الكنايات والتوريات والا!تباسات . أن اللكمة أجرت محا كمة الهم وأستجوبته 

ووجهت التبمة ضده وفق المادة 78 بدلالة المادة 7١‏ هن قانون المطبوعات رقم باه لنة 47 وأفاد أنه غير 
مذنب ورغم القاء أسئلة متعددة عليه من المحكمة ليجاوب عن أسباب نشره المقطوعة وعن القصد مما وفما 
اذا بقصد من نشرها إهانة جلالة الملك فيصل الأول واسئلة أخرى نتعلق .رضوع الدعوى فلم يصرح المنبم 
عنها بشي بل كانت أجوبته تتضمن الأصرار بالاكتفاء على ما بينه أمام حاكم التحقيق . أنه لم يجب على 
أسئلة امحكمة بل أن المحامين أي وكلاءه يحيبون على ذلك . ولدى مراجعة أفادته أمام حاكم التحقبق وجدت 
أقادته تتضمن بأنه مدير مسؤول لحريدة لواء الأستقلال وقد أطلع على الأبيات الشعرية المنشورة في العدد 
5 من الحريدة المذكورة تحت عنوان تمثال العبودية ووافق على نشرها ولا يعرف من الذي نظمها وقد 
وردت الى الحريدة بواسطة البريد وبأمم مستعار وهو «صقره الذي لا يعرف صاحبه وبأن المقصود من تمثال 
العبودية هو تمثال مود وكذلك المقصود من الشعر المذ كور هو الجنرال مو: وبأنه أي المتم من حزب الاستقلال 
ومخلص للعرش العراني وأنه من الموالين للعائلة المالكة وسبق أن نشر في جريدته المذ كورة مقاللات وقصائد 
تمجيد الملك فيصل والعائلة المالكة لاسما القصيدة المعنونة بعئوان تمثالان في الكرخ تتضمن الاعتزاز بتمثال 
الملك فيصل والرمز بالاستنكار الى “مئال الثاني العائد الى مود وقد طلب وكلاء المتبم جلب خبراء لتعيين اسننهة 
الني نصرف إلببا معاني القصيدة وحيث لم تر احكمة لزوماً لذلك فقد ردت الطلب ولكن طلب وكلاء المنهم 
جلب أدباء علماء وشعراء بصفة شهود دفاع لتدقيق المقطوعة وبيان مقاصدها والجهة التي نصرف إلبها كر 
فلبت اغكمة طلهم وحضر قسنم من شهود الدفاع وبينو: بأن الجهة التي نصرف إليها معاني القصيدة هي تمثال 
لخحرال هود بعد أن حااء!--المقطوعة الشعر بة تفصيلاً بدفاعهم والقسم الأخر أرسلوا الى وكلاء المبم أجوبت 

لحيل 


كريرا بدون أن تجلهم امحكمة وقدم أحد الخامين أجوبنهم وطلب حفطها بين الاوراق فتليت وحفظت وحورت 
أسياؤهه باخضر وأن الادعاء العام كان قد طلب جلب شهود لات من الأدباء ويّن أسماء قسم مهم وبأنه 
سوف يقدم أسماء آخرين الى اغتكة وأخبرا وبعد ذلك صرف النظر عن اسناع شهادات الشهود الذبى قدم 
أسمالجم في الحلسة السابقة حيث رأى إن الأدلة متوفرة ي القضية ضد المنبم السيد قاسم حمودي وطلب جره 
وفق المادة 78و١5‏ من قانون المطبوعات رقم /اه لنة 4 بعد أن قصل تفصيلات قانونية ولغوية محق 
ا مقطوعة سبان حربري تلام أولا أمام امحكة وحفظ ببن أوراق الذعرى بتضمن الرد على تفسيرات الخيراء 
ووكلاء المنهم ودفاعهم . أما وكلاء المنهم فببنوا دفاعهم تحريراً ومفصلاً بعد أن تلى قسماً منه انحامي فائق 
السامراني وتلى القسمم الآخر امحامي السيد عبد الوزاق شبيب وكان مفصلاً أولا ينضمن الرد على طلب الأدعاء 
العام من القصد المفهوم في القصيدة ويتضمن أن القصد هو تمنال الحنرال مود ويتضمن تحليل القصيدة صرفاً 
وئحوا بلاغة والاستدلالات في الابات الكريمة من خصوص افمزة والاستفهام وغيرها من القواعد العربية 
انختصة هذا الموضوع ويتضمن أخلاص جريدة لواء الأستقلال وحزب الأستقلال ومنتسبيه جميعهم والمنهم 
خلالة المتفور له الملك فيصل الأول ولجميع الأسرة المالكة وللعرش العراي وبأنه قد سبق للجريدة أن نشرت 
عدة مقالات وقصائد نتضمن تمجيد جلالة الملك فيصل الأول والبيت الفاشمي والعائلة المالكة وقصيدة 
بعنوات تمثالات في الكرخ وهي تقارن بين تمثال المرحوم جلالة الملك فيصل الأول وبين تمثال الجئرال مود وفيها 
صراحة تعلن الفرق بين القثالين أي بقصد من دفاعهم بأءهم كانوا بمجدون تمنال المرحوم الملك فيصل الأول . 
واعترضوا بدقاعهم من الجهة القانونية بأن الأهانة النصوصة في المادة (©؟) من قانون المطبوعات لا تعتير إهانة 
إلا اذا كانت موجهة للأحياء أي أعتيرت المادة المذ.كورة الأهانة جريمة اذا كانت موجهة للذات الملكية أو ولي 
العهد أو نائب الملك فهذه التعابير لا يمكن صرفها إلا على الاحياء وحدهم وبأن المقصود من العائلة المالكة في 
قانون المطبوعات هم الأحياء منهم . وبالنتيجة دافع وكلاء الدفاع بأن الأهانة لو وجهت والعياذ بالله الى 
جلالة المرحوم فيصل الأول صراحة فلا بمكن تطبيق الفقرة الثانية لعدم إعتباره من أعضاء العائلة المالكة وكات 
قد أبرز وكلاء امتهم خمسة أعداد من جريدة لواء الأستقلال يستندون إلبها بدفاعهم بأن امهم برئ من هذه 
اتهمة وحفظت بين اوراق الدعوى وان الوكلاء بالنتبجة طلبوا برأته موكلهم . 


ولدى التأمل بعد تدقيق اوراق الدعوى وتدقيق بيانات ال“دعاء العام وبيانات وكلاء الدفاع والمقطوعة 
الشعرية الحارية انحا كمة من اجلها واقوال شهود الدفاع والمكاتيب الني قدمها وكلاء الدفاع من بعض للادباء 
تبين للمحكمة مايل :لت لكهم هر سؤوك -اريدة سيابية وميسوب لل حرج سايق وقد يشزاي جعريدهه 
لواء الااستقلال بالعدد ١45‏ والمورخ - 1440/7/5١‏ مقطوعة شعرية تحت عنوان تمثال العبودية من ثمانية 
ابيات اخرر متنا اعلاه وقد اشار صاحب المقطوعة في ااتمصيدة بالاشارات والرمطوز والكنايات الى تمثال 
صاحب الحلالة المغقور له الملك فيصل الأول المعظم وقد وصف الشاعر هذا القثال بانه تمثال العبودية وبانه 
ازدرى بالشعب وبانه رمز للعبوديات والحق المعفر وبانه شامخ في الحو ويتبختر وبالاخير وصفه بالكبر على محد 
هوى واحاله الى الله للأنتقام منه . ان جميع هذه الكنابات والاشارات والرموز يقصد بها تمنا جلالة المغفور 
أه الملك فيصل اللاول واثبات ذلك ماوردثي القصيدة . . نفسها من بعض الابيات الدالة بصرااحة على ذلك 
رهي اول : عبارة قاد جيوش العرب للنصر المتقدر ٠‏ وثانيا دحر الاعداء يي الحخيش المظفر ٠‏ وثالنا خبطل للاهة 
تأريخاً مسطراً . فهذه العبارادتت الني جاءت في بعض الابيات من المقطوعة المذ كورة ننطبق تاماً على أوصاف 


فين 


المعصور له حملالة الملك فيصا الاول فان ججلالته هو الذي قاد جيوش العرب للنصر المقدر وهذا لانت في 
التوار بحم وبالثورة العربية لما دل متهرا الى البلااد العربة بعد ان حررها من الاعداء ودحرهم في الحيثم 
العري المظفر و بمعبته من رجالات الثوار العراقبين والعرب المعروفين وهو الذي خط للامة العربية تأرعنا مسطر 
مس جمملته بناء كيان وححد الدولة العرافية بتنظم الدستور العرافي الذي نتمتع بفضله الدولة العراقية والشعب 
العرافي وامكومة العراقية حال ومستقبلا . وان فضله لم يكن شاملا للبلاد العراقية فقط بل لجميع البلاد 
العر يبة 

ان صاحب القصيدة انكر جميع هذه الصفات على جلالة الملك فيصل الاول وصوره بانه تمثالاً للعبودية 
وبقصد بدلك ان نابع للاجنبي وبان جميع اعماله المارة الد كر هي على حساب الاجنني من قيادة جبوش 
العرب ومن دحر الاعداء في الحيش ومن الخط للامة تأريخاً هو جميعه على حساب الاجني والعياذ بالله . ان 

هذه المقطوعة لانشمل تمنال هود بالادلة الآنية اولأ : نوجد حرية للصحافة فكثيرا مايذ كرون ويحررون 

مابشاؤون لاسما في السنين الاخبيرة واما حق الاجني فكثيرا مايذ كرون اسماء المطلوب تنقيدهم او شتمهم وشم 
القواد والسياسيين بصراحة ومقالات كثيرة تتضمن النهكم عليبم ولا حاجة لانكار ذلك ٠‏ فلوكان المقصود 
هو نال الحنرال مود فلا بوجد مانع لارباب الصحف والشعراء من ذكر امه صراحة كا ان نفس وكلاء المتهم 
بينوا امام احكمة والمتهم نفسه بن امام حاكم النحقيق بان جريدتهم قد نشرت قصيدة تحت عنوان تمثالان في 
الكرخ فيها التعرض صراحة الى تمثال مود مع ذكر اسمه صراحة في الشجاء لا في المدح وفعلا ابرز نسخة نلك 
اخريدة فاذا كان قصدهم هو تمثال مود في المقطوعة الاخيرة ثما الذي منع من ذكر اسمه صراحة ١4‏ 

اما تستر ناظم القصيدة في هذه المقطوعة ني الكنايات والرموز علاوة على ذكر بعض اوصاف المغفور ( 
جلالة للك فيصل الأول فهو دليل قاطم على ان المقصود بها هو تمثال المغفور له جلالة الملك فيصل الاول 
والدليل الآخر لجعل هذه القصيدة بصورة رموز وكنايات وعدم تصريح اسم فيها انما هو للتضليل وللتملص 

من العقاب فيا اذا ذكر اسم المغفور له جلالة الملك فيصل الاول فضلاً عن ذلك ان الحترال مود لم به جيرش 
العرب للنصر المقدر وانما كان يقود الجيوش البريطانية التي ترافقها الحيوش اختلطة كافنود والكنديين 
والنيوز بلانديين والاوستراليين - وما اشبه ذلك وكذلك ان دحر الاعداء في الحيش المظفر هو تابع للبيت الذي 
قبله وهو قاد جبوش العرب للنصر المقدر فان الذي قاد جيوش العرب للنصر المقدر هو الذي دحر الاعداء في 
اخيش المظفرك] ان الجنرال مود لم يخط للامة تأرياً مسار لكالل لتق الاو المعظم هو الذي خط للأمة 
العراقية والعربية تأريخاً مسطراً بالمحد . 

وني الحقيقة ان ماجاء ببيانات المدعي العام المسهب بالتفصيلات والاسباب الموجبة وكذلك ما اوردته 
اغتكة اعلاه من الدلائل والقرائن وظواهر وبواطن نفس المقطوعة الشعرية تدل دلالة واضحة على ان 
المقطوعة منصرفة بمعانيبا الى نمنال صاحب الجلالة المغفور له الملك فيصل الاول المعظم . ولم يكن تمثال 
الجنرال مود والسبب لذلك هو انفعال ناظم الفصيدة من الضروف السياسية الحاضرة والوضع الحاضر وذلك 
لاغراض شخصية تحبط به بقصد الدس وتضليل الرأي العام واثارته والمسّ بكرامة العائلة المالكة . اما اقوال 
شهود الدفاع في امحهمة وبباناتهم في المكاتيب فهي من قبيل اما العطف على المنهم للنخلص من العقاب واما 
اجنباد شخصي علمي فيه خطأ خلاف لما ظهر لان التفسير والاجتباد ولم يكن محصور في فئة من الناس وان 
امحكة لا نتفق واباهم بخصرص هذا التفسير نظراً لا ورد من الادلة والبيانات اعلاه سواء في بيانات الادعاء 
العام او في الادلة التي اوردتها امحكهة . 

اما ماببنه وكلاء المتهم بان لو فرض توجيه الاهانة الى تمثال الملك فيصل الاول فجلالته ميت وان الماد 


شف 


#رينى 


اغصوصة من قانون المطبوعات نحص الاحياء فهذا الدفع مغلوط ومردود لان تمثال الملك فيصل الاول هو رمر 
إزمائلة المالكة افاشمية ي العراق وهو رمز ايضا للأمة العراقية وان الاهانة الني تتوجه الى جلالته او الى تمثاله 
وبه شك ان القصد هها مس كراهة العائلة المالكة والذات الملكية فضلاً عن ذلك ان العادة بين العرب 
5-57 قواعد الانساب وحسب العرف العرلي القديم ان شام الحد الاعلى او الاهانة الموجهة اليه يمس جميع 
ارات العائلة وأحفادها فضلا عن ذلك ان جالالة المغفور له الملك فيصل الاول هو مؤسس الدولة العراقية 
رهو جد صاحب الخلالة الملك المفدى فيصل 'لثاني المعظم وعم صاحب السمو الملكي الوصي رولي العهد 
المعظم ووالد المرحوم جلالة الملك غازي الاول فشتمه او المس من كرامته بشتمل جميع افراد العائلة المالكة 
وبؤثر على عواطفهم واحساساتهم وانكار ذلك هو خلاف للقانون والمنطق . فنظراً لا ذكر من الاسباب 
والادلة وبيانات المدعي العام ان المتهم قاسم حمودي مدان في الحريمة التي اهم ا فقرر تجربمه وفق المادة ©؟ 
يدلالة المادة ”١‏ من قانون المطبوعات رقم لاه لنة 47# ونحديد عقابه بمقتضاها وافهم علا . 


قرار الحكم 


5 محجة جزاء بغداد في يوم 7 من حاكمها السيد عبد العزيز الخياط الحا كم من 
الدرجة الاولى المأذون بالقضاء بأسم صاحب الخحلالة ملك العراق واصدرت حلحمها الآني : 

حكت الغغكة على ارم السيد قاسم حمودي بالحيس الشديد بة سنة واحدة فقط وفق المادة ه" بدلالة 
المادة 1" من قانون المطبوعات رقم لات لسنة ١14‏ وذلك اعتبارا من تاريخ هذا الحكم على ان تحسب له 
مدة توقيفه من 1410/7/7154 14 الى ١14407777٠‏ 2 وحكم بتعطيل جريدته لواء الاستقلال لمدة سنة كاملة 
اعتباراً من تأريخ: حجزها المؤقت في ١447//78‏ وفقاً لمادة العاشرة من قانون المطبوعات وافهم علناً . 


وفي 7 نيان ١441‏ طلب امي الاستاذ فائق السامراني وكيل المتهم الى محكمة الكبرى لمنطقة بغداد . 
ندقيق قراري المجرمية والحكم اسكنافا وفسخها وبراءة ساحة موكله وفسخ حكم تعطيل جريدة لواء 
الامتقلال . 
وأصدرت بعد عشرة ايام امححمة الكبرى قرارها الاني : 
دان المحكمة الكبرى لمنطقة بغداد بتاريخ 1447/6/7 المزلفة من الرئيس احمد طه والعضوين السادا 
خليل امين وموسى الالوسي المأذونيين بالقضاء باسم صاحب الجلالة ملك العراق واصدرت الحكم الاي 
المستأنف -- المحامي فائق السامراني الوكيل عن المهم قاسم حمودي 
المستأنقف عليه -- الحق العام 
قرر حا كم جزاء بغداد بتاريخ 1١41410/4/97‏ تجريم المتهم انخامي قاسم حمودي وفق المادة 8؟ بدلالة الماده 
١؟من‏ قانون المطبوعات والحكم عليه بالجبس الشديد لمدة سنة واحدة على ان تحسب له موقوفيته السابقة من 
#14 لاع الى #٠‏ / 4# به والحكم بتعطيل جريد: لراء الاستقلال لمدة سنة كاملة اعتباراً من نار بخ حجزه 
المزقت المصادف 40/7/58 وفق المادة ٠١‏ من قانون المطبوعات . 


قنث 


طفب وكيل المهم المحامي فائق السامراني بتار يخ 77 /41//4 ندقيق قرارني المرمية والحكم اسلاال 
وفسححها ويراءة ماحة موكله رفخ حكم تعطيل الحريدة المذ كورة 

تشكلت الممكة وأحضر المستأيف فامم حمودي وحضر نائب المدعي العام السيد فامل بابان وحضر كل 
من اتخامن فائق السامراتي وعبد الرزاق شبيب ومحمد صدبق شنشل وشاكر ماهر ومحسمن الاحوري وحيسن 
علي التكريتي ومحمد مشحن الحردان وابراهم الحمداتي وكلاء عن المستأتف وكور الاول فالق السامراني 
اللائحة الاستشافية واعفبه السيد عبد الرزاق شبيب موضحاً وجهات نظره في الموضوع وطلبوا فسخ قراري 
اححرصة وامكى وبراءة ساحة المستأنف 

وضعت ارراق الدعوى موضع التدقبق والمذاكرة ولدى اجراء التدقيقات الاستئنافية علبها لم نجد الممكة 
امسانا تدعوها للمداخلة فقرر بالاكثربة رد اللاغة الاستئنافية وصسر القرار وفق المادة ١17؟‏ من الاصول 

الرئيس : مخالف 


اذ 


ولي ظهر بوم ه غوز /ا44١‏ سجلت ممكة جزاء بغداد الاولى في «محضر التحقيق واخاكات غير الموجزة» 
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٠اتماعا‏ لقرار محكة تمبيز العراق الصادر بتاريخ ه تموز ١441‏ وبعدد الاضبارة ١5‏ /ت/49 المنضمن 
نقضض قراري التجريم والحكم الصادرين من هذه امحكمة بتاريخ 1441//4/775 في هذه الدعوى يق الهم 
غاسم حمودي واجراء انحاكمة محدداً . فقد قرر تعين يوم ١©‏ تموز ١441‏ موعداً للمرافعة والاشعار للشرطة 
بذلك لتأمين حضور جميع ذوي العلاقة امام المحمة في اليوم المذ كور و بالنظر للفقرة الاخيرة من القرار الميزني 
المذ كور المنضمن اطلاق سراح الهم بكفالة للنتيجة . فقد قرر ربطه بكفالة ضامن معتبر بمبلغ خمسالة دبنار 
للنتبجة والاشعار بذلك لدائرة التحقيقات الحنائية والسجن وفق الاصول؛ . 


وكانت مححمة تمبيز العراق قد اصدرت حكها في هذه القضية بتاريخ ه تموز 1441 - بناء على طلب 
وكلاء لمم في عريضتهم الفبيزية . 


وفى بلي نص قرار محكمة القييز: 

تشكلت محكة عييز العراق بتاريخ ١441/7/8‏ من الرئيس المستر بريجارد والاعضاء حسن سامي التاتار 
ومحمود خالص وحمدي صدر الدين وابراهم الشابندر المأذونبين بالقضاء بأسم صاحب الجلالة ملك العراق . 
واصدرت الحكم الاني | 

الممبز - النحكوم - قاسم حمودي 

قرر حاكم جزاء بغداد في 1441//4/97 تجريم قاسم حمودي وفق المادة ه” بدلالة المادة ١‏ من قانون 
المطبوعات وحكم عليه بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة وتعطيل جريدة لواء الاستقلال لمدة سنة كاملة وفق 
المادة ٠‏ هن قانون المطبوعات . 

فأستأنف انحكوم قاسم حمودي بواسطة وكيله انحامي السيد فائق السامراني الحكم المذ كور لدى انحكة 
الكبرى لمنطقة بغداد ولدى نظرها فيه قررث في 7/ه//441١‏ وبرقم الاضبارة 19/س//194141 بالا كثرية عدم 
التدخل في القضية ورد اللانحة الاستئنافية , 


قل 


وبناء على طلب احكوم قفسم حمودي بوامطة وكيله اتحامي السيد عبد الرزاق شبيب جلبت محكة القيز 
بي 1447/8/19 اوراق الدعوى وتفرعاتها كافة لاجراء التدقيقات التميزية علييا . 

وزدى التدقيق والمداولة - وجد ان حاكم الجزاء حكم بالاستناد الى استتاجه الشخصي . وهذا غير 
محيح لذا قرر بال كثرية الامناع من تصديق قواري التجريم والحكم واعادة الاوراق الى حاكم الجزاء 
إدجراء اخاكمة حددا وتعبين خبراء من قبله للاطلاع على مااذا كان القصد من القصيدة الموضوعة البحث هو 
نيجل الملك فيصل أم غيره . وان يحكم حسما ينرأءى له بنتيجة المحاكمة واطلاق سراح المهم بكفالة الى 


اتجحةه: . 


ع 3 1 


وفي ه تموز /1451 ارسلت محكلة جزاء بغداد الأولى كتاباً الى مديرية التدقيقات الحنائية ببغداد حول هذه 


القضية جاء افيه : 
,اشارة للقضية غير اللوجزة الموثقة 51/4 تحقيقات. . المقامة ضد امتهم انحامي قاسم حمودي المديو المسؤول 
لحريدة لواء الامتقلال . 


حيث قررت محكة تمبيز العواق بقرارها المرقم 54١/ت/4497‏ والمؤرخ في 41///5 الامتناع من تصديق 
قاري التجرم والحكم الصاخرين من هذه احكّة بحق المحكوم عليه قاسم حمودي الم دذّكور واعادت. الاوراق 
هذه اعكة لاجراء احا كمة محددا واطلاق سراح المبم بكفالة الى النتيجة فعليه واتباعا لما جاء قي القواز الانف 
فذكر قورت هده احكة مايلي :- 
إولاً - اطلاق سراح المتهم. قاسم حمودي المذكور بكفالة ضامن ببلغ قدره خحسرائة دينار لنتيجة امحاكمة 
فرجو اخذ الكفالة اللطلوبة منه وفق الاصول وارساها الينا لربطها بين - اوراق. الدعوى واطلاق سراحه من 
السجن حالا عن هذه الجرعة ان ل يكن مسجونا او موقوفا عن سبب آخر وذلك فيا اذا قم الكفالة اللطلوبة 
مه اعلاة ‏ 
تب - لقد عيتت هذه احكة يوم ١5‏ تو / /40 للمرافعة في, القضية: الائفة الذكر فنرجو تأمين حضور المتهم 
ركاقة ذوي العلاقة امام هذه اشحكة في صباح اليوم المفذكور . 

حاكم. جزاء. بغداد الاول 

صررة منه الى : مديو سجن بغداد الموكزي ببغداد - اشارة لمذكرة. الحبسن المرقة 134/ج//40 والمؤرخة 
ونرجو عند تقنديم المهم السجين قاسم حمودي المذ كور الكفالة المطلوبة نه اطلاق سراحه من 
السجن حالا عن هده الخريمة ان لم يكن مسجونا او موقوفا عن سبب. آخر وذلك. وفق الاصول والقانون 
واعادة النسخة الاولى من مذكرة حبسه الائفة الذكر هذه المحكّة. لحفظها بين اوراق الدعوئ.. 


3 + 


وي ١0‏ تموز /51 95 اتعقدت. محجة: جراء بغداد الاولى وحضر معاوك شرطة اعلاكم. السيد. حي الدين . 
وحضر الهم قاسم حمودي. .+ وحضر من وكلائه احامونث داود السعدي وفائق السامراتي وعبد الرزاق شبيب 
وطلال جرجي وعبد امسن الدوري ٠‏ وتلي قرار محك,ة تبيز العراق علناً «واتباعة للقوار الملذكور قررت. المحكة 
اتخاب خبراء اربعة وهم كل من سماحة العين الشيخ علي الشرقي . وسماحة الحاج حمدي. الاعظمي المدوذ 

16 


القانوني سايقا . وا/صحاب العادة السيد منير القاضي والسيد حسين علي الاعظمي . والاشعار الب 
للحضور امام هذه المكئة ليان ارائهم في الفصيدة على ان امحكة غير مقيدة ذا العدد من الخبراء ونا ان 
نتحب خيراء آغيرين منى شاءت . وقررت نأجبل المرافعة الى يوم ” تموز 214410 . 

ولي 77 عور 14407 #تعقدت المحكة من حاكمها السيد عبد العزيز الخياط وحضر نائبا المدعي العام 
السبد كاعل فتاح شاهين والسيد علاء الدين الوسواسي . وحضر المهم الاستاذ قاسم حمودي . وحضر بعض 
ركلائه من اغغامين وبوشر بالمرافعة . واستمعت المحكة الى شهادات الخبراء سماحة الشبخ علي الشرفي 
وسماحة الماح حمدي الاعظمي وصاحبي السعادة السيد منير القاضي والسيد حسين علي الاعظمي . . وفما 
بل نصرص شهادام 


شهادة سماحة الشبخ علي الشرقي 
لقره 6 مان ,فاق قي لمن - اقامته في الصاحية 

سنس - نحتاج المحكمة يرة سماحتكم لبيان الهدف المقصود من القصيدة التي تحت عنوان تمثال العبودبة» هل 
تمثال المغفور له الملك فيصل ام تال الجنرال مود . نظراً لسعتكم في الأدب والشعر . وحيث قد اطلعتم على 
اللقطوعة المد كورة فنرجو ان تبينوا لنا رأبكم ؟ 
ج - ان بمالي من خبرة ودراسة ارى ان لما يقال في الشعر وما بقرض معناً تركيي ومعناً افرادي . ر 
بال" ني خيال الشاعر الذي بريده من القافية والبيت المقنى بها والمعنى الافرادي هو المعنى اللغوي او “عه 

لمعى اللغوي من محاز ١‏ و استعارة او تشبيه على مثل هذا الأساس كلى شعر وقناعة بأن هذه المقطوعة لا بعنواجا 
1ه م او تحمل على المس لا سمح الله بتمثال باني كيان العراق ومؤسس 

يحده السياسي جلالة الملك فيصل . العنوان «تمثال العبودية» وهل يوجد طفل فضلاً عن اديب دلت ابياته 
عل قنّة المناقة ربس قن . نم لا يوجد طفل عراتي يتصور ان تمثال المغفور له جلالة الملك فيصل 
تمثال ل البوجية واني بصفتي عراني مختلط بشعبي وومتزج بطباقته اعرف جيداً ان كل امي وقار من العراقيين 

يعتقد ان جلالة الملك فيصل هو انحرر وهو المنقذ وابن : المنقذ . اذأ كيف بتصور ان اديباً يراد ان يقرأ وبراد ان 
يقدر ببفكيره وخياله كيف يتصور ان يفاجي شعيا أ طفله وأميه يعتقد بخلاف عنوان هذه الابيات . اذا فالعنوان 
بنفسه يخرج الابيات عن التحدي المتصور . 
انياً - ان الاصول وآداب اللغة العربية تحكم بأن كل بيت بنفسه مستقلاً : والابيات مجموعة بعيدة كل البعد 
عن هذا الالنواء غير المنطيق على القواعد العربية والاصول الادبية . جاءت ابيات ثلاث مصدرة باسغهام . 
وهذا الاستفهام لاشك من نوع الاستفهام الانكاري ١‏ فهو بمنزلة النني اذا تصدر جملة متفية ادى الى 
الالبات . لأن نفي النني اثبات : واذا تصدر جملة مثبتة ادى الى النفي » وان الابيات الثلاثة المبتدأة «ألمن . 
أم لمن . أم لمن ؛ لا نصدر هذا الاثبات جملة مثبتة وعليه فالشاعر بريد نفي تلك الحملة . وذلك المعنى عن 
صاحب ذلك المثال . ولتفرض ان الشاعر الناظم هنا : لتفرضه عاقلاً فقط لا اديباً ولا شاعراً : اذا كان 
يريد جلالة الملك فيصل كيف يمكن عليه ان بنكر قبادة الحيوش العربية من ابواب المدينة المنورة الى دمشق 
الشام وما ورائها ٠‏ وكيف مكن ان ينكر عليه دحر الاعداء . وهذا تاريخ الحرب الاولى العامة يكلل مواقف 
فيصل الممجدة بتصر تلر نصر : ودحر للاعداء : بل ودحر ؛ وكيف يستغفهم مستنكراً ان جلالة الملك فيصل 
خط للأمة تاريخاً . ٠‏ نعم ان تاريخ العرب الحديث . وتاريخ النبضة الكبرى . وتاريخ هذه العروش العربية 
والنبجان كلها ما رسم فيصل وابوه . وما خطه فيصل وابوه تغمدهم الله بالرحمة . اذا فهذا الاستفهام 
الانكاري المتصدر هذه الجمل للثبتة . لا يمكن لاديب او محترف بحرفة الادب ان يلنوي بفهمه فيقول ان. 

كا 


عيال الشاعر عحوم حول تمثال جلالة الملك فيصل . اللهم الا ععى برفع الشاعر ولا بضعه . وبنصره ولا 
ييزله . هو'ن القواعد العربية التي تسمى بعلم البيان بالخصر او ما بفيد الحصر صرعحة لأنه اذا وجد النان ليس 
إلا ونق واحد مهما صفة من الصفات . فعبى ذلك ائبات تلك الصفة المنفية عنه للثاني . وهنا ي الكرخ 
نالان . نفبت صفة عن واحد . وقد ذكرنا بوضوح انه لبس الملك فيصل فاذا حكم القواعد علمي المعاني 
واليان للثاني ثبوت تلك بكل تحال المنفية . فاذا الشاعر بقول بصراحة ان حلالة الملك فيصل قاد جبرش 
العرب للنصر ودحر الاعداء وخط تاريا جديداً للأمة . هذا ها خكم به القواعد العلمبة . لخرجع إلى مفردات 
الانفاظ فهل بمكن ان يلتوي ملتو ويقول انها تحوم حول جلالة الملك فيصل كقوله .رمز العبوديات والحق 
يفره أمن الحق ان فيصلا يحد في حقه محنون فيقول انه رمز العبوديات ورمز الحق المعفر . وهو هو الناهض 
بعل الحربة الاحمر . والمضحى بكل تحال وتمكين وحقه المغصرب . اني سبعت ه: فم جلالته وهو الصادق 
بقول «اني لا اتباهى بالتاج ولكني اتباهى بقومي . فلو دعاني العراق لا كون حارسا في قرية من قراه لاسرعت 
التلية؛ . أهذا الزعيم الجليل يكون رمزاً للعبوديات والحق المعفر. حاشا لله وكلا . وحتى الشاعر انون لا 
كن ان يتصور هذا التصور . منها قوله «تجبّره هذا العراق وله ذاكرنه . وكلهم ابصر بعينيه فيصل . شن رأى 
ذلك الملك الد يمقراطي المتواضع المفتوح الصدر . المشرق الأسارير . ذي اخين الطلق . المزانس لكل صغير 
وكبير . وانجالس للحضري والبدوي . كيف تبر . وأين تبر » أني النوم أم يي اليقظة * . واخر بيت من هذه 
اتقطوعة يقول للتمثال «ان تكبرت على محد هوى: . هاذا يريد ذا المحد . أمحد العروبة وقد مات فيصل 
وابوه واغعوه ضحايا قرابين هذا انجد ولرفعته أم محد العراق . وكلنا نعرف ان النفس الأخير لحلالته الذي هو 
نفس الخد حقيقة كان «اني قد ثت بواجبي خدمة للأمة . هذا فيصل . وهذا رفيقه وحنينه نحو محد العراق . 
أم محد التاريخ العرني . وان البيت الغاشمي من قبل الاسلام وني زمن صاحب الرسالة .ص» والى عهد 
جلالة املك فيصل . سرات هذا الت قائدا بعد قائد . وزعيما بعد زعي . ونابغا بعد نابغ . كلهم عملوا 
على رفعة هذا الحد . واذا كات هذا المحد هوى فقد هوت لحم رؤوس وطاحت ايدي للدفاع عنه . اذا لا كر 
جلالة الملك فيصل . ولا تمثاله . ولا رمزه على هذا انحد . هذه دلالة المفردات.نشفعها بما تقدم من الادلة . 
وني الختام اني بصفتي احد تلامذة المدرسة الادبية العراقية انحاز الى سمعة العراق الادبية ان يلتوي ملتو 5 
وبثتبه مشتيه بأن هذه الابيات يمكن ان يستفاد منها لا سمح الله المساس بتمثال جلالة باني الكيان العراتي 
الغفور له جلالة الملك فيصل هذه خبرتي والله على ما اقول وكيل . وهذه شهادليء . 


شهادة السيد منير القاضي 
عمره ٠ه‏ سنة - الصنعة عميد كلية الحقوق العراقية ‏ اقامته محلة الوزيرية 

سى - نظرا خيرتكم بالعلم والادب احتاجت اح,مة لسعادتكم لتنويرها عن افدف المقصود من القصيدة 
الني نشرت ني جريدة لواء الاستقلال نحت عنوان ٠‏ تمثال العبودية؛ والتي اطلع سعادتكم عليها . فترجو ان 
تورونا برأيكم . 

ج - قرأت هذه الابيات وقلبت النظر فيها على الوجوه انتملة فوجدت انها لا تنطبق على تمثال جلالة 
المغفور له الملك فيصل الاول . واغما تنطبق على تمثال الحترال مود . وذلك لا سأبسه - رأيت ان الاستفهام 
اما ان بحمل على الاستفهام الحقيقي وهو الاولى بنظرني فيكون الناظم قد وقف موقف تجاهل العارف . فسال 
فسه من القثال . . . الخ . ثم اورد استفهامات اخرى تعتبر بدلا من الاستفهام الاول . الشاعر سأل نفسه 


يفف 


نولا مر هدا امال * متحاهلا الامر وهو عارله . اذ لا بوجد ي الكرخ سوى مثالن معروفى . م فصل هد 
لسرات فائلا . الس قاد حبوش العرب الخ ام كمن قد دحر الاعداء . نم قد خط للامة الخ ثم 
خاب هر رقا هو رمر العبوديات . ولاشلك ان جلالة الملك فيصل قد قاد حبوش العرب . وقد دحر 
الأعداء . وقد خط للأمة ناريا . وان الذي بستبعد ان يكون قد قام -بذه الامور هو الحرال مود . فتمثاله 
سطر الشاعر بمثل الاستعداد . ويؤيد هده النطرة البيت الاخسر . وهو قولد : اها الشامخ في الحو عق من 
تحير الح . فان حلالة الملك فيصل م ينكير على محد ا وبة الذي سبق له ان هوى . فأنه قد قاتل ودافع 
لاحل اعلاء واحياء هدا انحد . فلا بنصور ان يكون الشاعر قد اراد تمثال الملك فيصل . ومن ناحية اخرى اذا 
رديا ان عمل الاستفهام على حمل الاستفهام الالكداري فلا ينطبق ايضا . لان معنى الاستفهام الانكاري 
بردي معى الى . فيكون المعنى ليس هذا انال من قاد جيوش العرب وليس لمن قد دحر الاعداء . وليس 
من قد خط للااية نارعا مسطرا . ولاشك ان تمئال الخنرال مود لين مثالا لمن دحر اعداء العروبة ٠ك‏ انه لم 
خط للامة العربية تاريما مسطرا . ولا قاد جيشا عربيا . اذا فهر المقصود بالابيات ‏ هذا ما فهمته من 
مصمون الابيات . وهذه افادني , 


افادة الشاهد حسين علي اللاعظني 
عصرة 86 ينه 


صنعته : استاذ الشريعة الاسلامية في كلية الحقوق المرافية 
محل اقامته : الاعظمية 
س - نظراً خبرتكم بالعلم والادب احتاجت انحكمة لسعادتكم لتنويرها عن الخدف المقصود من القصيدة 
التي نشرت في جريدة لواء الاستقلال تحت عنوان ١‏ تمنال العبودية؛ والتي اطلع سعادتكم عليها فبرجى ان 
تتورونا برأيكم . ْ 
ج - قرأت هذه القصيدة او القطعة الشعرية لاأول مرة عندما نشرت ففهمت منبا ان المقصود هو تمثال 
مود . ثم قرأتها هراراً على اثر الضجة التي دارت حوفا فتأكد لي ذلك المقصود وذلك لا يأني : 
اول : ني البيت الثاني: توجد كلمة او جملة «وزدرى بالشعب؛ ونحن نعلم وكل واحد ان ملك البلاد لا يزدري 
بشعبه . وانما الازدراء بالشعوب والأم انما يكون من غير ابنائها او ملوكها . 
ثانياً : توجد ثلاثة ابيات مبتدئة باستفهام انكاري وهي «الثالث والرابع والخامس» مما يفهم منها ان 
هو تمثال مود ايض . وذلك لان الام انما تقبم الماثيل في بلادها لمن يقود جيوشها . او لمن يدحر اعدائها ٠‏ 
لمن خط ها تاربخ ممدها . وفعلاً ان جلالة المغفور لم فيصل الاول كان قد قاد جيوش ا 
وخط لامته تاريخها احيد . وعليه بعدما ذكر البيت السادس يفهم منه ان المقصود هو مود ايضاً : حيث اقم 
له هذا اتمثال في هذا البلد . وهو لم تنطبق عليه تلك الاببات الثلاثة . 

تم قال ثالث : نادى القئال بقوله داريا الشامخ في الحو على من تنجبره «ان تكبرت على محد هوى فالله 
اكبر» . ويفهم من هذا القول او من هذين البيتين مود ابضاً . حيث انه لا يمكن ان يتصور ان هناك ملكا 
يتكبر على محده . وانما الذي بتكبر عليه هو الأجنبي عنه ٠‏ بدليل قوله في آخر مقطوعته «الله اكبره اي انك اذا 
تكيرت وتجبرت على محدنا فأن الله تعالى فو اكير مله . 

فن كل ذلك فهمت ان المقصود هو تمثال مود . وليس غيره . وهذه شهادني . 


١8 


افادة الشاهد الحاج حمدي اللاعظمي 
8" سنة 
وعنه : المدود القائري سابقا . وعميد كلية الشريعة الاسلامية 
بحل اقامنه ‏ ال"عطمية 
س نطرا لسعة اطلاع ساحتكم يي العلوم والاداب . احتاجت المحكة للاطلاع على الفدف المقصود و 
الني نشرت في جريدة لواء الاستفلال نحت عنوان «تمثال العبودية: فيرجى الفضل ببيان ذلك 
ج © النحكهة تسأل عن اشدف واخدف هومن المقاصد . اذ لا عقوبة الا بقصد الاجرام . والامور الباف 
يفوم مقامها الدليل الظاهر . فيجب اذا تحليل القصيدة للوقوف على ذلك افدف . اما القصيدة فتحتوي عو 
عنوان وهانية ابيات . بيتان ميم فبهم| الاستفهام حقيق . وثلاثة ابيات منها بدليل السادس استفهام انكاري 
ابطائي . والبيت السابع نداء الى اتمثال . والثامن بينت فيه النتيجة . اما العنوان فحيث ان القئال اي الصوره 
اغصمة . اما تنصب لعز وفخار واما تنصب لذل وعبودية . فالقصيدة معنونة بعنوان «تمثال العبودية . ولا 
بمكن ان بكون تمثال العبودية لشخص تنصبه الامة بل بقنضى ان يكون تمثال العبودية لشخص يأني الى الامه 
قهرا . فيكون تمنال فخار لأمته . وتثال عبودية للأمة التى نصب في مملكنبها هذا العنوان . اما البيتان فالشاعم 
بستفهم استفهاما حقيقياً عن من يعود له القثال بقوله امن اتمنال في الكرخ تباهى وتبختر وازدرى بالشعب 1 
ان تعاق وتكير, . كأنه لم يعلم لمن بعود فيستفهم عن من يعود الك لكنه وصفه بأنه ازدرى بالشعب 01 
لإ شك فيه ان شخصا من الامة والشعب لا بمكنه ان يزدري بذلك الشعب اذ يكون مزدريا بنفسه 
استفهم استفهاماً انكارياً ابطاليا بدلالة ما بعد الابيات الثلاثة . اذ هذه الابيات الثلاثة كل منها يبين اد مر 
ينصب له القنال يحب ان يكون حائزا على احداها وهي قيادة جيش العرب او دحر الاعداء وتسطير تاريع 
للأمة . فلا قال في البيت السادس هو رمز للعبوديات . يفهم من ذلك انه قد أنكر ماهو موجود ني الابيات 
الثلائة في صاحب القثال . بمعنى انه لم يقد جيوش العرب ولم يدحر الاعداء ولم يسطر تاريخاً للأمة . اذ اد 
اننال هو رمز للذل والحق المعفر بالتراب والذي ينكر عليه هذا الثلاثة على ما بظهر لي هو تمثال الغريب عر 
هذه الامة . كم ناداه في البيت السابع ب «امها الشامخ في الجو١‏ اي يا ابا الرافع انفه في الجو . وسأله «على مر 
تجبر؟, - م أجابه في البيات الثامن على طريق الفرض بأنك ان تكبرت على كرم آباء وتحد قد سقط فالله 
اكبر منك ‏ ويمكن ان يقلب القضية . هذا الذي يظهر لي من الابيات . وهذه شهادتي . 


القصصبدة 


, عاد عاد 
2 7 7 


وني يوم 74 تموز 14417 انعقدت انحكمة وقررت ني هذه الجلسة انتخاب خبراء آخرين . وهم كل من 
السادة السيد محمد صادق الصدر عضو محلس اممييز الشرعي الجعفري والسيد صادق الاعرجي والسيد 
صادق الملائكة وحامد مصطفى عضو مجلس القبيز الشرعي السني ورزوق غنام . على ان المحكمة غير مقيدة هذا 
العدد من الخبراء وا ان تنتخب غيرهم عند اقتضاء الحاجة . وتقرر تأجيل المرافعة الى يوم 78 آب 14417 . 


قدم الاستاذ قاسم حمودي (المهم) طلبا بتاريخ 9 نموز 14410 الى حاكم جزاء بغداد الاول يطلب فبه 
سى لدعوى في السرعة المستطاعة لانها تجاوزت حدها المعقول. 
وفيا بلي نص الطلب : 
١ 14‏ 


معادة حا كم حراء بغداد الارل المنرم 


لا عمو ان الدعوى المقامة على بوصفها تعلق بالنشر تعد بطبيعتها مستعجلة . الا انه على الرغم من 
ستخال الدعوى اسسابا ووصوفا حد الحكم فقد أجلم الدعرى لمدة شهر تقريبا لحلب خيراء جدد . مع انه 
كان ل امكان الممكة انتخاجم وجلبم في هذا اليرم ., 

وحيث ان المدة الفي مضت على هذه النماكات في هذه الدعوى تماوزت حدها المعقول . واني بسبب 
تأخير الست في الدعوى والحكم المنقوض فد تعرضت الى الاضرار وتعطيل اشغالي وعدم تمكيني من السفر 
خارج بغداد لاعال تعلق بمهنني ؛ ومن اللحهة الاخرى ان الاسانذة وكلاني قد تناوهم الضرر ايضا في هذه 
التأخيرات . كما تناول الضرر حزب الاستقلال بسبب بقاء الحريدة معطلة . لهذا ارجو رفع الحجز المزقت عن 
الحريدة حالا . والبت في دعواي هذه في الاسبوع القادم : واما ان نحيلوا الدعوى حا كم آخر يسمح له وقته 
بحسم الدعوى في السرعة المستطاعة ولسعادنكم الاحترام» , 


3# عد عند 
وفي ,يوم “ آب 1447 أنعقدت المحكئة للاسّاع الى افادات الخبراء . فاستمعت اليهم على النحو التالي : 


افادة شاهد الأدعاء السيد محمد صادق الصدر 
الخاكم - عمركم ؟ 
الشاجت <- 6 نه :. 
احا كم صنعتكم ؟ . 
الشاهد : وكيل رئيس مجلس الغبيز الشرعي الجعفري . 
الحاكم : محل اقامتكم ؟ 
الشاهد : مدينة الكاظمية . 
س -- تحتاج المحكمة لخبرة سماحتكم لبيان الهدف المقصود من القصيدة المنشورة في جريدة لواء الاستقلال 
نحت عنوان «تمثال العبودية؛ وقد اطلعتم على القصيدة المذكورة . فيرجى بيان رأيكم حول ذلك ؟ 
ج - ماكتت اظن بأن الشاعر الذي عشق الحرية وحلقّ في أفق واسع من الشعر والخيال بحشر في قفص 
ضيق من الاتهام تحوم حوله الشكوك وتحوطه الظنون . فيرمى بالخروج على مليك بلاده فيصل العظيم ؛ 
وفيصل انشودة الشاعر . وهو المثل الاعلى للملا الشاعر وانى هذا الشاعر ان بمس بسوء ذلك الغصن الناظر 
وهو فرع تلك الدوحة الفاشمية الني عبقت بالرسالة » وتأرجت بالامامة » وكانت على مر العصور فوّاحة 
باهدى والعطر والنور : وكيف يتسنى هذا الشاعر ان ينشر مقطوعة في صحيفة منتشرة ذائعة » وهي تنمى الى 
حزب يرأسه علوي الفوى من قبل شد القائم , ونحن لو رجعنا الى هذه الابيات وفخصناها جيدا لوجدناها 
بعنوانها وبأبياتها وبكل حرف من حروفها وفي كل نبرة من نبراتها لا تتناول تمثال الراحل العظيم . لأن تمثاله لم 
بكن رمزاً للعبودية : واذاكان مثلاً للفضل والنبل والفخر والسؤدد . أليس فيصل جده الحسين وأبوه الحسين 
الذي بنى الاول بحسامه الدين . وشيد الثاني بثاقب فكره وصائب رأيه محد العرب : تلك ذرية طابت 
وطهرت بعضها من بعض رائدها الحق وهدفها الندمة وغايتها الاصلاح ونفع الامة وجمع الكلمة ؛ وما 


بكرن 


فيصل الا خريج تلك المدرسة وفرع من تلك الشجرة يسير على منوال آبائه واجداده ١‏ يقنني ألرهم . ويهتدي 
يدجم . ويتغنى بعزهم ومحدهم ١‏ فتمثال فيصل اذا تمثالاً للعلاء والحرية لا للعبردية . وكيف يزهري ذلك 
ينك الكريم او ذلك الملاك الطاهر بشعبه النبيل الذي عرف فيصل بحبه وتفانيه بقومه وشعبه . وعُرف شعبه 
زكرم بحبه وتغانيه لمليكه الكريم . وبحن لو رجعنا الى هذه الابيات لوجدنا الشاعر في ابياته الثالث والرابع 
واخامس بقرر ان اامثال يحب ان يقام لمن كان قد قاد جبوش العرب للنصر المقدر او دحر الاعداء في جيشه 
الامل المظفر او خط للأمة باعماله الخالدة ذلك التاريخ الناصع المسطر . فهذه الصفات الثلاث . او قل 
هذه المميزات الثلاث يحب ان تتوفر بنظر الشاعرني القثال الذي يحب ان يقام لتخليد الرجال . وما لم تكن 
هذه الصفات الثلاثة متجرية في هذا امال الذي يعنيه الشاعر نراه قد اعهب هذه الابيات بقوله «هو رمز 
[لبوديات والحق المعفر»؛ ونحن لو رجعنا ايضاً الى البيت الاخير وهو قوله دان نكيرت على محد هوى فالله أكبر, 
ناه صرحا كل الصراحة لانه لا يعني تمثال جلالة الملك لأن الملك لا يتكبر على مجد هوى . وهو محده . وانما 
الذي بتكبر عليه شخص لا يرى ان البلاد بلاده ولا انجد مجده . وكنت اظن إن هذه المقطوعة لا تحتاج الى 
ابضاح : لأنها من الوضوح بمكان لا تحتاج: الى بينة او برهان » ورجاني الأخير ان تكون هذه الجلسة هي 
الأخيرة . 

والخلاصة : اني ارى هذه الابيات من النوع المعروف بالادب الرمزي الذي يكتني انصاره بالتلويح عن 
التصريح ٠‏ وهوادب شائع في هذا العصر يستعمله كثير من شبابنا الطالع . هذا ما يبدو لي في تفسيري هذه 
المقطوعة : وهذا ما وصل اليه فهمي وعلمي . والله على ما نقول خير شاهد ووكيل . وهذه افادتيٍ . 


افادة شاهد الادعاء السيد صادق اللاعرجي 
الحاككم : عمركم ؟ِ 


الشاهد - +5 منة:. 


الحا كم : صنعتكم ؟ 


الشاهد : استاذ في وزارة المعارف . 


الحاكم : اين تقيمون ؟ 
الشاهد - في الكرادة . 


س - تحتاج المحكمة لخبرتكم لاجل بيان الهدف المقصود من القصيدة المنشورة في جريدة لواء الاستقلال 
نحت عنوان وتمثال العبودية» ٠‏ وقد اطلعتم على القصيدة المذكورة فيرجى بيان رأيكم حول ذلك ؟ 
بج > م قرأت بأمعان المقطوعة التي نشرتها جريدة لواء الاستقلال بتاريخ ١؟‏ آذار ١4141‏ نحت عنوان 
«تمثال العبودية» فوجدتها تنطبق لفظا ومعنا على تمثال الجنرال مود . وليس لا اي مساس بتمثال باني مجد 
العراق المغفور له الملك فيصل الاول » وكنت مصمماً ان اكتب شرحاً مسهباً في ذلك . ولكني بعد ان 
اطلعت على ما كتبه حضرات العلماء والادباء الافاضل في هذا الموضوع وما قرأته في -فاع الاسائذة انحامين من 
الخجج الواضحة والبراهين الساطعة وجدتني في غنى عن ذلك ؛ اذ لم يبق شي يحتاج الى شرح مما يعود الى 
اللغة او الى الأدب او الى القواعد النحوية الا وقد ذكر وتكاد ان نكون المسألة مجتمعاً عليبا : وليس من 
الانصاف ان يقول قائل ان هؤلاء الاماثل كلهم داهنوا او ان ارائهم خاطة . نعم اود ان اذكر الآن امراً واحداً 
م اجده موضحاً في الأجوبة . اذ يصح أن يقال اذا كان هدف الشاعر تمثال الجنرال مود فلاذا لم يصرح به مع 
انه ليس ثمة اي محذور . الحواب : ثما هو معلوم لدى الخاص والعام ان الكناية ابلغ من التصر يح ؛ وقد ذكر 
مين 


ذئك بصراحة بعض الاساتذة عند الكلام في هذا الموضوع . ٠‏ وقال علماء البيان ان الكناية هي ان يعبّر عن 
شي" ملفيظ غير صر بح في الدلالة عليه لغرض من الالغراض . ثائبأ ان هذا لا يقتضي ان يؤاخذ عليه صاعب 
امربدة بل ولا بسئل عنه . لان كل جريدة تعطي الحق لحملة الاقلام في البلد الذي تصدر فيه ان بنشروا فيها 
ما حود به قرائحهم وافكارهم من سياسة وعلم وأدب . اما صاحب الجريدة او مديرها المسؤول فليس فا ان 

بمعا من النشر الا ما بعرض الحريدة للعقاب . او ما كان مخالفاً للآداب او ما بناقض مسلك الجريدة وهذا 
حكم 0 

اعتقد ان مدبر جريدة لواء الاستقلال حيها وصلنه المقطوعة المومى اليبا غفلاً عن التوقيع الصريح وقد 
رجدها قطعة من الشعر الرائق وطنية حماسية ؛ وتيقن ان هدف ناظمها هو تمثال الجنرال مود لم يحد بدا من 
نشرها - ولا حق له في ان يزيد عليها او بنقص هنإ كلمة واحدة . كا لا حق له ان يصرح بافدف الذي يرمي 
الشاعر . ويؤيد ذلك انه نشر قبل هذا قصيدة اخرى ضد تمثال الجنرال مود مصرحة به وهي لشاعر آخر . 
هذا هو رأي في هذه المقطوعة . وخناما اتمنى للجميع الموفقية لاتباع الحق ولما فيه صالح البلاد وهذه افادتي . 


افادة شاهد الادعاء السيد صادق اللائكة 
احا كم ِ عيركم > 
الشاهد : “0 سنة 
الحا كم : صتعتكم ؛ 
الشاهد : استاذ في المدرمة الاعدادية المركزية نله: . 
الخاكم + محل اقامتكم ؟ 
الشاهد : في الكرادة ابو قلام , 
س - غتاج اغكة خبرتكم لاجل بيان الهدف المقصود من القصيدة المنشورة في جريدة لواء الاستقلال 
تحت عنوان «تمثال العبودية: وقد اطلعتم على القصيدة المذكورة .. فيرجى بيان رأيكم حول ذلك ؟ 
ِ - بعد اطلاعي على هذه المقطوعة الشعرية وعرضها على علوم البلاغة واللغة وجدت ان الشاعر لا 
بقصد الا تمثال الحنرال مود وحده وليس في هذه القطعة الشعرية اية كناية او تورية او لغز . واغا هي ظاهرة 
نين .ولالقير اسان انو دصي لان تفن كني تق رونت بأبقناي تقض علا قائق الني 
قلا . 
' (وابرز للمحكمة المطالعة الخطية فتليت وحفظت بين الاوراق) وفما بلي نص مطالعته : 
ولد طلبت الى هذه احكة انخترمة ان ادلي برأبي في الابيات المنشورة في جريدة لواء الاستقلال في العدد 
5 المزرخ في 5١‏ آذار سنة 1440 م تحت عنوان «تمثال العبودية» واجابة لطلبها اقول : 
لاشك بأن الشاعر قصد بأبياته تمنال الحنرال مود للأسباب التالية : 
جرت عادة الشعراء والككتاب والمؤلفين على ان ينتزعوا عناوين ما تخطه ايديهم ثما يتضمن شعرهم او نثرهم 
من غرض او اغراض : وما كان غرض الشاعر من قطعته استنكار وجود هذا القثال الذي يرمز الى الاسترقاق 
رأى الشاعران يصدر ابيانه بهذا العنوان : وانا استنكر الشاعر وجوده لأنه رآه منصوباً في مكان لا يصح ان 
يكون فيه . وعلى ارض لا يصح ان ينصب عليها . وان نصبه هنا لا يدل الا على ان صاحبه قد احتل هذا 
الوطن واستعمره : ولذلك ماه بهذا الاسم ولا بمكن ان يحتمل هذا العنوان غير هذا المعنى . ويؤيد هذا ان 
غير واحد من شعراء العراق ذكروا استنكارهم نصب المثال بأشعارهم ومن هؤلاء الشعراء الاستاذ الشاعر 
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زكير الشبخ علي الشري ٠‏ الدي قال ي موشحته الشهيرة 
دعذداتنت سس ع ال اد مصورها وانيضوا يسا لود اح الا 


رسي الشاعو السيد عدنان الراوي الذي قال 5 احدى قصائده 
ماك رخ فوق اديمك إ( 1 ان وعلى شواطئْ دجلنلة رمزان 


لزي ككل ده الال واخخبيبير قد ثشيدفي ذل وفي ح. ان 


وهو بقصد برمز الخحلال تمثال المغفور له جلالة الملك فيصل الاوك . ويرمز للذل والحسران تمثال الى ,, 


وذ 


وننظر الات ي معاني ابيات من جثنا للشهادهة مس احله وان كنا لا نعرفه . فتقول : ان استفهام الشاعر 
فوله المن اتخثال في الكرخ» هو من باب تجاهل العارف من انواع البديع وغرضه منه الشجاء او الازدراء او 
تحقبر. كيا حاء في قول زهير بن أبي سلمى 
ببسااتري ولسب احدا احترى . آل حصن ام ع لس اء 


وقوله الآخر : 3 
بقرلون هذا عتدناليس نابعاً واس انتم حق بكون ا 


وقول حسان بن ثابت : 
ال تت وو ل اسمس سخ سب هه 


ويوضح ذلك وصقه اياه بالتباهي والتبختر الدالان على السخرية والأزدراء واهجاء وهاتان الصفتان 
تعنبران من اكبر الادلة على ان الشاعر اراد تمثال الجنرال مود ٠‏ لأن هذا القتال مكسو بالبزة العسكرية الرهيبة 
وعلى وجهه سيماء الجبروت والفظاظة . 

ثم قال الشاعر بعد ذلك في الابيات الثالث والرابع والخامس ما معناه الحقيق : 

ليس هذا القنال لمن قاد جيوش للعرب للنصر المقدر . ولمن دحر الاعداء في الجيش المظفر . ولمن خط في 
الامة تاريخاً مسطر . وهو يريد لوكان التثال لواحد من هؤلاء الذين وصفتهم لجاز نصبه . ولكنه ليس لواحد 
بم فلذلك لا يحوز بقاؤه . يتجلى لنا هذا المعنى اذا عرفنا ان الهمزة للاستفهام الانكاري . وان ام هي 
للمعادلة : اذ ليس غير ذلك من احمّال » ومن هذا بظهر ان الشاعر لم يقصد بهذه الصفات تمثالا معينا . 
راغا نى عن تمثال هود هذه الصفات ٠‏ وهذا واضح جداً . ويوضح ذلك اكثر قول الشاعر في الييت 
السادس :هو رمز للعبوديات» ومن جمعه كلمة العبودية بظهر قصده جليا . لأنه يريد ان صاحب الممثال من 

عبد اكثر من شعب واحد ء ثم يوضح الشاعر ذلك اكثر بقوله دايها الشامخ في الجو على من تتجبره امي 
على _ أمة تتجبر. أعلى امة لم تعرف الخضوع لامثالك من الغرباء » كما يشهد تاريخها : فأن ظننت ذلك 
رحسبكر ٠‏ ملكت زمام الامة العربية التي هوى يجدها فأعلم ان الله اكبر منك : وانه سينصرنا عليك كما 
نصرنا على امتسثك ككسرى وقيصر وغيرهما . وهذه هي شهادة. ٠.حلها‏ مخطي . 


عون 


افادة شاهد الادعاء السيد حامد مصطق 


الها كم مركم ؟ 
اقناهد ' 4٠‏ صنة 
الها كى < صنفتكي + 


التاهد عضو محلس ابيز الشرعي السبي . 
الحاكم : محل اقامسكم ؟ 
الشاهد : الاعظمية . 
س - تحتاج النحكة خبرنكم لييان الهدف المقصود من القصيدة المنشورة ي جريدة لواء الاسغلال تحت 
عنوان ,تمتال العبودية؛ وقد اطلعتم على القصيدة المذكورة . فيرجى بيان رأيكم حول ذلك * 
ح - اعتقد ان نثرهذه الابيات تثرا حرفيا مع تقريب انحاز فيها من الحقيقة بنني عنها ما بلايسها من غموض 
او اهام ان كان قيبا شي من ذلك . 

نثر الابيات : (هناك في الكرخ تمثال قد تباهى بعلوه حتى ليرى جباراً يخال على الناس فهو يتبختر ويزدري 
بالشعب ل برى في نفسه من الكبر والعلو في الارض . ان القَثال لا يقام في جوانب الشعب الا لواحد عن 
ابنائه يعتز به وبسيرته كفاتح قاد جيش بلاده من نصر الى نصر . فدحر العدو وخط لأمة في التاريخ محداً 
مسطوراً فلم يرض شعبي ان يرى فوق رأسه تمثالاً خالدا هو رمز القهر والغلبة على حق البلاد المشروع . ان هذا 
العثال اتما هو رفز الكبرياء والحبروت . وما من كبير الا والله اكبر منه . شهلا انكنث اا التثال قد هويت 
عجدنا فأن الله سيعيده) . 

ولسست ارى ان وجود تمثال جلالة الملك فيصل الاول في جانب الكرخ الى جانب انال المقصود ما 
بدرت اية ثبة بأنه المقصود ببذه الابيات لان جلالة الراحل العظبم بتصف في الحقيقة والواقع بجميع الصفات 
المذ كورة ببذه الابيات على صاحب القثال الذي قصده الشاعر . كما انه رحمه الله بر من كل الصفات 
المنبتة فيها . فالابيات على هذا حماسية وطنية همستئارة . والة استنارتها هذا القنال المقصود اي تمثال مود . 
وهي الى هذا اطراء ضمني لخلالة الملك فيصل الاول رحمه الله من طريق مفهوم انخالفة . اي مخالفة صفات 
الفاتح الاجني لصفات احرر الوطني . وهذه شهادتي . 

تن خخ قن 


وبعد ان انبسى الخيراء شهاد:بم وقف امي داود السعدي احد وكلاء اميم ليقول : 

«نظراً لقرار مححمة القييز استمعت المحكمة امحترمة شهادة تسع خبراء اختارتهم برأيها : وقد شهدوا جميعا 
بأن المقطوعة الشعرية موضوعة انحا كمة هي تختص بتمثال الجنرال مود . وانها لا بمكن ان ننصرف بممعانيها 
ومبانيها وعنوانها وابياتها الى تمثال جلالة الملك فيصل الاول : وعلى هذا لم يبق ما يوجب بقاء التبمة ضد 
موكلنا . هذا نطلب اعطاء القرار بيرائة مركلنا ورفع الحجز عن جريدة لواء الاستقلال» . 


2 بيد د 


وني يوم 4 أب 14417 انعقدت محكمة جزاء”بغداد الاولى وقررت الافراج عن المتهم قاسم حمودي انامي 
وفق المادة ١68‏ من الاصوك ورفع الخجز عن جريدة لواء الاستقلال . وفما بلي نص قرار الاقراج : 
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,نشكلت محجة جزاء بغداد في يوم ١440/8/4‏ من حاكمها السيد عبد العزيز الخياط الحا كم 3-4 

ربرجة الاولى المأذون بالقضاء بأسم صاحب الحلالة ملك العراق واصدرت قرارها الآتي ٠‏ 

كانت هذه امحكمة قد اصدرت بتاريخ ١4410//4/91‏ وبعدد الاضبارة 154/ج//1440 الحكم على المتهم 
قال حمودي بالحبس الشديد لمدة سنة وحجز جريدة لواء الاستقلال لمدة سنة وفق المادتين 76 و 6١‏ س 
قانرن المطبوعات . وقد قررت محكمة تمييز العراق بقرارها المرقم ١١‏ ت//ا4 والمؤرخ ١441//0/0‏ بالا كثربة 
الامتناع عن تصديق قراري التجريم والحكم واعادة الاوراق الى حاكم الحزاء لاجراء انحا كمة محدداً فيعير 
عبراء من قبله للاطلاع على ما اذا كان القصد من القصيدة موضوعة البحث هو عثال املك فيصل ام عبره 
وإن يحكم حسما يتراءى له بنتيجة الحاكمة . واتباعاً للقرار المذ كور فقد اجرت احكة محاكمة المتهم محددا 
على ضوء القرار المذ كور وانتخبت خبراء واستمعت اربعة منهم في الجلسة الاولى وهم كل من السادة العبى 
علي الشرقي والحاج حمدي الاعظمي ومنير القاضي وحسين علي الاعظمي :كما استمعت في الجلسة الثانية الى 
الخراء الار بعة وهم كل من السادة محمد صادق الصدر وحامد مصطف وصادق الاعرجي وصادق الملائكة . 
وحيث قد بين جميع الخبراء المومى اليهم بيانات تتضمن ان الهدف المقصود من القصيدة موضوعة بحث 
إنا كمة هو تمثال «الجنرال مود» وليس ها اي مساس بتمثال جلالة الملك فيصل الاول المعظم ٠‏ وبالنظر ما 
تقدم ولعدم توفر الادلة التي توجب التجريم قرر الافراج عن الهم قاسم حمودي وفق المادة ١64‏ من اللاصول 
ورفع الحجز عن جريدته والسماح ها بالصدور وافهم علناً . 


نينا 


الاستاذ قا.م حمودي بلباس السجن قٍِ ساحة انحا كم 


هل 


صاحنها ومدير سمأ سعها : صادق المصام 


فدري محمود عزت 
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انتدعى اخقق العدلي لمنطقة شرطة السراي الاستاذ فدري محمود عزت المدبر الممزول لحريدة ,الدفاع؛ 
_ماحبا ومدير سياستبا الامتاذ صادق البصام للنحقيق معه صاح بوم الاربعاء /ا نشر ين الاول بشأن 
وام الحريدة نكر الرين الرعى الذي اصدرته لحنة التحقيق المزلفة من كبار موظي وزارة الداخلية بشان 
احادث المزسف الذي وقع في سجن. الكوت 

وقد ابلغ الحقق العدلي الاستاذ قدري محمود عزت بفحوى كتاب الادعاء العام المتضمن طل اقامة 
الدعرى 

م وجه البه بعض الاسئلة عن كيفية التوصل الى هذا التقرير . وعن المصادر التي زودت الجريدة . وبعد 
بن اهى اخقق تدوين ما طلب الاجابة البه رفع الاوراق التحقيقية الى حاكم التحقيق الاستاذ نصرت 
لاورفملي الذي قرر بعد الاطلاع عليها اخلاء سبيل الاستاذ قدري محمود عزت بتعهد شخصي ممبلغ )6٠١(‏ 
ماله دبنار . 


و. تطوع للدفاع عن المدير المسؤول الاماتذة امحامون السادة : 
1 - حسين جميل و«نقيب الخامين . 
؟ - توفيق منير ونائب نقيب المحامين» . 


م - داود السعدي «رئيس لنة معاونة العدالة التابعة لتقابة المحامين؛ . 

غ - نائل محيري . 

و - طالب جميل . 

1 - كاسب السعد . ١‏ - عبدثداد الريدي . 
٠‏ - حامد الشواف . ؟ - حين احمد المعرواف . 
م - حسن الخالدي . م« - خلف الطاني . 

و - عيسى طه. 4 - عزي العبيدي . 

. محمد بابان . - صلاحالدين محمود‎ - ٠ 
. عبدالرحمن الصفار . 56 - عبدالتار ناجي‎ - ١١ 
تقي يونس الوزان . ”ا - ضياء حلاوي.‎ - ١ 

. عبدالرزاق حسن  6 - فهد المولل‎ - 1١ 

. عدنان فرهاد . 4 - شريف يوسط‎ - ١4 

ا - قاسم العلوي . #٠‏ - احمد الاوقاني . 

. علي مظلوم‎ - #١ . كاظم جعفر.‎ - 5١ 

. عبدالوهاب القيسي . " - فرنسيس شياس‎ - ٠١ 

- احمد الدوري . - عيدالوهاب الحسلك . 
4 - يوسف جرجيس . 4" - حازم رشات . 

6 - حساك عيداله د ه” - عبدالحميد اسماعيل . 


طن 


5 - عبدالته جابر العاني 4 - عبدالله الكود . 

4 - توفيق الفكيكي . “4 - توفيق العاني . 

4 2 داود الصابغ . 4 - خليل كوان الحبوري . 
هنا عباس حسن جمعة . م6 - عبدالقامر القيسي 
٠‏ - حسن الظريني . 45 - جواد كاظم لطيف . 
١‏ - مهدي الاآزري 41 - ضياء الشيخ احمد 


ولي صباح يوم تشرين الاول م4١‏ كان موعد محا كمة الاستاذ قدري محمود عزت المدير المسؤول 
لحريدة «الدفاع» أمام حكة جزاء بغداد الاولى المزلفة من حاكمها الاستاذ كامل فتاح شاهين . بسبب قيام 
الحريدة بنشر التقرير الخاص بحادث الاصطدام المزسف الذي وقع في سجن الكوت قبل عدة أشهر 


وما ان اعلن بدء المحاكمة حتى غصت فاعة المحكة يجحمهور غفير من الناس الذدين جاءوا للاستّاع الى ما 
يدور . حتى ان الكثيرين اضطروا الى الوقرف في قاعة المحكمة . 

وترأس هيئة الدفاع عن المنهم التي تضم (47) محامياً الاستاذ حسين جميل نقيب انخامين , ومثل الادعا 
العام الاستاذ خيري العمري نائب المدعي العام . واستبلت الجلسة بأخذ هوية المدير المسؤول . ثم م الاتفاق 
على 'صرف النظر عن الاسناع لشهادتي الشاهدين الاستاذين عبد الغني مطر وخالد عيسى طه باعتبار ان ما جاء 
في اقواخما اثناء التحقيق لا يعبر شهادة بالمعنى المفهوم . 


وطلب الاستاذ حسين جميل من الحكة تلاوة كتاب الادعاء العام الذي حركت عموجبه الدعوى ضد 
المدير المسؤول للجريدة والموجه الى حاكم نحقيق الرصافة الثهالي : فتلى الكتاب : وجاء فيه ما مضمونه ان 
جريدة الدفاع نشرت تقريراً عن حادث سجن الكوت ؛ وحيث ان التقرير سري . ولم يؤذن بنشره ٠‏ فيكون 
نشرة جريمة معاقب عليبا بموجب المادة (78) من قانون المطبوعات . - 

ويطلب الكتاب من حاكم التحقيق اجراء التعقيبات القانونية ضد المدير المسؤول للجريدة وفق هذه 
المادة بدلالة المادتين 117 و 7" منه , 


ثم بدأت احكة بتوجيه طائفة من الاسئلة الى المتهم 


الحاكم : هل انت المدير المسؤول لجريدة الدفاع ؟ 

الحا كم : نشرت الجريدة المذكورة بعددها المرقم "٠05‏ والمؤرخ "1467/4/77 ني الصحيفة الثانية ص 
تقرير حنة التحقيق في حادث سجن الكوت . وقد تبين من كتاب وزارة الداخلية المرقم )5١144(‏ والمورخ لي 
40/٠1‏ ان التقرير المذكور سري وليس من الجائز نشره ٠‏ فكيض جاز لككم نشر التقرير المأ.كور مع 
كونه سريا ؟ 

المنبم : وفق أبة مادة وجهت التهمة لي © 
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بكم 2 لا تجمة هناك حنى الآآن 
يبي : جربدة الدفاع نشرت التقرير بعد ان وصل البها باريد . وان التقرير المذكور لم يكن سريا . لان 
زية التي قامت بالتحقيق في نلك الحوادث | تأمر بعدم نشره . وهو ما نصت عليه المادة امخصوصة في قانون 
لمطبوعات . 
هذا من جهة . ومن ججهة اخخرى ان المكومة كانت قد اصدرت بياناً رسمياً عن حوادث سجن الكوت : 
ركان هذا البيان بمثابة اعلان من الحكومة عن تلك الحوادث. . الامر الذي جعل نشر هذا التقرير أمراً مباحاً . 
انه ليس لدى جريدة الدفاع ما يحعلها تعلم ان نشر هذا التفرير محظور علبها . لذلك لم جد الجريدة ولا 
جريدة «الاخبار؛ البغدادية سببا تمننعان بموجبه عن النشر ختصوصاً وان التقرير المذ كور يتعلق بأمر التحقيق في 
جرمة وفعت . اذ ان مهمتها كانت قضائية بحنة . ومن المعلوم ان نشر ما يتعلق بالتحقيق في الحرائم ليس ممنوعاً 
في القوانين . اذ ان سرية التحقفيق او علانيته أمر تقرره امحكئة او الحاكم امختص فيا يتعلق ببعض الجراء نم الفي 
نص القانون على التحقيق فيها سراً ٠‏ وليس موضوع هذا التقرير من هذا القبيل . كما انه ليس هناك أمر رسمي 
إمدرنه هيئة رسعية او أصدره حاكم بهذا الخصرص . 
الحاكم : هل قامت جريدة اخرى بنشر هذا التقرير؟ 
امنبم : جريدة «الاخبار» نشرت القسم الثاني من التقرير في اليوم الاي ولديّ نسخة من الجريدة (وقدم 
نسخة من جريدة الاخبار الى المحكمة) . 
الحاكم : هل تعني ما نشرته جريدة الاخبار نحت عنوان «اسماء القتلى والحرحى: ؟ 


الحاكم :- هل لديكم مطالعة اخيرربى ؟ 
النجم : هذا ما لدي جواباً على السؤال الذي وجهته المحكة . 


وبعد الانتباء من استجواب المدير المسؤول 2 الفى الاستاذ خيري العمري ثمثل الادعاء العام بياناته » وهذا 
نصها : 


الي شهر ايلول الماضي وقعت في سجن الكوت حرادث مؤسفة حاولت الجحهات المختنصة في حينه ان نحري 
نحقيقاً دقيقاً فيها للتوصل الى حقيقة انقواويق والاشخاص الذين تسببوا في وقعها فتسوقهم الى القضاء لينالوا 
جزاء ها ارتكبوا ٠‏ وقد عنيت وزارة الداخلية بالأمر بصفة خخاصة ؛ لأنه يتعلق بالأمن . فانتدبت هيئة ادارية 
لتجري محقيقاً مستقلاً عن التحقيق القضاني الذي كان يقوم به حاكم تحقبق الكوت فذهبت انفيئة وأجرت 
فقا اداريا في الموضوع ورفعت الى وزارة الداخلية تقريراً سرياً ضمنته وجهة نظرها في تلك الجرممة وناقشت 
فبه الدلائل والاشخاص الذين تعتقد حسب وجهة نظرها انهم مسؤولون عن ذلك . وقد طلبت من الحهات 
نختصة في تقريرها سحب ايدبهم واتخاذ الاجراءات بحقهم ٠‏ وفجأة وقبل ان يننبي التحقيق وتتخذ المحاكم 
رار ائياً في القضية طلعت جريدة الدفاع في صبيحة يوم 73٠‏ أيلول بعددها المرقم * "٠‏ وهي نحمل نص 
ذلك التقرير . 

اننا مع ايماننا بحرية الصحافة وسمو الرسالة الني تضطلع بأعبائها . ومع حسن تقديرنا للاعتبارات الفي ربما 
حملت الجريدة على نشر ذلك التقرير . لا يسعنا الا ان نقول بأن الجريدة قد جاوزت ما ترسمه ها القوانين من 
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ان النين دافموا عن حرية الصحافة بياس سواء من قادة الرأي او من رجالات القانون لم بخطر بباهم ان 
تكون تلك المربة مطلقة ميث تمند الى امور سر ية . وتلك حفيقة يعترف اصحاب الصحف انفسهم ما قب 
غيرها . ولا نرى ضرا في إن نعرغى للمحكة المنرمة تماذج من وال اصحاب صحف كبرى ها وزنها العالمي 
هذا الشان 

قالت جريدة «الديل ميل؛ وهي جزيدة عالمة ما يلي : داما حرية الصحافة اليوم فهي بصورة عامة حرية 
رئيس التحربر لي نشر الاخبار والآراء الني بختارها . الا ان هذه الحرية مقيدة بقانون القذف والاعتداء على 
احكومة والحروج عن نطاق الدين والحشمة والاخلال بالأمن العام والامتيازات البرلمانية؛ 

وقالت تحلة «الايكونومست, : انها -اي حرية الصحافة - حق طبع ها تشاء دون أية رقابة سابقة مع 
خضوعها للقيود النانجة عن احكام القرانين المطبقة من قبل المحاكم فقط . 

واشترط الدكتور عبداقه امماعيل في رسالته المعنونة «حرية الصحافة؛ اشترط لتحقيق حرية الصحافة 
اركاناً ثلاثة . جاء في الركن الثالث هنا قوله : «ان الحرية المعترف بها للفرد ليست مطلقة . وانما جد حدودها 
بي القوانين القائمة . ومن ثم اذا اننبك الفرد هذه القوانين كان مسؤولاً مدنياً وجنائيا . 

اننا نسوق هذه المقدمة لتقرير حقيقة غبر خافية . وقد حرصنا ان نختار نماذجنا التي تدعم هذه الحقيقة من 
مراجع يعرف اصحاببا بحرية التفكير والآراء العصرية لكي لا ترمى بأن اقوالنا مستقاة من مصادر رجعية لا 
تقدر خربة الصحافة مفاهيمها . لذلك اذا اسهب الاخوان في الدفاع عن حرية الصحافة في هذه القاعة 
فنرجو ان لا تغيب عن اذهانهم حقيقة معروفة هي ان حرية الصحافة ف اعرق الدول الديمقراطية لم تكن 
جمنجاة من احكام القوانين . وربما كان خير مثال يساق في معرض القول على ان الصحافة غير مطلقة هو ان 
محتلف التشر يعات في اكثر البلدان المتمدنة لم تسمح للصحافة بنشر اسرار الدفاع مغلا ؛ وابداء الآراء واذاعة 
الاخبار بشأن القضايا الني لا تزال رهن التحقيق . ولم تخل كنب الشراح من الاشارة الى هذه القيود . فقد 
ذكر الدكتور محمد عبدالله محمد بقول : «على ان حصانة الصحافة مقصورة على اجراءات المحاكمة ولا تمتد 
الى التحقيقات الاولية والادارية لانها ليست علنية . اذ لا يشاهدها الا الخصوم. ووكلاهم فقط» . 

واذا نظرنا الى ها نشرته «الدفاع: في ضوء هذه المقدمة . لوجدنا ان فعلها لا يخلو من مخالفة لاحكام قانون 
المطبوعات في المادة (؟؟) الفقرتين (؟) و (5) والمادة (78) الفقرة )١(‏ التي تنص على ما يلي : 

دلا يحوز نشر محضر محكة او هيئة رسعية مجتمعة بصورة سرية وفق قانون او اي معاملات أمرت المحكّة او 
افيئة جمنع نشرها كلاً او بعضاًء . | 

والفقرة الثانية من هذه الفقرة التي تبدأ من جملة : «اي معاملة . . . الخ هي موضوع حديثنا ٠.‏ وهذه 
لا تتطلب اكثر من ركنين هما : 
١‏ - النشر.. وهو متوفر. 
؟ - وقوع النشر على معاملة امرت المحكمة بمنعها . 

واذا كان الثابت في التحقيق ومن كتاب وزارة الداخلية الموجود في الاوراق ان التقرير سري كان معنى 
ذلك ضمناً انه ممنوع نشره . لانه من البداهة ان نقول ان السرية نتنافى مع النشر . وان قول اهيئة بأن هذه 
المعاملة سر بة يعني بداهة ان نشره محرم . فا دامت اللجنة قد ذكرت ان التقرير سري فهدا الآمر يغني عن 
صدور امر بالمنع : وليس هذا توسع في التفسير. لأننا لم نحمّل النص اكثر بما كان يرمي اليه الشارع . ولان 
الاحتجاج بعدم وجود امر بمنع النشر هو تمسك بحرفية الالفاظ لا نرضاه لدفاع بتشبث بحرية للرأي . لانه لا 
فرق بين سرية الشي ومنع نشره . فكلاهما يعني معنى واحد 

بحن 


بن الممكة اذا طالعت التفرير النشور وجدله بتضمن رابا في قضبة جريمة رهن التحقيق . وفيه مناقشة 
باقوال الشهود . وفبه اشارة الى بعض الاشخاص الذبن تعتيرهم اللجنة مسزولين عن الحادث 

وفد طلبت في تقريرها سحب ايدبهم وائخاذ الاجراءات محفهم . وليس من شك في ان نشره والقضية 
بيد امام القضاء لم ببت فيما ٠‏ لا خلو من ممدور ٠‏ اذ رتما بؤثر ذلك على سير العدالة وما يحب ان بتوفر ها من 
هادي بعيد عن اضياج النفسي والعواطف الني رما نوجه التحقيق الى نواح مظلمة تضيع في وسطها الحقائق 
بوردة . لذلك نص المشرع في الفقرة (54) من المادة (7؟) على انه لا يجوز الماقشة وابداء الرأي في القضايا 
ييروضة أمام انحا كم قبل صدور القرار الباني والفضية كانت لا نزال امام اناكم وما بصدر القضاء رأبه 


| 


ايا 


لهاكم : ماهي علاقة التحقيق القضائي بالنشر ؟ 
الادعاء العام : الموضوع واحد . 

الجاكم : من ألفَ لجنة التحقيق ؟ 

الادعاء العام : وزارة الداخاية , 


الادعاء العام مو اصلا كلامه ٠:‏ 


- ولا يرد على هذا الكلام ان الحريدة عندما نشرت التقرير لم تعلن رأيها بالذات وانما نشرت رأي 
اللجنة الادارية .. لأن ذلك لا يغيرمن المحاذير التي بسببها نص المشرّع على هذه المادة وحاسب على محرد ابداء 
ارأي في قضية معروضة علي امحاكم بصرف النظر عا اذا كان هذا الرأي يرجع للشخص الذي اعلنه او 
إشخص آخر وامحاكم تجري نحقيقها بصورة مستقلة عن الحهات الادارية . لان القضاء مستقل عن 
الادارة ء وكانت وزارة الداخلية قد أصرت بأجراء نحقيق اداري مستقل عن التحقيق القضاني الذي كان 
بقوم به حا كم تحقيق الكوت لغرض رفع تقرير الى وزارة الداخلية للأطلاع على الموضوع باعتباره يمس الأمن 
واللجنة صرحت على ان يكون التقرير سرياً حفظاً لاستقلال القضاء . وخشية ان يكون في اعلانه ما يؤثر على 
سبرالعدالة » لذلك جعلت التحقيق سرياً لهذه الاعتبارات . فنشره امر من شأنه ان يحقق هذه المحاذير لاسما 
وان القضية كما ذكرنا لم تنته بعد . وفها يتعلق بالمادة (78) من قانون المطبوعات فقد اشترطت الفقرة الاولى 
مما توفر ثلاثة اركان هي : 
١‏ - النشر. . وهو متوفر. : 
5- وقرع النشر على معاملة مدنية او عسكرية . . وهذا متوفر ايضا . 
م - مع العلم بأن الاطلاع على اللمعاملة غير شرعي او بناء على افشاء سر. 

واذا ستنمنا بأن التقرير سري كا هو مذ كور بككتاب وزارة الداخلية وان الوزارة او الجهة انختصة لم تستأذن 
ي نشره كبا تنص المادة (17؟) الفقرة (5) من قانون المطبوعات . أمكن القول بأن الاطلاع على التقرير لم يكن 
اطلاعا شرعيا . 

وربما يقال ان الحريدة:عندما اقدمت على نشره لم تقصد من وراء نشره الا تأدية ما تتطلبه الصحافة من 
راجبات . ونحن نقر وجاهة هذا الرأي . ولكننا لا نعتبره سبباً من اسباب الاباحة . لانه لا يزيد عن كونه من 
نيل البواعث التي-ها وزنها ولكنها لا تنفي توفر القصد الجناني ولا تمحو مخالفة الفعل لاحكام قانون 
المطبوعات» . 
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الوق الاستاة حسين جميل بعض البيانات التوضبحية قال قبها 

ال ا موضوع بتعلق بتحقبق قضاني جار سواء كان حاكم النحقيق هر الذي بقوم به بصورة متفردة ار 
كوم له م ازا بة فالأمر واحد 

وعا كن حاكم التحفيق م بقرر سرية التحقيق . فأن نشره بعتير مباحاً . وان هذا الموضوع لا يعثير سرياً 
لها _ لانت المكومة اذاعت تفاصيل الحادث . وكيف بدأ وكيف تم . وعدد القتلى والخرحى . ثم ان 
حربدة النفاع نشرت التقرير بي عددين متتاليين . 

وما ظهر التقريري اليوم الاول كان بحمل اشارة بأن الحريدة ستنشر في اليوم التالي القسم الثاني من 
التخربر لنتضمن امماء القتل والحرحى . ول تخير الحكومة الخريدة بالكف عن نشر القم الثاني . ولو ان 
السلطات الحكومية كانت نعير التقرير سرباً لأخبرت الجريدة بعدم نشر القسم الثاني منه 
قد مسق للحكومة إن نشرت بياناً عن حادث سجن بغداد علقت عليه الاحزاب ونقابة اعامين 
والصحاقة . وأبدى رئيس الوزراء في حبته اهنامه بالحادث . ونشرت الصحف ذلك - ولم يعتبر ما نشيرته 
الصحف سربا ‏ كما سبق للصحف ان نشرت تقارير كاملة عن حوادث مظاهرة 78 حزيران . ومعركة 
كور باعي . وحوادث عام 1444 وم تعترض الحكومة على ها نشر . مع انه هذه التار ير نثغرت بالنص 
وم تم دعوى قبل هذه الدعوى على 'ية جريدة . وان من حق الدفاع ان يعتبر التقرير علنياً لأنه ننضمن سوى 
اقوال الشهود وتقارير طبية - وماذا يعدر التقربر سرياً . هل هو يحوي اسرار القنبلة الميدروجيتية او القنبلة 
الذرية ؟؛ . , 

وبعد انتباء الاستاة حسين جميل من كلمته تقرر تأجيل الحلسة الى صباح يوم الخميس (غداً) لامتتداق 
أمحاكمة والاستاع الى دقاع هيئة الدفاع . وكانت الساعة قد قاربت الواحدة والنصف ظهرا . 


وواصلت صباح يوم الخميس 74 تشرين الاول 1487 محكة جزاء بغداد الاولى النظرني هذه الدعوى . 
وترأس هيئة الدقاع الاستاذ حسين جميل نقيب انحامين . ومثل الادعاء العام الاستاذ عبد الحليل حبيب نائب 
المدعي العام وانضم اليه اثناء المرافعة الاستاذ خيري العمري نائب المدعي العام . 

ففى الساعة الحادية عشرة والدقيقة الاربعين افتحت الحلسة . فوجهت المحكمة التبمة الى المدير المسؤول 
عيف المادة (58؟) بدلالة المادة (0”) من قانون المطبوعات . 
فأجاب المبهم بأنه غير مذنب . 
الحاكم : هل لديكم افادة اكثر ثما اوضحتموه سابقاً ؟ 
المبم : نعم عندي ماقثة حول التبمة . 
الحاكم : ما جوابك عن التهمة الموجهة اليك ؟ 
الهم : لا أصل خذه التبمة . لأن المادة (8؟) من قانون المطبوعات ها ركان . الاول وهو الركن المادي 
الذي بتعلق بالنشرني مطبوع امراً من الامور الرسمية المتعلقة بخركات الجيش او اية معاملة عسكرية كانت او 
مدنية . والركن الثاني وهو علم الناشر بأن اطلاعه على الامر كان بصورة غير مشروعة او بناء على افشاء صدر 
عن شخص آخر خلافا للقانون . وقبل مناقشة هذا الامر لابد من القول ان هذه المادة قد وضعها المشرع 
خصيصا للمحافظة على الاسرار العسكرية اما وجود كلمة (مدئية) في سياق المادة فأن المشرّع قد قصد ا 
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بسع في هذه امحافظة . بحيث ان هذه الكلمة تنصرف الى الامرر المدنية التي ها مساس بالاسرار 
يمسكربة ؛ فالتوسع في تفسير النصوص الجزائية والقباس عليها هما امران لا بتفقان مع المبدأ العام الذي اقره 
بييقه والقضاء . هذا من ناحية . ومن ناحية اخخرى فأن الركن الثاني من المادة وهو علم الناشر بأن اطلاعه على 
لامر كان بصورة غبر مشروعة او بناء على افشاء صدر من شخص آخر خلافاً للقانون فأنه غير متوفر مطلقاً . 
اذ الواقع انه لم يقم اي دليل على توفرهذا الركن . في حين ان من واجب الادعاء العام النبوض بائبات جميع 
ركان الهريمة المزعوم وقوعها ‏ ولا يجوز بحال افتراض نوفر هذا الركن بل يجب ان يقوم الدليل على جربدة 
فاع كانت تعلم بأن الاطلاع على التفريركان بصورة غير مشروعة او بناء على افشاء صدر من شخص آخر 
خلافاً للقانوت ٠‏ شا هو هذا الدليل ؟ وكيف يبرهن الادعاء العام على ان الافشاء قد صدر من شخص آخر 
علافاً للقانوث ؟ واي قانون هذا الذي كان الافشاء مخالفاً له على فرض صدور هذا الافشاء ؟ 

قد لا ينص هذا القانون على بعض الحالات التي ينبغي على اهيئة الرسعية او امحكة انحترمة بأن يكون 
اجناعاتها او مقرراتها سرية . ولكن افيئة او امححمة ترى من المصلحة مئع نشر محاضر الحلسات فاجاز القانون 
ؤذه افيئة او امحمة ان تأمر بمنعه . وقد حصل هذا فعلاً في قضية عندما احيل على محكة جزاء بغداد بعض 
المنظاهرين بذ كرى ايام الوثبة . ولم تجد امحكة في هذه الحالة سبباً قاتونياً نستند اليه في جعل الحلسة سرية . 
لانه ليس في قانون اصول احاكيات الجزائية ما يعينها على ذلك . فأجرت المرافعة فيها بصورة علنية . ولكن 
أمرت بمنع نشر محاضر الحلسات وبناء على هذا الامر لم تنشر تلك المحاضر . 

ان الاصل في تفسير النصوص القانونية كما ذكرت ان تحمل الفاظها الحرفية على اقل مدلولاتها : وان لا 
ببح المفسر لنفسه المد من نطاقها . واخذاً بهذا المبدأ المتفق عليه لا يمكن القول بتوفر اركان التهمة الموجهة 
لي . بقيت اشارة الى توفر هذا الركن لابد من ذكرها : لان هناك قرينة مادية تقطع بعدم توفره وهي وجودي 
اثناء فترة اعبداد التقرير في خارج العراق : ولا بمكن ان يتصور بأية حال امكان توفر علمي بهذا الامر. 
الخاكم : ارجوا ان تلاحظوا هذا الصدد المادة )"٠(‏ من قانون المطبوعابق . ٍ 
الهم : أحب ان اوضح شيعاً : صحيح ان المادة )٠(‏ من قانون المطبوغات تعتبر المدير المسؤول ناشرا . 
ولكن كيف يمكننا ان نتصور وقوع جربمة قانوناً واغحرم غبر موجوده . 


ثم تكلم بعد ذلك الاستاذ حسين جميل رئيس هيئة الدفاع فقال : بالامس نشر الاستاذ صادق البصام 
مقالاً افنتاحياً في جريدة الدفاع بعنوان «هل صحيح الذياد عن الحق جرماسعوجباً للاتهام» جاء فيه : 

«على اثر وةءع الحادث في سجن الكوت اصدرت الوزارة السابقة بيانا تنتصلت به عن مسؤوليتها في 
اطلاق النار على المسجونين والقت بتبعة ذلك علهمعاتق افراد الشرطة والسجانين وجاء فيه : «وعند اتصالنا 
بوزبر الداخلية السابق واستفسارنا منه عن عوامل هذه المذدبحة ومسبباتها ومبرراتها أيد لنا فحوى البيان الرسمي 
وننى نفياً باتاً اي امر رسعي باطلاق النار صدر منه او من رئيس الوزراء ام المتصرف المسؤول . وعزا ذلك الى 
قبام قوة الشرطة والسجانين بهذا الاعتداء من تلقاء انفسهم» . وجاء فيه : «وبعد مضي فترة طويلة من الزمن 
على وقوع الحادث المذ كور وبعد ان ظل الناس وذوو المسجونين يعتقدون بأن القتل تناول جميع المسجونين 
وذلك بسبب احجام الحكومة عن نشر اسماء القتلى والحرحى منهم وقعت بأيدينا رسالة من البريد بعث مرسلها 
البنا نسخة من التقرير الذي اعدته لجنة التحقيق الخاصة الني الفتها الوزارة نفسها لتعيين انجرم من موظني 
الشرطة والسجون ومستخدميها . وبعد ان الفينا التقرير هذا ينطبق الى اقصى الحدود على نصوص البيان 
الحكومي . وعلى تصريح وزير الداخلية ووجدنا فيه ابضا اتهامات خطيرة باعتداءات خطرة على الحق العام 
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ول وهات الهكومة القاتونية معأ . عدللة بأدلة مادبة وقاتونية اسندتها حمنة التحقيق الى اولتك الموظفين 
ولتصخدمينء م بور مشر اشقرير قلا :. «فعد هذه للسوغات رأيئا من اولى واجباتنا القاتونية والصحفية 
ف مشر ذخا شغربر راص مسهدفين من وزائ» غابتين عامتين اولاما و حريك دعوى حق العام؛ ضد موظفين 
ومستخدمين رععيين قاموا بالؤتزلك. جربعة ضد مسجونين مؤننين على حافظة ارواحهم بصورة كيفية وبكيفية لا 
مسوغ قتوتي نو رسمي ببررها : وذلك كي نلفت ذا النشر نظر الاادعاء العام الى القيام بواجبه القاتوني ويضع 
بده عل القضية نهل ان تفلت من بده بعامل الاختلاطات السياسبة والاداربة التي ستعتري طريق وصوفها 
اليه وين ثتتي اتغابسين اي كا ويا بلوغها من نشر التقرير غير السري ذلك هو تمكين الناس وذوي 
نلسجونين من الاالاع على معاء القيل وا مرحى المثبتة في التقرب ركي بطمئن غير المفجوعين هنهم على صحة 
اساتهم ولكي يتدبر فور القتل واحوحى امور قتلاهم وجرحاهم؛ . 

ومضى الأستاذ حسين جميل قائلا : يبدو من ذلك ان الاستاذ صادق البصام اتصل مع وزير الداخلية 
حول هنا الحاذث واته تلق او تلقت الخحريدة على الاقل هذا التقرير بالبريد مع دوافع النشر . وكل ذئك 
يحل من الاستاة صادق البصام شاهد دفاع في التقضية ليجلي غوامض هذا الموضوع . ولأن شهادته قي 
صالح الدفاع . ومن حق الدفاع ان يتمسك بها : لذا اطلب استدعائه كشاهد دفاع في هذه القضية : واقدم 
تلمححّة نسخة من الجريدة (وقدم للمحكمة نسخة من الجريدة التي نشر فيها مقال الاستاذ صادق البصام 
موضوع البحث) . 


احا كم : هل إن اغريدة هذه لا تمثل رأي الاستاذ صادق البصام لكي نطلب الاستاع الى اقواله كشاهد ؟ 
حسين جميل : ان الجريدة تمثل رأيه » ولكن عند الاستّاع الى اقواله كشاهد يمكنه ان يدلي بايضاحات اكثر 
وزجما وجه اليه الدفاع اسئلة عن ظروف التقريرء وهل كان يعلم بسريته ام لا يعلم : وهل كان في التقرير 
اشارة إلى أنه سري وغير ذلك ؟ 

بحاكم : لا ماتع لدى المحكة من ذلك . 


وبعد انتباء كلمة الاستاذ حسين جميل تقرر تأجيل الجلسة الى صباح يوم الاثنيّن القادم للاسبا: الى 
اقوال الاستاذ صادق البصام . 


بد جد 


وني الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة عشرة من صباح يوم الاثنين ” تشرين الثاني ١467‏ أستؤنف”, 
محا كمة المدير المسؤول جريدة الدفاع السيد قدري محمود عزت أمام محكمة جزاء بغداد الاولى المؤلفة من 
حا كمها السيد كامل فتاح شاهين وترأس هيئة الدفاع الاستاذ حسين جميل نقيب النحامين ومثل الادعاء العام 
السبد خيري العمري نائب المدعي العام . ٠‏ 

وقد امتلثت قاعة امحك,ة بالمستمعين . حتى لم يبق فيها موضع لقلام . واضطر الكثيرون الى الوقوف حارج 


قاعة احكة . 
واستبلت الجلسة بالاستاع الى اقوال الاستاذ صادق البصام كشاهد دفاع في القضية فأعتل منصة الشهود 
وأقسم انمين القانونية:. 
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بلياكم : هيئة الدفاع طلبتكم كشاهد دفاع في هذه القضبة . ثا هي شهادنكم 1 
مادق البصام : كانت عريدة صسوع بعددها المرقم 548 والمورخ في مرروا«ن ١9‏ قد نثرت , 
بموان «حول البيان الرسعي عن الحوادث المؤسفة في سجن الكوت؛ . وكنت إن كات هذا المقال » و * 
ن هذا المقال بعد مواجهة جرت بيني وبين وزير الداخلية آنذاك على اثر صدور بيان الحكومة الرممي ال 


مقالاً افقتا<با 


بحت 
408/4 أثر حادث السجن المذ كور ٠‏ ولأجل ان تطلع امحكة عليه أقدم نسخة من العدد الذي نشر ة. 
يهال (وقدم الاستاذ صادق البصام نسحخة من الحريدة الى المحكة) . 
وإدق البصام : مستطرداً -- عندي بالاضافة الى ما ورد في المقال شهادة طريلة لان القضية تتعلق بصميم 
انام . وانا ارى ان ادلي بافادتي شفهباً دون ان ندون ثم تأخد المحكة انحترمة النقاط الرئيسية منها . 
الحا كم : الافضل ان تملوها لفضبطها . 
مادق البصام : لا مانع لدي من ذلك م واصل كلامه قائلا) : كنت قد راجعت وزير الداخلية على اللر 
ودوث الاضراب من قبل سجناء سجن الكوت . وطلبت اليه ان يحول دون نكرار ذات المأساة الني وقعت 
داخل سجن بغداد . وقد أكد لي بوقته انه اعطى الاوامر المشددة للمسؤولين بأن يعاملوا المسجونين بالحسنى 
وان بقتصروا ععى قطع الماء والكهرباء عنهم دون احداث اي اذى بأي منهم . 

وبعد وقوع الحادث ٠‏ وعقب صدور البيان الرسممي واجهته مرة ثانية واستفسرت هنه عن مبررات التي 
موغت لافراد الشرطة والسجانين القيام بعملية القتل والجرح ضد المسجونين . فصرح لي مؤكدا بأنه كوزير 
للداخلية وان رئيس الوزراء كرئيس مسؤول وكذلك مدير الشرطة العام ومتصرف اللواء نم يصدر منهم اي امر 
يمول افراد الشرطة والسجانين اطلاق النار على المسجونين . 

وقد أفاد ايضاً بأنه اتخذدت الاجراءات الادارية واوقت 00 فرداً من افراد الشرطة لاجراء التحقيق 
بعهم . وصرح لي ايضاً بأنه سيقوم بتأليف لحنة تحقيقية ادارية تقوم بالتحقيق عا وقع من هذه الحوادث 
وسيطلعني انا على فحوى ما سيجئ بهذا التقرير : ووعد بأن نصوص التقرير سيعلنها هو بدوره على ابناء 
الشعب . وان محمل ما دار من حديث بيني وبين وزير الداخلية السابق كنت قد سجلته في المقال الذي 
تقدمت به الى المحكة الحترمة مع تعقيب جارح للسياسة التي انتبجتبا الحكومة انذاك حيال المسجونين 

وبعد مرور ٠١‏ أيام وبيها كنت اترقب صدور بيان حكومي آخريوضح للناس نتائج التحقيقات التي قامت 
ا لحنة التحقيق الادارية واذا برسالة استلمتها من البريد فالفيت فيبا التقرير الذي نشرته انا وكنت اعتقد ان 
هذا التقرير مرسل الي من جهة حكومية كا وعدني بذدلك وزير الداخلية السابق . وبعد تصفح محنويات 
التقربر وجدته ينطبق الى حدٍ ما مع نص البيان الرسمي الذي اصدرته الحكومة حول حادث سجن الكوت ؛ 
واستطيع ان اكد بأنه جاء صورة طبق الاصل للمحادثة التي جرت بيني وبين وزير الداخلية أثر صدور البيان 
الرسمي آنذاك ٠‏ والذي يؤيد ادعاني هذا مقارنة بسيطة تجرءها المحكمة احترمة بين تقرير اللجنة والبيان الرسمي » 
وبين حمل المحادثة التي تثبت في عدد الجريدة المرفوع الى المحكمة المحترمة . 

وبعد ان اطلعت على فحوى هذا التقرير » وبعد ان علمت بأن المسؤولين اي هيئة الوزارة بكاملها قد 
نتصلوا من مسؤولية اطلاق النار على المسجونين وعزوا أمر ذلك الى افراد الشرطة والسجانين الذين كانوا 
آنذاك رهن التوقيف . اعتقدت ان هذا التقرير عبارة عن اتهام اداري قامت به لحنة ادارية اسندت بواسطته 
جرائم معينة الى عناصر من قوى الامن انيط بها امر امحافظة على الامن وعلى ارواح الناس الامر الذي ججعنني 
اعتقد بأن نشر هذا التقربر سيكون ولا ريب بمثابة شكوى نحريرية ولكنها مسجلة على صفحات جريدة الدفاع 
نكون بن يدي القضاء والادعاء العام كي ينتزعوا التحقيق من يد الادارة ويستلمونه بأنفسهم حسب 
المسوغات والواجبات القانونية » واعتقدت ايضا ان من حني القانرني والصحني والسياسي ان انشر هذا 
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سعرير لاحرنة به دعوى الحق العام . واذا #مح في سعادة الحا كم انحترم انه ابي ابضا عندما قررت ان ارم 
تف رير حاء في خاطري فانون المطوعات واحكامه لأفي ما احبيت ان انسرع كعادني بعدم التسرع في نشر شي 
بمر الدولة اذا كانت هاك محالفة قانوئية 

بعد احراء المقارية يبن احكام المادة (8؟) من قانون المطبوعات وما جاء ي هذا التقرير موضوع الانهام . 
وحدت ال هذه المادة لا نتصا لا من قربب ولا من بعيد -بذا التقرير . لانها تتعلق بقضايا خص الحهة 
الع سكربة كحركات اليش او التعبثة او افشاء اسرار يستفاد مها العدو . وكذلك مختص بالقضايا المدنية التي 
لا تمل خنطورنا عن القضابا العسكرية كافشاء اسرار التعرفة الكركية مثلا قبل تشر يعها او كنشر هذا كرات 
حول معاهدات او اتفاقبات دولية قبل توقبعها وها شاكل ذلك . 

على اني اعتقدت ايضاً من ناحية ثانية بأن اقدامي على نشر التقرير ان المادة (8؟) هي ذاتها اصبحت 
محمدة بنطر الدولة العراقبة ول نطبقها الحكومة العراقية او الادعاء العام حتى بي اخخطر حادثتين وقعنا في 
العراق . رغم اما تتطبق على تلك الحادثتين تمام الانطباق . والحادثة الاولى هي انه سبق لفخامة السيد 
صالح جير كرنيس وزارة سابق ان نشر محضرا سريا لاجتاع عقد في قصر الرحاب كنت انا من جملة 
حصاره . وكان ذلك الاجناع يتعلق بالاسس الواجب تثبيتها للعراق كي يستند اليها المفاوض العراتي بي تعديل 
معاهدة 14٠‏ وكان هذا الاجتاع معقودا نحت رئاسة رئيس الدولة الاعلى . وان نشر ذلك المحضر السري 
كان فيه اقحاما لرئيس الدولة الاعلى بالسياسة الامر الذي كان يتناكر والمبدأ الدستوري . 

واخحادثة الثانية هي ان رئيس الوزراء المذ كور نفسه نشر محضراً سرياً لمن كرات تمهيدية كانت قد جرت 
بين الخاتبين المتفاوضين العراتي والانكليزي حول معاهدة بورتسموث . ونشر حتى النصوص العسكربة 
الخاصة بتلك المعاهدة . ولكن الحكومة العراقية والادعاء العام لم يعتبر هاتين الحادثتين مشمولتين بأحكام 
المادة (18) من قانون المطبوعات . فهذه العوامل القانونية مع تلك الدوافع السياسية هي التي دفعتني الى نشر 
التقرير موضوع الاتهام : والذي لم يكن له اية صلة بالحكومة ام بسياسة الحكومة ام بالاساليب التي تسير 
علا هذه الحكومة . 

ولدي عامل اهم من هذه العوامل كلها دفعتني الى ان اسارع بنشر هذا التقرير . فعندما تصفحت نود 
هذا التمرير واجريت المقارنة بينه وبين البيان الرسمي المدكومي وجدت ان الحكومة قد غظت النظر عن جرا.م 
ارتكبت ضد المسجونين وم تتخذ اي تدبير اداري او قضاني لمعاقبة هؤلاء الغرمين . 

فني البيان الرسمي اعترفت الحكومة صراحة ان في سجن الكوت وقعت حادتتان الاونى بتاريخ 
807 ووقعت نتيجتها 5" اصابة بين المسجونين والحادثة الثانية وقعت بتار يخ 4/7 أي بعد مرور شهر 
من وقوع الحادثة الاولى ذهب ضحينها حسب البيان الرسعي عدد من القتلى والجرحى . لم تعين الحكومة 
اعدادهم . وعندما نلق نظرة بسيطة على تقربر اللجنة الادارية نجد ان هذه اللجنة لم تنناول ي تحقيقها 
الحادث الاول . انما اقتصرت على اجراء التحقيقات في الحادث الثاني فقط . وبق المرتكبون لعملية القئل 
والحرح في أصابة في نجوة من اي حساب او عقاب الامر الذي دفعني ان اتخوف على نفسي أنا . وعلى 
حقوق الآخرين ني الحياة نتبجة لاحجام الحكومة عن معاقبة مزهني ارواح المؤتمنين على محافظة ارواحهم ٠‏ 
هذا سارعت وعمدت الى نشر التقربركي اتخذ منه وسيلة للدفاع عن نفسي وللدفاع عن حقوق الآخرين في 
الحياة كي لا نتعرض الى قتول كيفية لا بعاقب القاتلون عليها بأبة عقوبة ادارية او قضائية . ولكي اضع هذا 
التقرير بين يدي القضاء والادعاء العام ليكون وسيلة تدفعه الى انخاذ الاجراءات القضائية لرد المنجاوزين على 
حقوق الناس والمستبترين بأحكام القوانين , 
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وناحبة اخرى اود ان اسجلها امام الحكمة امحترمة وهي الي انا المسزول عن نشر هذا التقرير . ولم يكن 
إرامناذ قدري محمود عزت اي علم -بذا التقرير او بنشره . لأني لم اكن صاحب الحريدة فقط بل صاحبا 
,مدير سياستها . ك] هو مذ كور ي صدر الحريدة . لذلك ان الذي ارجوه من امحكة الخترمة ان تسمح 
بانجامي انا حخصرا لأني المسؤول الاوحد عن نشر التقرير . وانا اتقبل بكل رحابة صدر هذا الاتهام بعد اعلاني 
نازئي عن جميع حقوثي الخاصة بالحصانة النبابية . واعتقد اني بدا استطيع ان افسح انحال للادعاء العام 
إن بوجه اتهامه لي لوحدي . 

انا أمرت بنشر التقرير . وكنت موعود؛ ان اطلع عليه . وكان التقرير غبر موقع . وناحية اخرى اضطرتني 
على القيام بنشر التقرير وهي ان هناك )١1٠١(‏ عائلة كانت كل منها تعتقد ان ابها من بين القنل فنشرت اسبياء 
الفئلى ليطمئن ذوو السجناء الذين لم يقتل ابناؤزهم . فهل يعتبر هذا جرما ؟ انا اصر على لزوم اتهامي وحدي 
الحاكم : هل التقرير محفوظ لديك . وهل هو موقع من قبل اللجنة . وهل هو مؤشر عليه انه سري ام ل ٠»‏ 
مادق البصام : التقرير غير موقع . ولم يكن مكتوباً عليه كلمة سري وهو ليس في متناول بدي لانه يودع في 
لمطبعة : وان هذا التقرير شأنه شأن الاوراق التي ترسلها الحكومة للنشر عادة والني جميعها نكون غير موقعة 
عصين جميل :أل الناغتنالس سب عنائما قفر أعاقير جنات اقفر لوقاف حيرت لاد موده وي ترطلارة:. 
وعندما نشر مفاوضات معاهدة بورتسموث كان عند النشر رئيسا للوزارة ليقال ان النشر كان رسميا . ام , 
تكن له صفة رهعية حينذاك ؟ 
مادق البصام : انه زِشرها بعد استقالته من رئاسة الوزارة وم نكن له ابة صفة رسمية اخرى عند النشر . 
حسين جميل : هل نشر هذه المحاضر في الصحف المحلية ؟ 
صادق البصام 7 انعم ء ٠‏ نشرها في الصحف الغلية . 
حسين جميل : هل ان الشاهد بصفته سياسياً وصحفياً ونائباً روجع من قبل عوائل السجناء للاستفسار عن 

مصير اولادهم : وعما اذا كانوا في عداد القتلى ام لا قبل نشر التقرير؟ 

صادق البصام : نعم كانت المراجعات تترى بصورة شخصية او تلفونية او برقية . 
حسين جميل : سبق جريدة الدفاع ان نشرت بتاريخ ١‏ حزيران 1468 أسماء القتلى والجرحى في حادث 
بفداد في الصحيفة الثانية بعنوان «اشاعة وفاة عدد من الحرحى هن السجناء - مديرية السجون تقوم بدفن 
القت من السجناء؛ فهل ان الحكومة او اية سلطة فيبا اتصلت بالجريدة واخيرتها بسرية تلك المعلومات 
ائشورة او منعت الحريدة حين نشر معلومات عن الحادث الاول ؟ 
صادق البصام : ان الحادث الاول ل يكن لا في بدايته ولا في نهايته سرياً . وانه أثيرني مجلس النياني من قبل 
امعارضين علانية ضمن استيضاح تقدموا به لاسقاط تلك الحكومة بسبب حادث سجن بغداد . وكان من 
ضمن المقدمين لذلك الاستيضاح خمسة وزراء من اعضاء الوزارة الحاضرة في طليعتهم وزير الدعاية في هذه 
الوزارة السيد روفائيل بطي الذي اوعز الى الادعاء العام باقامة الدعوى على جريدة الدفاع . والوزراء الخمسة 
هم : روفائيل بطي وحسن عبدالرحمن وعبدالرحمن الحليلي وعبدالغني “دلي وعلي حيدر سلان . 
والاستيضاح هذا قدم الى رئيس الوزراء الحاللي الذي كان عند ذلك رئيسا للمجاس النيابي . وكان الرئيس 
الموما اليه يؤيد وجهة نظر مقدمي الاستيضاح ويشجب تصرفات الحكومة السابقة حيال سجناء سجن 
بغدان . 
حسين جميل : هل يذ كر الشاهد ان-جريدة «لواء الاستقلال» نشرت التقرير الرمي للجنة النحقيق ضد 
ملق الرصاص عللى المتظائمرين ي "الوثبة » وعن. عحادث كاورباغي . .وعن سفاوضات العاهدة النزكية 
اي ١4‏ 
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ححة تنصهه» بتصا افيا اي مرجع رمن حول انوضوع . وم يطل احد وقف الم 
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وها تبت تقال الانداد صادق المصاء . تعادر قاعة لفوةا 2 غلبن الاستاذ حسين جميار من اححكة 
رصع لخضة مدة صف ماعة لاضاقة اشياء ارى الى الدفاع الذي هيأه . قال آنه ٠.سغي‏ ادراحها فرافت 
ححيه عاق قالغا .-. ,رقيات انو ان عقوت فى الاتعقاد بعد اتباء الامتاذ حين جيل من اخافقة هنه 


لاشاء لى ده 


وي 2-0 النقاع تدي اعدو وائقاة الامعاذة حان حيل قيب اعامي ين باليابة عن زعلاثه امن 
النجن تصرعوا تتدفاع عن جريدة الدقاع ومديرها المسؤول 

دي ها حزيران ١423‏ روع الناس حادث قريد م يسيق خم ان معوا بظه . قلر يكن احد يصنق اذنيه 
أبن السجن وهو وديعة اخكومة . وما زاد في قلق التاد ن واضطراءم سقوط عدد اكير من الجرحى تحدث 
اناس عن عندهم بين مالغ ومقتصد . ول يكن أحد عن اباء السجناء وذوبم يستطيع الاطمئنات على ان 
وده أو ريه جريح وحصب ء او انه اصبح في عدداد الاموات - فالقتلى دقنوا من قبل وسو 
عير + خرص عبيت ليد طق شديد منعوا معه من الاتصال حتى بابائهم وامهاتهم . وللمحكة ان 
ملع الروع- الذي يتركه مغل هذا الحادث . 

وينا الناس ما زالوا مأخوذين بالصدمة التي خلفها هذا الحادث المروع . واذا بأصوات الرصاص تلعلع 
عرة اخرى في بناية سجن الكوت : واذا بالقتى والخرحى يتساقطون كا حاقط اوراق الخريف ١‏ والقنلق 
واخرحى هدواطلون عراقيون من ابناء هذا البلد خم آباؤهم وامهاتهم وزوجاتمهم واخوانهم واخواتهم 
اصدقاؤهم واحباؤهم واقرباؤهم وهم عشرات كثيرة اجتمعوا من كل حدب وصوب من شال العراق وجوبه 
وشرقه وغربه . واتنشر الخبر الحديد انتشار النار في اشم . فأهتت كل نفس اكان الرصاص رؤماً رحيما 
فايق على العزبز القريب ام كان قاسيا غشوماً فأودى بالولد الحبيب . 

تند هزهذا الحادث الضمير الانساني في كل موطن ولدى كل مقي في ارض العراق . بل وي خارجه . 
فاسحكره كا اقلقه وافزعه . فكان موضوع احتجاج الاحزاب الوطنية والصحف الحرة والمنظات ومما نقابة 
اتحامين . كما استنكروا جميعاً الحادث الاول الذي وقع في سجن بغداد وطالبوا بأجراء نحقيق قضانيٍ واسع 
عن الحادث يعين المسؤولين ويلتي م بين أيدي القضاء : وكا حدث في حادث بغداد : حدث ي سجن 
الكوت . فلم تلم السلطة القتلى الى ذوهم ليتزودوا منهم بالنظرة الاخيرة : وليؤدوا هم. الواجب 0-6 
ودفتتهم سرا ونم يعرف من القتيل ومن الحريح ومن اي ؟ 3 مزافش ان ى أمر وضرب عليه ابيز ارت 
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الشائعات وكثرت الاقاو بل . وتصوروا صلغ الفزع الدي بتركه ححادث مثل هذا في مئات الببوت الممثلة ل 
حون ولدى الااف الاباء والامهات والزوجات والاخعوان والاخعوات وذوي القربى والاصدقاء 

م نشرت الحكومة بيانا عن الحادث بتار بخ ٠/4/*#ت‏ 4 ل بعد الطمانبة افى الفوس القلقة . ولم يكن 
من شأنه ان ببعث استقرارا ي الاوساط المضطرية فكانت الصحف ثنشر اخبارا عن وفاة حرجى دون تعيين 
وا وق خطورة اصائات بعصهم دود تعين اسما نهم ةا افنللأات به الصحف وسها انى حابس ذلك اخبار 
مطاهرات التي سار فبها ذوو السجناء يسألون عن مصير اولادهم 

ي مثل هذا الحو تلقت جريدة ,الدفاع, بالريد كا قال المدير المسؤول الذي مجرون محا كمته ٠‏ وم يقم 
ديل على خلاف ما يقول . وكيا شهد بذلك شاهد الدفاع الاسناذ صادق البصام ٠‏ نلقت تقرير جنة الحفيق 
عن هذا الحادث الذي يعني كل فرد في المجتمع وواجب جريدة الدفاع | هر واجب ابة صحيفة اخرى ان . 
شر هذا التقرير على الناس ولوانبها لم تنشره لكانت مقصرة في اداء واجبها . مؤولة امام الرأي العام عن 
عدم ايفاءها رسالتها فههي في حدود اداء هذا الواجب وايفاء رسالة الصحافة تشرته . 

فلإذا غضبت الحكومة هذا النشر . ولماذا لجات الى القوانين تنبشها علها نجد مادة في قانون تعاقب على 
هذا النشر فلم نجد سوى المادة (78) من قانون المطبوعات فتصوررت انها يمكن بها ان تساءل جريدة الدفاع 
نأقامت هذه الدعوى . وهي من وجهة النظرة القانونية لا تدين موكلنا ما سارى في القسم التاني من هذا 
الدفاع . 
التطبيقات القانونية : 

تعاقب: المادة (78) من قانون المطبوعات «كل من نشر في مطبوع امراً من الامور الرسمية المتعلقة بحركات 
الحيش او أية معاملة عسكر, ية كانت او مدنية مع علمه بأن اطلاعه على ذلك الامركان بصورة غير مشروعة او 
بناء على افضاء صدر من شخص آخر خلافاً للقانون: . 7 

هذه المادة شرّعت في الواقع لاية الاسرار العسكرية وحركات الحيض مع وجوب توفر شرط اخر هوان 
يكون ذلك الامر المتعلق بحركات الحيش او المعاملة العسكرية قد اطلع عليه الناشر بصورة غير مشروعة او بنا 
على افشاء صدر خلافاً للقانون فحركات الجيش او الامور العسكرية بالذات ليت جميعها محلاً للحاد 
بصورة مطلقة ٠‏ فالمعاملة المدنية التي تحميها المادة نيب ان تكون بذلك المستوى من الاامية والخطورة كحركاد 
الحيض او المعاملات العسكرية ليعاقب على الامرين عقاباً واحداً بحكم مادة واحدة والا فليس من المعقول اد 
يعاقب القانون على نشر خبر تافه عن معاملة مدنبة لمحرد انه وصل الحريدة بسبب افشاء الموظق الغقص او انه 
وصل الى اأ..يدة بصورة غير مشروعة ٠‏ فليست هنالك من حدود بينة بين اطلاع الصحيفة على أمر من 
الامور بصورة مشروعة او:غير مشروعة . وان مما لا شك فيه ان واجب الصحافة ورسالا وحق الناس في 
الاطلاع وي الرقابة على السلطات العامة هو الذي يقرر مشروعية النشر وعدم مشروعيته . ان ثما بعاقفب 
القانون على نشره هو افشاء اسرار الدولة من المعاملات المدنية والعسكربة . فتلك الاسرلر وحدها تستحق 
الحابة لا طريقة وصول الخبر الى الجريدة : وقد تنوعت هذه الطرق اليوم في الصحافة العصربة 

فاذا رجعنا الى التقربر موضوع ععث اخاكمة وناقشنا امره في ضوء المادة 78 من قانون المطبرعات لوجدنا 
انه ليس من المعاملات المدنية الني تحمبما المادة . وانه ليس سرياً ٠‏ وليس له اي طابع من السربة ١ك‏ يعض- 
من النقاط التالية - 
ات موضوح العتمرير وها تضمنه موضوع تحقيق قفاني , والعفرير م يضمن له | حاوله التحخير 


القضاني فهو من ناحية الموضوع بتعلق يجراتم قتل وشروع فيه . وعرضها لافادات شهود الاننات 
١6١‏ 


واقوال اشهمى وتفر بر بة وتقار بر الحمهة الصبة عن الاسلحة وثقرير كشف نمل الحادث فأي امر من 
هده الأعور صري * 

؟5 صبرت الحكومة تاريخ 1487/4/4 بباناً رسميا اذاعته ي الاداعة العراقية ونشرته الصحف بتضمن 

الققاط التي تضسبا التقربر موضوع اغاكمة . سبب الحادث . ولماذا وفع “ وكيف وقع ؟ والقتل 

وامرحى وما الى ذلك وتاريخ نشر هذا البيان يسبق تاربخ نشر التقرير موضوع انحاكمة باسبوعين 
كامنى 

ان امكومة كانت فد نشرت بيبانا رسهيا عن الحادث المشابه الذي وقع في سجن بغداد في ١4‏ حزيران 
١6+‏ 

4 2 ان الصحف في بغداد سبق ان نشرت التقارير الرسمية للجان التحقيق في حوادث قتل ارتكبتبا 
السلطات الرسعبة ضد متظاهرين ار عال مضربين او في حوادث مشاءبة اخرى من تلك التقارير 

تمرير اللجئة الني اودع الببا التحقبق في حوادث 77 كانون الثاني ١447‏ والايام السابقة له , 
ب - تقربر خحنة التحقيق ي حادث كاور باغي ي حزيران سنة 1445 . 
ح- تقرير حوادث ١‏ و" حزيران .١44١‏ 
د - تقرير الوفد الذي اجرى محادنات المعاهدة التركية العراقية ومحاضر الاجمّاعات . 
نشرت نصوص تلك التقارير الرسمية فلم تحرك الحكومة ساكناً . ولم تقل اي من تلك التقارير 
سري - ول تقم دعوى على صحيفة من الصحف . 

ه - ات جريدة الدفاع نشرت بناريخ 7 أيلول ١487‏ القسم الاول من تقرير لخجنة التحقيق عن حادث 
سجن الكوت . وفيه اشارة ال ان الجريدة ستنشر القسم الثاني المتضمن اسماء القتلى والتقار ير الطبية 
والقنية - ولم تقل الحكومة ان هذا التقرير سري لا يحوز نشره ولم تطلب عدم النشر ء أفلا حق لجريدة 
الدفاع ان تعتقد ان ليست هنتالك من سرية » وان نشر التقرير مباح : وهل يجوز للسلطة بعد سكوتبا 
هذا إن تأني لتحاسب عن هذا النشر وتقم هذه الدعوى بسببه . 

5 - اما ما اراد نائب المدعي العام اثبات السرية به من ان وزارة الداخلية قالت ذلك بكتاب مد د 
ضمن اوراق الدعوى » فأن هذا الكتاب متأخر عن نشر التقرير لجريدة الدفاع . وقد جاء جوابا لسؤال 
امحقة, العدلي عن سرية هذا التقرير . وذلك في اثناء التحقيق في هذه القضية فلا يكني ذلك لتقرير 
السرية لأن التقرير نفسه الذي وصل الى الجريدة ليست فيه اشارة الى هذه السرية . 

٠‏ - ان المادة (78) من قانون المطبوعات وقد وجهت التهمة بمقتضاها تشترط للعقاب ان يكون الناشر 
«عالماً بأن اطلاعه على ذللك. الأم ركان بصورة غير مشروعة» فهذا الركن ركن العلم بأن الاطلاع كان 
بصورة غبر مشروعة >ب اثباته ضد امتهم والادعاء العام هو المكلف بهذا الاثبات : في حين انه عجر 
عن تقديم دليل وا<؛. لاثبات هذا الركن ., 

- اما ركن العلم بأن ذلك «النشر ثما يضر بمصالح الدولة, الأمر الذي تخ.منته الفقرة الاخيرة من المادة 
8 من قانون المطبوعات هو منتف اطلاقاً : نان الحكومة بع؛. ان نثرت بيانا رسميا تٍ الموضوع لم يعد 
الامر سراً وَل بعد نشر ا مابلومات حوله *1 ينمر بمصالح الدولة . بل بالعكس فأن من 5.أن كن 
المعلومات .من هذا الحادث الذي عر اختمع العراني وتوجهت اليه كل نفس تطلب المزيد من الأخبار 
حوله ان من شأن هذا الكنان ان يفير بمصالح الدولة . وما كان ايضاح الموضوع الى الرأي العام يوما 
عن الأيام عضرا بالدولة . 
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ان نشر هذا التثمربر يعبي في الواقع تحربك دعوى الحق العام ضد مرتكبي جرام القنل والشروع . وهو 
حق قانوني بكل فرد في المجنمع 

هالك نقطة اثارها المهم في الحلسة الاخبرة وهي انه كان خخارج العراق منذ ناريخ سابق للنشر . 
وانه عاد عقب ذلك ٠‏ ومع سلف الدفاع باتقاط الفي اوردها قبل هذا من عدم وجود ابة جريمة في 
نشر التقرير . فأنه ما لا شلك فيه ان ما اورده الهم في موضوع غيابه عن العراق سيكون محل تقدير 
اكئة : فأن المادة (0”) من قانون المطبوعات وان قضت على اعتبار المدير المسؤول ناشراً على كل 
حال . الا ان هذا النص يفترض ان المذير المؤول بشرف على ما بنشرفي الحريدة . وذلك انما يكون 
يكتة عندما يكرت لي يان صتوز المطبرع 9" غنننا يكز مارج النزاله: 
جاء في كتاب (حرية الرأي وجرائم الصحافة والنشر للدكتور رياض شمس (ص )29٠‏ «البت رئيس 

ير احدى الحرائد اليوميات المسائية الحزبية انه لازم فراشه بوم نشرت الجريدة مقالاً حوكم مؤلفه الموقع 

يننضائه فلم تقدمه النيابة للمحا كمة : ويحسب انه اقرب الى الققواعد القانونية العامة وادنى الى العدل ان يترك 
بس التحرير المسؤول (وهو ني مصر يقابل المدير المسزول في العراق) اثبات عدم اشرافه الفعلي على الكتابة 

ب هي محل المؤانة او على الاقل ان يثبت انه لم يكن في وسعه الاشراف علبا بالفعل» . 
ويقول الاستاذ محمد عبدالته محمد في كتابه «جرائم النشره (ص 591) : «مسؤولية رئيس التحرير او 
غرر المسؤول مبناها صفته اي وظيفته في الجريدة وهي تدور مع هذه الصفة رجوداً وعدماً . ولاكانت هذه 
:_ؤولية جداً لا هزل فيه فناطها يحب ان يكون صفة جدية واشرافاً فعلياً . كا امر القانون . ولا تترتت 

:ؤولية على من ادعاها او ادعى سببها اذا كذبه الواقع ؛ : 
شهادة شاهد الدفاع الاستاذ السيد صادق البصام : 
تضمنت شهادة شاهد الدفاع الاستاذ السيد صادق البصام صاحب جريدة الدفاع الني نشرت التقرير : 

ومدير سياستها اموراً في غاية الاهمية لمصلحة الدفا اع والمتيم فقد شهد : 

١‏ - ان وزير الداخلية الذي وقعت الحادئة في عهده وعد صاحب الجريدة بأن يطلعه على تقرير لجنة 
التحقيق . وعندما وصله هذا التقرير بالبريد اعتقد ان وزير الداخلية فوالنيي ارسله اليه امجازاً لوعده . 

. شهد بأن التقرير الذي وصله ونشره لم يتضمن انه سري‎ - ١ 

؟ - شهد بأن التقرير المذ كور كان مطبوعاً على الطاءمة وبدون توقيع : شأنه في ذلك شأن جميع الاوراق 
الني ترسلها الحكومة للصحف للنشرء فنشرها فعلاً . 

؛ - شهد بأنه هو الذي نشر ذلك التقرير بدوافع تتصل بالمصلحة العامة بأوثق صلة : 
عد اسه سمج عنمت وسور دوو حيد وبني سي در 
72 جريحاً . 

ب - اراد بنثمره نحريك دعوى الحق العام . , 

ج - اراد ان يطمئن اهل السجناء . وهم ١4٠‏ عائلة اذ.طر:وا أشد الاضطراب واعتقدت كل 
عائئة ان ابنها قتي[. ٠‏ محيث وقعت ك2 عدة مراجعات م::دة منهم للاء.تفسار عن مصير اولا:.هم وذلك 
برصفه سياسيا وصحافيا ونائبا . 

٠‏ - شهد شاهد الدفاع بأنه عندما نشرت جريدة الدفاع القسم الاول من التفرير وفيه اشارة الى انها ستنشر 
القسم الثاني الذي يتضمن اسماء القتلى وتقارير يدحت اطاط جل امامت ل وال اعد ان لطر 
-للذ كور مسري ولم تطلب الحكومة وقض .النشر وعدم _نشر القسم الثاني . 

يرننل 


5 - سبق ان نشرت جريدة الدفاع وجرالئد كثيرة اخرى معلومات واسماء القتلى والحرحى في حادث سجن 
بخداد الآول . وكيف رقع . والمؤوليات الني نرتبت عل وقرعه . رم بمنع احد جريدة الدفاع او 
غيرها عن الاسنمرار في النشر بداعي السربة . : 

٠»‏ - نشر السيد صالح جير في الصحف محاضر جلسات مؤثمر قصر الرحاب . وكتبا سرية . وبرقيات 
سرية . وهو حارج الحكم . وقد اطلع عليها بحكم كونه رئيساً للوزارة . وكان الموضوع الذي نشره في 
غابة الخطورة فل بقل له احد انه مسؤول عا نشر بمقنضى المادة (78) من قانون المطبوعات 

4 - نشرت صحفة لواء الاستقلال تقرير لحنة التحقيق الرسمي عن المسؤولين عن اطلاق النار ضد 
المتظاهرين لي الوثبة الوطنية . وتقربر حادث كاور باغي ؛ وتقرير انحادثات الرسمية التي ادت الى عقد 
المعاهدة العراقية فلم تقل الحكومة ان ذلك النشر تمنعه المادة (78) من قانون المطبوعات ولم تقم دعوى 
ما ضحد الصحيفة المذ كورة . 

خائمة -- ان الحكومة لم تقل ان هذا التقربر المنشور غير صحيح او مكدوب . فهو اذن صحيح : وحق 
الصحافة في نشر الاخبار الموثوقة وفي موضوع يشغل بال الرأي العام وحق الصحافة في نش ركل ما بهم الجمهور 
الاطلاع عليه امرلا شك فيه . وخبر الصحافة ان تلغيها الحكومة ولو بتشريع دكتاتوري من ان تنعها من نشر 

ما هم الرأي العام . 

اننا في الواقع لا نفهم لماذا تقب الحكومة هذه الدعوى ضد جريدة نشرت امراً في موضوع تضمنه بيان 
رمي اصدرته هي بالذات ونضمن تفاصيل عن الحادث كرا راق فا ان تنشرها . أفليس من حق الناس ان 

يطالبوا المزيد من الاخبار والمعلومات والبيانات في. موضوع اذاعته الحكومة على الناس . 

لا يمارى أحد ني حق الصحافة ني هذا الشأن بل وحقها في مناقشة بيان الحكومة : ولاشك في حق الناس 
في ان بنشروا ما يشاؤون حول موضوع طرحته الحكومة على الرأي العام ببيان اصدرته . 

أيصح ان يكون موضوعاً للمسألة ومحلاً للعقاب اداء الواجب كا قامت به جريدة الدفاع في هذا الشأن ؟ 
هل يصح ان يقف موكلنا متهماً في حين لا يقف موقفه من التي التقرير الرسعي على عاتقهم مسؤولية ارتكاب 

جرام القتل والشروع فيه . '] 

ان هذه الدعوى ل' ترتكز على سند من قانون او منطق كا رأينا ء لذلك نطلب اصدار القرار بالغاء التهمة 
وبراءة موكلناء . 


وبعد ان انتبى الاستاذ حسين جميل هن القاء دفاعه . الى الاستاذ قدري محمود عزت «المتهم» المدير 
المسؤول كلمة في هذه الجلسة قال فيها : 

«وردت اشارة في شهادة الاستاذ صادق البصام الى انه يعتبر نفسه مسؤولاً عن نشر تقرير لجنة التحقيق » 
واني باعتباري مديراً مسؤولاً للجريدة : فأني اعتقد ان نشر هذا التقرير نوع من الخدمة العامة فضلاً عن كونه 
واجباً تمليه الاعتبارات القانونية والصحفية . لأن الجرائم على العموم انما تقع على امجتمع بأسره : فن واجب 
الادعاء العام ان ينبض باثارة الدعوى على من تسبب في الاعتداء على المجتمع , لا ان ينبض بتحريك 
الدعوى العمومية على من اخبره بوقوع الجريمة , لآن الاخبار عن الجرام هو واجب فرضه القانون على كل 
فرد : فاذا جاز مؤاخذة جريدة الدفاع عن هذا:النشر مثلاً فالعمل التحقيتي في طبيعته لا يكون سريا الا اذا 
أمرت المحك,ة بذلك بناء على نص ورد في القانون ؛ وهذا هو السبب الذي يجعل هذا النشر لا يدخعل ضمن 
المادة (78) من قانون المطبوعات لانه عمل تناولك تحقيقاً في جريمة وقعت على المجنمع » واذا استند الادعاء 
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يريم على الكتاب الذي بعنت به الوزارة الى المحفق باعشاره دللا على سربة التحقبق . فأني اقول ان هذا 
ركاب لا يض صفة السرية قبل بدء التحقبق . او عل الاقل ان يعاصر اعلان هذه السربة فنرة نحضير 
بير . وهذا لم يمحصل مطلقا والسر الوحيد الذي بق سرا من الاسرار في الحقيقة والواقع هو القرار بانماذ هذه 
ررية. فكيف اذن يتسى للجريدة او للمحكة المترمة او لأي فرد آخر ان بعلم هذه السرية» 

وهنا شرح الااسناذ قدري محمود عزت مراحل التحقيق معه . وفال انه عندما استدعي للتحقيق كان 
حفيق عن النشر فقط ٠‏ ثم بعث بعث المحفق بكتاب الى وزارة الداخلية كتب أمامه يستوضح فيه المحفق من 
الوزارة ا سر بة التقرير فاجابت الوزارة مؤيدة هذة السر بة: , 

رهنا رفصت الحلسة الى بوم الخميس القادم لاعطاء القرار نظرا ١‏ لانتهاء هيئة الدفاع من القاء دفاعها بانتهاء 
يبوام المي . 

عضا 20 


وانعقدت محكمة جزاء بغداد في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس © تشرين الثاني 1981 للنظر في 
الدعرى . 

طلب انخامي جميل مطلوب - احد وكلاء الدفاع *- من الكة استجابة طلب موكلهم باستدعاء السيد 
سامالدين جمعة وزير الداخلية السابق لاستّاع شهادته في هذه القضية ؛ الا ان الحا كم اعلن بأن قد أصدر 
قرارة فلا حاجة هذه الشهادة . 

وقد قضى القرار ببراءة امحامي قدري محمود عزت المدير المسؤول لجريدة الدفاع من التهمة الموجهة ضده . 
وقد جاء في هذا القرار : 


«ان المعلومات التي ذكرتها اللجنة بتقريرها المنشور في جريدة الدفاع لم تكن اموراً رسعية تعلق بحركات 
الحبش او اية معاملة عسكرية كا انها لم تكن تتعلق بامور مدنية لها ذات الخطورة المتعلقة بالمعلومات السكرية 
لني منعت المادة الم كورة نشرها . هذا من جهة ومن جهة اخرى فأن القول بأن ما تضمنه تقرير اللجنة كان 
امورا سرية لا يرتكن الى اسباب مقبولة طالما تبين ان اصل الحادث وتفرعاته كان قد اعلن عن وقوعه في البيان 
لربعي . وان التحقيق الجاري بصدده موكول الى السلطة القضائية التي باشرت بانجازه ولم تعلن عن كونه 
سريا . ومن المعلوم ان الموضوع السري بمعناه الحقبتي هو ذلك الموضوع الذي لا يعرف عنه شي الا من قبل 
الرجع المختص . ٠‏ وموضوع حادث سجن 'الكوت لم يكن كذلك للاسباب التي اشير البها آنفاً . 

وا تقدم فلم تتوفر اركان المادة (78) من قانون المطبوعات في الفعل المسند الى امهم وهو المدير المسؤول 
لحربدة الدفاع امحامي قدري محمود عزت . فقرر براءته من التبمة المسندة اليه وفق المادة )١5(‏ من 
الامول . وافهم علناء . 


مها 
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: 


احمد فوزي عبد الحبار 


١ ان‎ 


١ /اه‎ 


نت قضية «احدهم» الني اثارتا جريدة ,الحريدة؛ من ابرز القضابا الني تتاولت نزاهة الحكم . في 
يراق الملكي . 

فد احدث نشرها ضجة مدوية في كافة الارساط . وعلى جميع الاصعدة . واعتبرت انحا كيات التي تلت 
بن من اهم محا كيات «الرأي» 5 تار يخ العراق السياسي المعاصر . . 


هزد نشرت «الحريدة؛ في عددها المرقم 4 الصادر يوم العلاثاء 5 نشر ين الاول 1487 خبرا بارزاً في 
ينبا الرابعة نحت عنوان «هل صحيح ؟: قالت فيه : 

١‏ يول سحيخ قاس لاتير اللاكا. خالل ةاغط طريق دوكان الى شركة لبنانية تمبلغ يزيد 48 الف 
ييار على العرضٍ الذي قدمته شركة عراقية . وان «احدهم» نقاضى عمولة قدرها عشرة اللاف دينار . وسافر 
يروت ترويحاً للنفس ٠‏ واقام في دار الضيافة الخاص المعّد من قبل هذه الشركة اللبنانية ؟ !» . 


ربعد بضعة ايام من نشر هذا الخبر. وفٍ يوم النيت ١١‏ تشرين اول 194869 اقام مجلس الاعار الدعوى 
ير المدبر المسؤول وسكرتير تحريرها . 

ونشرت «الجريدة؛ يوم الاثنين ١7‏ تشرين الاول ١487‏ . نيأ اقامة الدعرى نحت عنوان بارز «دعوى 
يبس الاعار على «الحريدة؛ ذكرت فيه ان مجلس الاعبار حرك المسؤولية ضيدٍ هذه الحريدة لنشرها خبراً عن 
إحدهم؛ الذي تقاضى عمولة عشرة الاف دينار في عطاء مجلس الاعاره . 

ونا كاد نبأ اقامة الدعوى ينشر حتى انبرى عدد من النخامين للدفاع عن حرية الرأي . 


فني عددها المرقم ١8‏ الصادر يوم الثلاثاء ١‏ تشرين اول ١467‏ نشرت «الحريدة؛ تحت عناوين بارزة : 
جمع من كرام اخامين ينيروت للدفاع عن حرية الرأي و بتطوعون للدفاع عن المدير المسؤول وسكرتير تخرير 
باخريدة! السيد احمد فوزي عيدك الحبار احامي » قالته فيه 2 

بل تكد «الجرّيدة؛ تنشر ني عددها أمس نبأ الدعوى التي اقامها مجلس الاعار على السيد احمد فوزي عبد 


. جار انخامي سكرتير التحرير والمدير المسؤول «للجريدة؛ حتى انبرى عدد من كرام الاساتذة انحامين للتطوع في 


3-5 يي ل 


لنفام عن حرية الرأي . لانهم شاعرون بان هذه القضية لا تعلق ببذه «الحريدة؛ بقدر تعلقها بحرية الرأي 
ربراه الحكم ي هذا البلد . وفما يلي اسماء الذوات الذين تفضلوا بالتطوع عن المدير المسؤول . وهم مع 


خظ الالقاب : 

-١‏ حسين جميل «نقيب المحامين, 5 قاسم .حسين 

' - بعد عمر 0 ٠‏ - طالب جميل 

ات الرزاق الشيخل , - ابراهى الدركزلي 
؛ - عيسى ا طه 4 - ناظم حميد 

؛ - ذبيان الغبان ٠‏ - نجيب الصالغ 
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١‏ خلبل زكي مردان 


لل نائل محري 

+ - كامل الشالحي 

8 - محمد الرزاق الخطيب 
15 ترفيق العاني 

١7‏ - بدري البياني 


4 - محمد صالح الكيلاني 
ألا ابراهم عبد القاخر 
٠‏ - عابد فرحان العاني 
١١‏ خليل كوان الحبوري 
1 - فهد المولى 

77 - قدري محمود عزت 
8 ب اد الشيخ “طه 
6 - حسن الخالدي 

5 - حامد الشواف 

ا - جواد كاظم لطيف 
48 - عبد القادر القيبي 
4 - ضياء حلاوي 

٠‏ - علي امتولي 

"١‏ - عبد المنعم القنديلجي 
55 - شريف يوسف 

- حيلير عبد أنحيد 


4" - عمد الخخالق طله 

ليوا - حمود لال 

5" - داود الصائغ 

7م -. خبالد عيسى طه 

- حسان عبد الله مظفر 
2-26 محمد منير ال ياسين 

:4 - عبد الستار صالح شكر 
١‏ - عبد الستار ناجي 


:1 يحبى السالم 
4 - جودت هندي 
54 - علي الحسين 
16 - انور زينل 
5 - هشام الدباغ 


17 - محمد صديق شنشطم 
- عبد الرزاق شبيب 


4- عبد المحسن الدوري 
5ه - زكي جميل حافظ 
١ه‏ - محمد العبطة 


57 - محمد امين عبد الحكم 


#قى ‏ قاسم حمودي 
5 - فائق السامراني 


وما زالت النداءات التلفونية تتوارد من الاساتذة انخامين في البصرة والموصل والحلة والناصرية والنجف 
يعلنون تطرعهم للدفاع عن حرية الرأي في هذه الدعوى . وسننشر امعاء حضرات الاساتذة اخامين (من 
خارج بغداد في عدد قابل مع العدد الاخر من الاساتذة محامي بغداد الذين تعذر نشر اسمائهم اليوم؛ . 
وني اليوم التالبي : نشرت «الجريدة؛ في عددها المرقم 15 الصادز في ١4‏ تشرين الاول 1468# القانمة 
الثانية للذوات الذين تفضلوا بالتطوع للدفاع عن المدير المسؤول . وهم مع حفظ الالقاب : 


هه - الدكتور عباس حلمي الحلي 
5 - عبد الصاحب اللائكة 

لاق - ابراهيم مراد الطويل 

8 - داود خماس 

4 - كاظم جعفر 

6 عبد الوهاب الحسك 


١‏ - عبد الوهاب القيسي 
؟+ - طالب رجب الراوي 
م .- عبد الرحمن الصفار 
4 - ناظم الخضيري 
ه؟ - عبد شداد الزيدي 
| ابراهيم الحسن 


يوا - عمد كيهب وصبق آل محال العوات 


.ل صالح عبد اللطيف ام اعباس حسم 

و 2 احمد العمري 7م صصبيح لقني السليان 

0 محمد علي محمد 04 السيد محمد الباقر 

م توفيق باباك هم هاشم العاني 

4 - اسماعيل هندي 45م 0 الخصيبة 

وب - يوسف الكيلاني لالم عادل عبد العريز الشيخل 
.ب - عدنان فرهاد 6 بحجبى رشيد رشدي 

ب - محمد نزبه مراد 4 قاسم العلو 

4 حسن معرواف 4٠‏ - نوري الحمداني 

و - خليل الدروبي 


,م - عبد الرزاق حسن 

هذا وما زالت النداءات التلفونية تتوارد من الاساتذة احامين في البصرة والموصل والحلة والناصرية . 
بعلنون تطوعهم للدفاع عن حرية الرأي في هذه الدعوى . وسننشر اسعاء حضرات الاساتذة المحامين (من 
خارج بغداد في عدد قابل مع العدد الاخر من الاساتذة محامي 'بغداد من تعذر نشر اسمائهم اليوم, . 


وني اليوم التالي . نشرت «الجريدة» في عددها المرقم /ة الصادر في ١6‏ تشرين الاول ١487‏ القانمة 
الثالثة . تحت عنوان «سيل لإ ينقطع من كرام امحامين للتطوع في الدفاع عن سكرتير الجريدة ومديرها 
المسؤول» : وهم مع حفظ الالقاب : 
4١‏ - عدنان الراوي 


١‏ -. خالد الصانع ٠‏ - فوزي الاحمر (الكوت) 

م4 - عبد الجبار القاضي 2-١‏ محمد امين الرحاني (البصرة) 

44 - عدنانت يحبى نزهمت ١٠٠١‏ حمد موسى الفارس (البصرة) 

وه - جاسم الدجمي ٠‏ - محمد احمد السواحا (البصرة) 

45 - خلف الطاني 4 - غربي الحاج احمد (الموصل) 

به - فارس اللحسن 6 ١2‏ قاسم المفتي (الموصل) 

4- نعان شلال الاعظمي 5 - عبد السمتار علي الحسين (الرمادي) 


44 - صلاح الدين محمود 


ونشرت «الحريدة» على صفحتبا الرابعة من نفس هذا العدد مقالاً حول الدعوى على «الحريدة؛ تحت 
عنوان المستخدمون الذين يتعاطون المخاماة» قالت فيه ؛ 

؛في دوائر الدولة عدد من المستخدمين الذين يزاولون إنحاماة لان اسنخدامهم لابمنعهم من مزاولة هذه 
المهنة مازالوا لا يتقاضون راتبا تقاعديا . ومعظمهم مستخدمول يي المصارف وفي بعض المؤسسات شبه 


١ 


الحكوصة الاحرى . وقد ظلرا على هذا الموال مدة طويلة . فلا دوائرهم تعترض على ذلك . ولا ثقابة 
اتحامين تمع عن نحديد اجازانهم . حتنى اذا تطوع بعضهم ي الدفاع عن سكرتير التحرير والمدير المسؤول 
لنحريدة السيد احمد فوزي عبد الخار انحامي فوجنوا بأمر اداري جديد بمنعهم من مزاولة مهنة الحاماة 
والاستخدام معا . وعلبهم اخنبار اححد الامرين . وكان المصرف الزراعي اميق هذه المصارف والمؤنسات 

حيث اصدر امرا اداريا هذا نصه 

الس ان بعض الموظفين في هذا المصرف ممن اكملوا كلية الحقوق قد انتسسوا الى نقابة ا نحامين بعد ان 
ابدوا اهم لبسوا موظفين . ونا كان حصرفم على اجازة النحاماة بعرضهم الى التبعات القانونية ولا ينسجم مع 
اعور المصرف دلقت انظار موظقي ا مصرف الى وجروب الاختبار بين الوظيفة ومهنة انحاماة خلال ” ايام . وعلى 
من بحتار الوظيفة ان يقدم تأييداً خطباً من نقابة ا نحامين بعدم الانتساب . واما في حالة اختيارة مهنة المحاماة 

بقدم اسغقالته فورا . 

ودر طلاب كلية الحقوق يي هذا المؤمسة إلى عدم الانتساب الى النقابة 34 المستقبل عند رجه , 

هذا هو نص الامر الاداري ‏ ونود ان نتساءل : 

ناذا مم يبادر المصرف الى اتخاذ هذا القرار قبل اليوم ؟ فاذا كان لابعرف بان مستخدميه يزاولون اناماة قبل 
بوم . فان ذلك ضعف في الادارة صارخ + وعدم امام بم يحري فسمن مؤسسته الني يشرف عليه . واذا كان 


بعلم ذلك - فلهاذا لم يعترض قبل اليوم . وقبل ان يتطوع نفر من كرام هؤلاء للدفاع عن «الجريدة» وحوية 
الرأي *» ١‏ ؟ 


وي ركن اخر من هذه الصفحة الرابعة من العدد /ا١‏ نشرت «الحريدة؛ تحت عنوان بارز باعلان الاحكام 
العرفية في محلس الاعمار ! ١!‏ قالت فيه : 

الام كب المتجول ان اوامر ادارية صارمة صدرت 568 موظتي مجلس الاعرار بعدم السماح لأي 

شخص بالاطلاع على اية معاملة . . ولو كانت تاقهة . . 

ويضيف مندوبنا ان «المراجع» او «الزائر» نجلس الاعار > يحب ان يمر بروتن طويل تمل بحري فيه التحقيق 
عن هوبته . . والى أي موظف يقصد . . وماذا يريد . . الخ . 

واذا شلك احد موظني المجلس الذين ارصدهم للمراقبة في احد الاشخاص . . فن حقه ان يحري عليه 
التفتيش والتنقيب في جيوبه . وذلك تنفيذاً للاوامر الادارية الصارمة ‏ . ! ! 

وهكذا اعغلن مجلس الاعبار الاحكام العرفية في الوقت الذي الغت حكومة الدكتور اللالي الادارة 
العرفية . . ! !» . 


وف عددها المرقم ١6‏ الصادر في ١5‏ تشرين الاول ١487‏ نشرت «الحريدة؛ القائمة الرابعة للمحامين 
الذين تطوعوا للدفاع عنها . قائلة : 

«مازالت النداءات التلفونية والبرقيات تترى من كرام المحامين الذين يعلنون عن رغبتهم في التطوع في الدفاع 
عن سكرنير تحرير الجريدة ومديرها المسؤول السيد اححمد فوزي عبد الجبار انحامي وعن حرية الرأي في هذا 
البلد المبتل ! ! 

وفما يلي القائمة الرابعة الحضرات السادة الكرام . مع حفظ الالقاب : 


١ 


عمق عد الحليل ال 


الملا مان علي العزاوي 
م١1‏ عاصم الوتري فم ؤ ؟١‏ عد اهادي 7 
| 
هنبج -- أعنين. الوتري 8 - عوي وهي :رقا 
+ - سين عقي الصالح ف مرتضى اغجا” (البصرة) 
1 إحمد الااعرجي ١5‏ عمد اللطيف امير 
١‏ هادي عبد المشخفب 0٠67‏ - حازم المفني (الموصلع 
يواح عام واد مسار البو (المؤصل) 
١ :‏ ؟5 ١ ِ ١”‏ | 080 
و ضيح عبد القتي زغلوك اخياط (اللوصل 
٠‏ - عد افادي شكرجي © - نافع الصائغ (الموصل) 
ن 0 
- حمودي جواد 2-5 عبد المجيد الونداوي 


وني عددها المرقم ١4‏ الصادر في ١17‏ تشرين الاول 487 نشرت «الحريدة: القائمة الخامسة حامبي البصرة 
ذبن تطوعوا للدفاع عن حرية الرأي وهم مع حفظ الالقاب : 
١‏ - عبد الرحمن العمر 
0-- عبد الرحمن الشيخلي 
- عبد الحميد العيسى 
٠,‏ - عبد الامير الاعراني 
٠١‏ - سامي فياض 
م1 - صالح فاضل 
٠+‏ - ذهبي سعيد 
4 - عيد الوهاب الراجح 
و٠‏ - سامي فرجو 
- عبد الرحمن العطية 
1 - نصيف اجاج 
- احمد العبد الرسول 
64 - محمد الرشيد 
ونطوع بعد ذلك من محامي بغداد الاساتذة : 
- اسماعيل الغاتم 
41 - مهدي قاسم كبة 
57 - عبد الوهاب محمود 


ج32 مد 


١س‎ 


وني عددها المرقم 55 الصادر في 8؟ نشرين الاول ١4867‏ نشرت «الحريدة؛ خب عنارين ضخمة 
ومحماكيات الموسم .. الريدة ومحلس الاعبار امام حا كم الحزاء - ١47‏ محاميا بتطوعون للدفاع عن السيد 
احمد فوزي عمد امار انحامي سكرتير حرير الحريدة ومديرها المسزول . قالت فيه ٠‏ 


«انتهى السيد نصرت الأورفةني حاكم محفيق الرصافة الشهالي من التحقيق في الدعرى التي اقامها الادعاء 
العام بطلب من مجلس الاعبار على سكرتير حرير «الجريدة: ومديرها المسؤول السيد احمد فوزي عبد الحبار 
بسبب ما كتبته عن مناقصة دوكان . وعن نزاهة الحكم في هذا اللد . 

وقد احبلت اوراق الدعرى بوم الخميس الماضي برقم 187 الى محكمة جزاء بغداد للنظر فيبا وفق المادة ٠‏ 
من قانون المطبوعات هذا ولم بحدد حاكم جزاء بغداد بوم المرافعة في هذه القضية بعد. 

ومن الجدير بالذكر ان عدد المحامين الكرام الذين تفضلوا للتطوع في الذفاع عن حرية الرأي وعن 
والحريدة» بلغ 7 محاميا من شنى انحاء القطر . ومن المنتظر ان تشهد ساحة القضاء في الايام القربة القادمة 
اروع محاكمة في تاريخها.. وني تاريخ مجلس الاعار . . 

وائنا لذلك اليوم معظرون . . . 


ونحت عنوان كبير دمائضيت الصفحة الاولى» . نشرت «الجريدة؛ في عددها المرقم *”” الصادر صباح 
الثلاثاء ‏ تشر ين الثاني 87 «اليوم موعدنا مع مجلس الاعار ني محكمة الجزاء الاولى؛ . ونشرت نحت هذا 
العنوان الضخم - على يسار الصفحة الاولى - كار يكاتوراً يصور المدبر المسؤول السيد احمد فوزي في قفص 
الاتهام وهو يشير باصبعه نحو وزير الاعار : وكتب فوق الصورة «اني اتهم !؛ ونحتها : دمجلس الاعار . . في 
ققص الاتهام» . 


وكانت هذه الصورة الكاريكانورية المعبّرة كل التعبير بريشة الفنان القدير غازي عبد الله قد أثارت ضدة 
كبيرة في الاوساط الحاكمة : واستحساناً لدى ججاهير القراء . 


ونشرت «الحريدة» في نفس عددها هذا وعلى الصفحة الرابعة خبراً قالت فيه : 

«بنظر ضحى اليوم الاستاذ كامل شاهين حاكم جزاء بغداد الاول في الدعوى المقامة من قبل الادعاء 
العام وبطلب من مجلس الاعار على السيد احمد فوزي عبد الجبار امحامي سكرتير تحرير الحريدة ومديرها 
المسؤول حول مانشرته الجريدة عن طريق دوكان . , ' 

وسيترافع ني الدفاع عن «الجريدة؛ وعن حرية الرأي ١47‏ محامياً قدموا من شتى انحاء العراق 

وسيمئل الادعاء العام السيد خيري العمري نائب المدعي العام لشؤون الصحافة . 


وثي صبيحة يوم الاربعاء 4 تشرين الثاني ١468‏ صدر عدد «الجريدة؛ المرقم 4" يبمل عناوين بارزة 

باللون الاحمر في صدر صفحته الاولى : «محاكمة الجريدة . . مجلس الاعار في قفص الاتهام؛ . كما تصدر 

الركن العلوي الأيسركاريكاتوراً بمثل بدا تحمل كيساً فيه )٠٠١٠٠(‏ عشرة الاف دينار يتسلمه شخص تبدو 
54 


يبه اثار الوجاهة والبدانة 
ينه ((اخيهم) ... ؛ 
وطبع من هذا العدد الآف النسخ . كا بيععت النسحة منه . بعد ذلك ٠‏ بربع دينار (ي ذاك الزمان) ! 


7 ووضع على وجهه علامة استفهام وكتب فوق الكار بكاتور (من هو‎ ٠ 


وافردت الحريدة . الصفحتين الرابعة والحامسة منبا . لنشر وقائع انما كمة . وكانت العناوين الني 
جلث صدر الصفحة الرابعة تقول 


كا نشرت في وسط الصفحة صورة لسكرير نجرير الجريدة ومديرها المسؤول 95 
اغامين الفدين تطوعوا للدفاع عنه . قبيل بدء المحاكمة . كا تنشرت في الصفحة الخامسة كار يكانوراً بال 
جو ون العا ان ان وو ب هم زد "سكف انيت 


هو السيد علي حيد سلوان) . . ويلاحظ القارئ الكريم ان اسم مسري ابصاية جب 0 
زكفاية ! ! 


وفما بلي نص مانشرته الجريدة عن شير المحاكمة : 


كان يوم أمس موعد محاكمة «الجريدة: عن الدعوى الني اقامها مجلس الاعار . 

وقد بكر جمع حاشد من الناس لحضور هذه المرافعة الفريدة في بابها . والتي هي اروع محاكمة من 
اكات الموسم . وتقاطر الشبابت الى ساحة امحكة في انتظار موعد افتتاح الخلسة . 

وني منتصف الساعة العاشرة اجتمع في غرفة النقابة عدد من وكلاء الدفاع أ وهم السادة محمد صديق 
ننشل وعبد الرزاق شبيب وعبد انحسن الدوري وفائق السبامراني . وقد انضى اليم السيد حسين جميل نقيب 
انغامين : وحضر كذلك السيد احمد فوزي عبد الحبار . وتداولوا في موضوع الدعوى . 


وف تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً تشكلت محكمة الحزاء من حاكمها السيد كامل عبد الفتاح 
الشاهين . ونودي على المدير المسؤول لهذه «الحريدة؛ السيد احمد فوزي عبد الخبار انخامي : وتدافع الناس 
كل بربد ان يحظي بمقعد او مكان ليشهد هذه امتاكدة الفذة التي تتعلق بنزاهة الحكم في العراق . 
حضر المصورون لالتقاط الصور . غير ان المحكّة منعتهم من ذلك . واخذ وكلاء الدفاع مقاعدهم . وهم 
إسادة : حسين جميل . صديق شنشل . عبد الرزاق شبيب ١‏ عبد المحسن الدوري . زكي جميل حافظ 5 
عدنان فرهاد . فائق السامراني : وعدد اخر من الذين انسعت لهم القاعة . وبي عدد غفير منبم بين 
امستمعين وني خارج القاعة لتعذر استيعاب قاعة المحكمة لهم . لانهم يبلغون اكثر من ١47‏ محاميا . وكان بمثل 
الاذعاء العام السيد خخيري العمري . . 

وعند اخيذ هوية الميى حسب الاصول ٠‏ امر الحا كم كاتب الحكة بأن يقرأ قرار الاتهام عن دسقء 


دركان . وهذا نصه : 


١56 


الادعاء العام 

حاكم نحقبق الرصافة الشمالي 

نشرت جريئة (الحريدة) بعددها المرقم 4 الصادر بتار بخ 410*5 خرا حت عنوان «هل 
صحيح ؟: تضمن ان محلس الاعبار قد قرر احالة تعهد نبليط طريق دوكان الى شركة لبانية بمبلغ يزيد ه4 
أئف دبنار على العرض الذي قدمته شركة عراقية . وان احدهم استوق عمولة قدرها عشرة الآف دنار وسافر 

وحيث إن لي هذا الخير ما يكوّن الحربمة النصوص عليها في المادة 7١‏ من قانون المطبوعات رقم لاه لسنة 
1517 وتعديله رقم 7" لسنة 1474 . واستناداً لاحكام المادتين ٠‏ و ١‏ من القانون المذ كور نطلب اتخاذ 
الاجراءات القاتونية يحق المدير المسؤول للجريدة المذ كورة المحامي السيد احمد فوزي عبد الخبار وفق المادة 
السادسة والعشرين من القانوني المذكور. واعلامنا النتيجة . 


شاكر العاني 
المدعي العام 


وبعد تلاوة قرار الاتهام ٠‏ باشرت امحكة باستجواب السنيد احمد فوزي 


الحاكم : هل انت المدير المسؤول لجريدة الجريدة ؟ 
الهم :انم 
الحاكم : نشرت الجريدة بعددها المرقم 4 المؤرخ 1468/١/5‏ في الصفحة الرابعة خبراً تحت عنوان هل 
صحيح ؟) أن مجلس الاعار قرر احالة تعهد تبليط طريق دوكان الى شركة لبنانية بمبلغ يزيد ب46 أل دينار 
على العرض الذي قدمته شركة عراقية : وان احدهم استوق عمولة قدرها عشرة الاف دينار من قبل هذه 
الشركة اللبنانية . وقد تبين من كتاب المدعي العام المرقم 57/7١١‏ المورخ 1408/1١/١١‏ ان هذا الخبر غير 
صحيح ٠‏ شاذا تقول ؟ 
المنهم : ان الخير المذ كور في الحريدة يتضمن شقين : الشق الاول . وهو هل ان مجلس الاعار قد اعطى 
تعهداً لاحدى الشركات بمبلغ يزيد ب 40 الف دينار على شركة اخرى . والشق الثاني . هل ان احدهم 
تقاضى عمولة عشرة الاف دينار . . الخ . 

وما ان الشق الاول يدل دلالة صريحة على مجلس الاعار . لذا وقبل ان اجيب على هذا السؤال : ارجو 

من النحكمة امحترمة ان تتأكد من محلس الاعمار نفسه عن صحته . وهل ينفي هذه الواقعة أم لا ؟ ! . وارجو 

كذلك ان تستدعي السيد نديم الباجهجي وزير الاعمار السابق والسيد علي حيدر سلمات وزير الاعبار اخحاللي 
للادلاء بشهادتيبما عن هذه القضية. : وارجو كذلك ان نجلب اضبارة دوكان ابضاً (يجد القارئ نص كناب 
مجلس الاعبار في مكان اخر من الجريدة وفيه يعترف بصحة الواقعة : ولكنه يذكر ان المبلغ 77 ألف دينار 
وليس 40 ألف دينار كما ذكرت الجريدة) . 

اما الشق الثاني هن السؤال ١‏ فأننا قلنا ان احدهم قد تقاضى عمولة . . وان لفظة ,احدهم؛ مطلقة 
وكل اتن جرع .انه هق للتضود عن عابده الطلحة عليه لايق معرع جامد : 

وقبل إن يتم تنفيذ الرجاءين اللذين طلبتهما . لايمكنني الادلاء بأي شي عن الموضوع . 

ك5 


فائق السامراني (احد ركلا, الدفاع) #قلس الاعبار . كيا بتضح من كتابه الخفوظ ل اضبارة 
الدعوى . بعترف بصحة الواقمزذ ولكنه يل كر قن فرق: السعرين. لين (46) ألف ديار بل (9؟) ألف 
دار . وهدا لأيد لصحة ما نشرته المريدة . فعليه لا دعوى في هذا الحصرص 

اما الشتى الثاني المتعلق بالشخص الذي استول عمولة فعلى من برى نفه انه هو المقصود . ان بشم 
ايدعوى . وهاك فرارات صادرة من ممكة الحزاء ومصدقة من سمكة مير العراق ي دعاوى ثمائلة . لؤرد 
هذه الجهة من الناحية القانونية ٠‏ وان الأدعاء العام لابملك حقو محريك الدعوى 'عامة في موضو) شحصي 
بل أن الشتخص المعني له ان برك الدعوى اذا شاء . لا 'و'دحاء العام 


روها . مل جدال بين السيد السامراني ر. ‏ كم حول ضرورة استيضاع عذه امبهة من وزيي 
الاعار السابق واللاحق . , واستمر السامراني بقوله 
- ان السيد نديم الباجهجي وزير الاعيار السابق قد أيد لي شخصياً باعنباري رئيس محرير ا حريدة الوائمعة 
الممة في الشتى الاول من الخير . وقد نشرت الحريدة على لسانه ذلك . فلم يكذبه . لذ'ك أوءد طلب السيد 
احمد فوزي عبد الجبار في استدعاء وزيري الاعار السابق والحائي للادلاء بشهادتبب) في هذا الخصوص ؟ , 
الحاكم : على أي شي نستقدمها ؟ ! 
السامرائي : الوزير اعترف بوجود هذا الفرق بين السعرين > وللتأكد من ذلك اطلب استدعازه 
واستدعاء خلقه وجلب الاضبارة . 
الحا كم : مجلس الاعار بهيثته الرسمية هو المقصود على مايظهر . وقد سألام أحد اعضائه . وان موضوع 
الدعوى هو الشْوَ الثاني المبلغ الذي استوفاه احدهم كعمولة . فهل لديكم دفعا يؤيده ؟ ١‏ 


صديق شنشل (احد وكلاء الدفاع) : ان اسناد العمولة التي اخذها احدهم جاءت مطلقة . فن أين جاء 
التخصيص ؟ ! 

الخاكم : اننا نعتبر ان المقصود من اخخذ العمولة . هيئة النجلس . 

المنيم :0 ان لفظة «احدهم» مطلقة . تنصرف الى الوسيط الذي نوهت عنه الحريدة : والذي قيض 
العمولة . فاذأ كان هذا الشخص يدعى بأنه قد مس بهذا الخبر. فله وحده ان يقب الدعوى . 

الحاكم : هل يصلح الشهود الذين طلبتهم لاثبات هذا الاسناد ؟ 

المبم : نعم فيا يتعلق بالشق الاول الذي هو موضوع الدعوى . 


السامرافي (بمسسك بالحريدة ويقرأ ما نشرته على لسان السيد نديم الباجدجي الذي يؤيد الشق الاول من 
الأتهام) 

الحا كم : هل لديك شهود دفاع تطلب الاسّاع الييم ؟ 

المنهم : اذا تنفضلت المحكم,ة وجلبت الشاهدين المذ كور ين فعندهما الخبر اليقين فما بتعلق بصحة الواقعة . 

السامراني : اننا نحتفظ بدفاعنا عن الشق الثاني الى حبنه . اما اثبات الشق الاول فلا يتم الا يلب 
الوزيرين المذ كورين . 

الحاكم : لنستمع الى مطالعة الادعاء العام . 


يذل 


رها بض نالب المدعي العام السيد خيري العمري قائلاً : 
ان امكة انحنرمة قد ئلت كتاب الادعاء العام الموجه الى حا كم تحقيق الرصافة الشهالي . وهو من الوضوح 
بحيث لابحتاح الى ابي بيان او ايضاح . ان الانهام ذو شقين . وبالنسبة لنا . فان الانهام الثاني هو موضوع 
الدعوى بديل ان الاهانة الموجهة ليست مرجهة الى الشخص الموجود به الاهانة بالذات واعما بتصل 
بالوظبفة نعم و كانت الاهانة الموجهة الى حيائه الخاصة . او الى امور لا تنجاوز هذه الدائرة . لكان 
للاخعوان اده ورد على السنتهم بانها دعوى شخصية . لا حق للادعاء العام باقامنها . ولكن 
الححرلي الكلمة ا أنشورة بالشكل فلوعوة باخرزدة من اقائة واقبسلةائق أمراخك رهرَة عبرطةا يراع 
مؤدب «عمولة» في أمر يتعلق باحالة قطعها خلس الاعيار على احددى الشركات ٠‏ ولذلك فلا محال يدع بان 
الدعوى شخصية . لان تعبير «احدهم؛ لابفسر تفسيراً مستقلاً ٠‏ بحيث يقطع في سياق الكلام . و 
“تفسيرا يوافق اغراضه . لان موضوع الكلمة وكونها مسندة الى ضمير لابمكن ان بنصرف القارئ عند و 
الخير تي ذهه . الا ان كلمة كلمة الضمير ترجع الى احد المصادر عند السياق . وهو مجلس الاعمار . 


زوها . دحل احد المصورين لالتقاط الصور . فقال له 


الحاكم : امنعك من اخذ الصور. . هل استأذنت المحكة ؟ ! 
المصور : (ساكناً لا يحبر جوابا) ! ! 
الحاكم : اذا تريد ان تستمع ء لا بأس : على ان لا تأخذ ضور , 


المصور (يحتي الكاميرا) ! ! 


الادعاء العام (مستمراً في مطالعته) : ان المهم قد وجه بمثل هذا السؤال بحضرة حاكم التحقيق . وقد.ذكر 
امامه بانه يعرف الشخص المقصود . وانه سيدلي بأسمه امام المحكمة امحترمة . . 

تذلك فلا وجه للقول بان هذه الدعوى . دعوى شخصية . واننا قد فوجئنا هذه . وان كانت الخريدة 
بالذات في مقالاتها واخبارها لم تكن لنوحي بأن تنتبي الى ذه النتيجة . 

“هنا نقطة نضير اليها هو ان الكلمة المنشورة لابمكن اعتبارها من قبيل النقد المباح لكل مواطن ؛ الذي هو 
حق طبيعي له ليستطيع ان بمارسه في ظل النظام الدستوري والحكم الد بمقراطي . ويستطيع ان يقول بموجب 
مذا الحق ويناقش المسؤولين والموظافين في سياستهم وافعاهم بروح دبمقراطية متسامحة بعيدة عن كل كل طعن 
بالكرادة أو تشهير. 

ان المادة 5؟ من قانون المطبوعات تشترط اركانبا ان يكون هناك نشر . وهذا متوفرفي الخبرالمنشور . وان 
تتذ.من الاهانة احدى الميئات الرنهية او احد اعضائها . والقول بان «احدهم» نقاضى مبلغاً في مناقصته فيئة 
رسعية . وانه ذهب الى بيروت وهناك 'نزل في فندق الشركة المل كورة ٠‏ حيث تسلم العمولة المشار المبا 
هناك . . 


السامراني -- يقاطع الادعاء العام -- قائلاً : يبين تعرفه . . كولنياه حنى لاتقب اغكة . | 
ر(ضحك من المستمعين والحاكم والمدعي العام نفسه) ' ! ! 
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ببأوعاء العاه رمستم ؛, - 5 1 . 7 ' 2 
د فخل دلك مه كل اهانة واضحية تغهامها العاء . ول من عانه ال 


باضار 3 حي 7 رك اا هر دول د بد 3 اس 0 ى الى كين حفا ميته شضطهد لعاح عه 3- 


.>٠‏ م 
1 3 7 كر , 9 6 5 
اك كرحل لاهاية عن مور تعلق براحات الرظعة ر د ص وى واحات 


الاعبار هي بصم اححالاات النافصة ؛ ١‏ 1 


بيس وارساتما على الشركات الني تخدم للعروم ٠‏ حلكك فال اصنلكف 

5 شخضصة غم دار- 076 5 ف َك‎ ١ 
الدعورى و د فت موصوع لاما نتعلة افهة دوكان دل تحى بدا اعدرامء اححاطاا عي‎ 2 
- يه‎ ٍ 


ف على ماسبد كره الاعوان 


عد الرزاق شيب (احد و النقاع) : الدعوى لني 'قامها المدعي لعام بداعي بد هد خم أهانة على 
. اعضاء انجلس في حبين ان الكلام يعرف الى ما جاء في الكلمة . وليس مستحاجا كي بين المدعي العام 
إى قصد امهم واضح ومفسر . لان هناك شخص تومط في هته العملية وأخذ عمولة - فادا كان المدعي 
يبد عبت ان الوزيراو احد الموظفين هو الذي يعنيه الجر فلبقل . راذا كان لانخص احد اعضاء اتجلس قاب 
ي: عامة تشمل جميع ٠الناس‏ . وللمدعي العام الحق في اتبات ذلك بالنسبة المجلس 

حين جميل (احد وكلاء الدفاع) : الحدل يدل على ؛احدهي: وهذه معروقة . اذ ان الكلمة موضوعة 
بتبام قد دلت بان هذا «الاحدهم, مافرانى لنان ونزل في فندق الشركة - فهل يوجد عن إحد اعضاء 


- 


عنس من ساقر الى لبنات ونزل في الغندق المذ كور . ومن هو هذا الاحدهم ولذا فاا لا تتصرف لقة الى 
على . واذا ثبت بان احد اعضاء اخلس قد سافر الى ببروت ونزل في فندق الشركة فهذا عحث /!خر. 


خا كم - المدعي العام قد كذب اخير. 


حسين جميل : اللغة لاا تتصرف الى المجلس ٠‏ فاذا كان لاتمسه من قليل وكير - فللناقشة اذا تدور حول 
'حدهم؛ وا دن يمكن ان تتصرف لانها جاءت بالخبر بصورة مطلقة يوضحها الخبر كون هذا الواحد 
سوى عمولة . وكونه سافرالى بيروت واقام في دار الضيافة الخاص المعد من قبل الشركة اللبنانية . فهل لدى 
إدعاء العام الذي اقام الدعوى ويطلب المعاقبة من المعلومات مايدل على اتطباق هذه الامور الواردة في الخبر 
نى احد اعضاء خلس الاعمار او وئيسه او نائب رئيسه بحيث اخرج الادعاء العام الخبر «احدهم؛ من التعمر 
ن التخصميص هن ناحية الوقائع ١‏ 

ذكرت ان ١١-..هم؛‏ معرفة بالحوادث التي ذكرتها . ومز ناحية اللزة فان «احدهم» مطلقة لا تتصرق عل 
جه التخصيص الى شخص معين . اذا كان الخبر لا:نطبق عليه ما ورد في المادة ؟ من قانون المطبوعات 
3 عن المدعي العام ان يقم الدعوى العامة . وانطبقت الفقرة الاخيرة من المادة ١‏ القائلة عن الاهانة 
اعدف والسب الموجه الى 5.خص اخر. فعند ذاك بقم الدعوى عنها المدعي الشخصي . 


الدعي العام : تحن في بدء الكلام تحدثنا عن هذه النقطة . لكن الظاهر لا أزال اشعر بانها غامضة لدى 
“حرا المحخدمه'. ٠ق‏ ساحة امحكة عل الاقل, . 
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5 هس 


ان كلمة :احدهم؛ لم تكن مطلقة .-كيا ذهب الاستاذ بدليل انها مضافة الى ضمير : ومن الاشياء المعروفة 
في اححدية اللغة ٠‏ واذا اردنا التخصيص نضيفه الى ضمير او اسم لتحديده . وازالة الاطلاق عنه ورفع صفة 
الاسام 

ان كلمة «احدهمء اذا نظر الببا في سياق الحديث الذي بدور حول مناقصة يقوم با محلس الاعار قطبيعة 
اخال ان الضمير المضاف اليه هذا لابمكن ان ينصرف بأي حال من الاحوال الى غير محلس الاعمار . 


عبد الرزاق شبيب - مقاطعاً- : ليش مجلس الاعيار اذ على نفسه 
زضحك من المستمعين) , 
الحاكم : ان كل من يخالف النظام سيعاقب اشد العقاب . . احنا في سينا ؟ ! 


الادعاء العام مدا 7 : هذا ما بقول به العقل والمنطق وتفرضه قواعد اللغة :اللي واحدهم؛ لت 
مطلقة ‏ واعا مخصصة باضافتها الى الضمير الذي يرجع الى مجلس الاعبار : اما فها يتعلق عن السؤال الاخير 
فانت من الغريب ان تروي «الجريدة؛ تفاصيل الحادثة ؛ وبانه سافر الى بلد حددته هي . والى فندق حددته هي 
اإيضا وانه تقاضى قي ذلك الفندق حسب روايتها مبلغآ اطلقت عليه عبارة مؤدبة «عمولة؛ . ومع ذلك 
تطلب من عندنا ان ندلي يأسم هذا الشخص . مع العلم انها تعرف التفاصيل اكثر ثما يعرفه سواها . 
الحاكم : هل هو دفاع . . أم ماذا ؟ ! 


السامراني : لا . . بل طلب قانوني . . (مستمرا) : لا اريد ان اجيب على النقاط القانوتية الني اوردها 
الادعاء العام . بل اترك ذلك الى الدفاع . انما اود ان اتقدم الى امحكمة اخترمة بطلب اعتبره اساسياً لتوضيح 
الواقعة . فد جاء في كتاب الادعاء العام بتحديد الدعوى الى شقين . الاول قضية منحها التعهد الى شركة 
تبلغ يزيد عن عرضي الشركة الثانية . والشق الثاني هو «العمولة؛ الممنوحة . وقد طلب حاكم التحقيق من 
محلس الاعبار بان الايضاحات التعلقة بالشق الاول طالياً اسم الشركة التي رست عليها المناقصة واسم الشركة 
التي حرمت منبها ومتقدار العرضين المقدمين من قبلها وشروط المناقصة والاعلان الذي بم . فن ذلك يتضح ان 
سير النحقيق والشكوى كان ينص». على الشق الاول : وحيث ان حضرر الوزيرين اللذين طلب الهم 
حضورهما وموافقة امحكمة انخترمة على ذلك ٠‏ فانني باسم وكلاء الدفاع ارجو استدعاء الوزيرين المشار اليم 
للسؤال عن هذه الجهة وعما اذا كان احدهما او كلاهما يعلم ان مجلس الاعار قد روجع من قبل الوسطاء 
والمتفذين . وان هذا امجلس اصبح برناده مثل هؤلاء الاشخاص أم لا ؟ ؟ وعا اذا اعتاد هؤلاء الوسطاء ان 
يغتصبوا عمولة عن وساطاتههم ام لا ؟ 

(واثبت الاستاذ السامرائي اقامة الدعرى على الشق الثاني مدللاً بان لديه القرار الصادر عن هذه المحكمة 
ومصادقة محكمة القييز الذي يؤيد ماذهب اليه الدفاع : وضرب مثلا بالدعوى الني اقيمت على جريدة التقدم 


حنف 


إيياحسبا الدكور ملم لعيمي / وقد كان الحا كم اليد شفيق العانني وقد تأيد حكّه ١#‏ باعناء االإناذ 
حص م بد كر كمه وهر موظف وبيب بتصل يوطظيفته يحب ال يقوم هو بتحربك الدعوى لا المدعي 


إماء ) 


1 . د و 2000 
واكم : هل تريد ان تأخذ الصورة بالقرة ٠‏ انك. متكوك عرضة للعقاب 
/ 2 - ع« : - 1 5 ال أ 7 
الممور اني قد اغلقت الكاميرا . ورفعت المصباح . . لا اريد ان اخد صورة 


الحاكم : قلت لك منوع . هل تنصور اذا نشرت هذه الصورة لا اطلب معاقبتك . 


(المصور يؤكد عدم رغبته في التصوين) ! 


صديق شنشل (احد وكلاء الدفاع) : لقد اوضح موكلنا بان كلمة «احدهم؛ جاءت مطلقة . بِيا يحاول 
لإدعاء العام تأويلها على انها تخص شخصاً معيئاً لم يذكره . ولم يقم هذا الشخص الدعوى لتحاسيه 
ويحاسبنا ٠‏ بل تستر وراء الادعاء العام . وقد تتضح الحقيقة التي ننشدها بعد سماع الشاهدين اللذين طلبنا 
سناع شهادتهم| «وزير الاعمار السابق واهالي؛ ورا تقتنع. الحكة عندئذد ان الشخص المعني ما نشر يجب عليه 
إن إيقيم الدعوى شخصياً ويؤدي الحساب علناً 4 ادال من ان يحتني وراء الادعاء العام . 


السامراني (احد وكلاء الدفاع) : ان قصة المدعي العام تشبه ذلك المحامي الذي وقف امام اخك,ة في 
دعرى قذف وقال ان كل هذه الاوصاف السيئة لا تنطبق بحق اي شخص الا بحق موكلي . فهل يريد الادعاء 
العام ان يقول على أية مؤسسة ماعدا مجلس الاعار . لانه قد اصبح وكر الفساد . 


0 ان فرغ الاستاذ فائق السامراني من كلمته جلس على المصطبة . فانكسرت تحت ثقل جسمه 
البدين : فضحك المستمعون . وقال ايم : «هذا يحوز فيه الضمحك»؛ . وشارك المستمعين ني ضحكهم . 
وشارك احسيع الاستاذ السامراني) . . 


وبعد ان رفعت الجلسة الى يوم الاحد الموافق ١487/11/4‏ استبقت المحكمة وكلاء الدفاع بعض الوقت . 
عاد عد 96 


وق يوم الاحد 8 تشرين الثاني ١487‏ نشرت «الحريدة» في صدر صفحتبها الاولى «مانشيتاً» كبيراً تحت 
عنران «اليوم موعدنا ثانية مع مجلس الاعار في محكمة الحزاء» اما على صدر صفحتها الرابعة فقد نشرت الخبر 
اناي . نحت عناوين : «المحكة تستأنف جلستها ضحى اليوم . . هل سيدلي السيدان الباجهدجي وسليان 
شهادتيه] في جلسة اليوم 9 : 
«نستأنف محمة جزاء بغداد المؤلفة من حاكمها السيد كامل شاهين جلستها الثانية ضحى اليوم لمواصلة 
484 


بحا كمة السيد احبمد فوزي عمد امار سكرنير محربر «الحريدة؛ ومديرها المسؤول عن الدعوى المقامة علبه 
بشأن ما نشرته عن محلس الاعهار ومناقصة انشاء طربق دوكان وعن «احدهم؛ الذي تقاضى ٠١١‏ الآفء دينار 
ب 

وكانت المحكّة قد استمعت في جلسة سابقة الى افاذة السيد احمد فوزي وجرت مناقشة بين تمثلي وكلاء 
الدفاع والادعاء العام والمحكمة حول القضية . 

ومن المنتظر ان تنستدعي المحكة السبد نديم الباجهدجي وزير الاعمار السابق : والسيد علي حيدر سلمان 
وزبر الأعمار احائية للاسياع الى شهادتهما بناء على الطلب الذي تقدم به السيد احمد فوزي كشهود في هذه 
القضية الغامة الني اشغلت الرأي العام» . 


هذا.. وقد نشرت «الحريدة؛ في نفس هذه الصفحة من هذا العدد تحت عنوان «وخزات» خيراً . 
احاطته باطار . قالت فيه : 

؛ لي ركن قصي من اركان مفوضية انحاد الجمهوريات السوفياتية وقف الدكتور ندبم الباجدجي مع السيد 
علي حيدر سلهان مساء أمس يتباحثون عن «الشهادة؛ المطلوب منهم| اداؤها امام امحكمة حول قضية دوكان ! 
فقال أحدهم : اننا اعطينا كل مالدينا من معلومات ووثائق الى امحكمة . ما الذي يريده وكلاء الدفاع منا . 
وماهو وجه مناقشتنا في الموضوع ؟ ! 

واجاب اخخر : ماذا يريدون منا. . وهل يريدون ان نفضحهم ؟ [ ! 

ولا ندري ين لا يتقدم هذا الوزير اهام لفضح ,الحريدة» واصحابها . 

بعد ان امتلآت البلاد بطوها وعرضها بفضائح «المجلس» الذي يتشرف بان يكون همزة الوصل فيه ؟ ! 

اذا لا يتقدم ويدلي ما عنده من فضائح . بدلا من ان يتهرب من ساحة القضاء . حيث يخشى ان يقف 
امام ميزان العدالة . الذي لا يفرق بين وزير او غير وزير! 

اذا يتهرب من الناقشة في قضية يعيرها الرأي العام اهتّامه ليعلم الناس من وراء هذه الناقشة . اي 
الشركات تألفت في الاسابيع الاخيرة : وأية عقود سجلها كاتب العدل في الايام الاخيرة . . وعندئذٍ تبيض 
وجوه وتسود وجوه ! !١ا.‏ 


وطلعت «الجريدة؛ صباح يوم الاثنين 4 تشرين الثاني 1467 . وفي عددها المرقم 88 تحمل «مانشيتأء في 
صدر صفحبا الاولى : «الحلسة الثانية لمحاكمة «الخريدة: . . محلس الاعار في قفص الاتهام؛ . 

وعلى صدر الصفحة الرابعة - من هذا العدد - كانت العناوين البارزة المثبرة قد غطته . . فقد جاء في 
هذه العناوين ماي : 


٠‏ «اروع محا كمة من محاكيات الموسم . . محلس الاعار في قفص الاتهام» 

السيد السامراني يقول : الفساد ومجلس الاعار مضاف ومضاف اليه» 
٠‏ «المدعي العام يقول : ان «العمولة: تشكل اهانة فبرد عليه السامرائي قائلاً : ان من يعنيهم الامر لا يرونها 
كدلك بل يعتبرونها «خمس جدهم» ١‏ 


نفد 


, وري الاعيار بحاول ان يدافع عن مسلكه في اعطاء النمهد الى الشركة اللبنانية بسعر اعل وذلك بكتاب 
ررحه الى حاكم التحقيق مشحون بالوقالع الكاذبة الني بشرح زيفها ركلاء الدفاع تفصيلاً, 

, اذا كانت الشركة العراقية لا تملك القدرة على هذا العمل . أو أنا تضى عناصر مشكوله في ولانها للدولة . 
ينذا اعطبت تعهد شارع غازي الذي مواصفانئه الفنية أهم رأدق هن طريق دوكان ؟ !, 

. ,الحكة تقرر استداء «خيراء: في اللغة العربية من دون ان يطلب وكلاء الدفاع وتؤجل الملة ليوم 
لحميس المقبل» 


وكب نحت هذه العناوين الآني : 


بغصت أمس ساحة المحكة يجاهير غفيرة من الشباب اتنتظاراً لموعد افتاح الجلة الثانية نحا كمة جريدة 
الحريدة» . 

وني تمام الساعة الحادية عشرة والنصف نشكلت ممكئة الجزاء الاولى: من حاكمها السيد كامل فتاح 
الناهين . ونودي على المتبم السيد احمد فوزي عبد الخبار اغاني المدير المؤول لحريدة «الخريدة» وسكرتير 
غريرها . وقد حضر عنه وكلاء الدفاع السادة فائق السامراني ومحمد صديق ششل وعبد الرزاق شيب 
وحسين جميل وزكي جميل حافظ وعدنان فرهاد.. ك| حضر عن الادعاء العام السيد خيري العمري . 

وبعد ان فتحت الجلسة أمر الحا كم بان يتلى قرار المحكئة حول طلب الدفاع استدعاء اليدين ندم 
اباجدجي وزير الاعمار السابق وعلي حيدر سلمان الوزير الحالي لاداء شهادته) . وهذا نص القرار : 


«دققت المحكمة طلب المتهم وهيئة الدفاع فيا بخص جلب الشاهدين السيدين ندبم الباجدجي وعلي حيدر 
ملمان . وتبين ان ليس هناك ضرورة تقضي باحضارهما . لان طلب احضارهما لم يكن له مساس بالدعوى 
طاما ان المتهم قد انكر ان العمولة المأخوذة . وهي مدار الشكوى . لا تعلق خا باحد اعضاء مجلس الاعبار كما 
ارضحه المبم بدفعه .- فقرر رفض الطلب بهذا الصدد؛ . . 


الب : هل ترغبون في تحكيم اللغة حول الجهة التي تصرف اليبا لفظة «احدهم؛ وجلب خبيرفي اللغِة 

: 0 

السامراني : سبق ان اوضحنا ان الدفاع سوف لايجيب عن الشق الثاني من الخير الوارد ني الجريدة . اذ 
اذكل من يرى ان هذا الخبر بمسه وانه هو المقصود بكلمة «احدهم» عليه ان يقمم الدعوى الشخصية . 
والدعي العام لايملك حمق تخريك الدعوى العامة في هذا الخضوض.. ان التهمة التي سيق من اجلها مركلنا 
تعلق بالشق الاول الذي بخص مجلس الاعار ٠‏ وقد جرى النحقيق الابنداني على اساس هذه الهمة . غيران 
الادعاء العام ومجلس الاعار عندما وجدا ان ماجاء في «الجريدة؛ حقيقة واقعة ولا تشكل جرماً لإنها ثابنة 
الإفائع والاضبارات . لجأ انجس والادعاء العام الى اغفال الشق الاول وانفسسك بالشق الثاني من الخبرني 
حبن ان سير التحقيق الابتداني كله بموضوع المناقصة . واطلب من المحكمة ان تأمر بتلاوة كتاب حاكم التحقيق 
الرجه الى مجلس الاعمار ووزارة الاعار . 


الحاكم : اعتقد ان قراءته لا تفيد , 


رفن 


السامراتي : ارججو ان ينلى الكتاب بنصه 


كاتب الشبط يتلو الكتاب . وهذا نصه : 


الرقم ١١54‏ 
الناريخ ١467/1١/11‏ 
الى وزارة الاعمار : 
بالاشارة لكتاب المدعي العام المرقم خا والمؤرخ 9 » والذي يطلب فيه اتخاذ الاجراءات 
القانونية ند المدبر المسؤول لحريدة «الحريدة؛ وللتعميق في التحقيق يرجى تزويدنا بالمعلومات التالية : 
-١‏ من هي الشركة التي رست عليها معاملة تبليط (طريق دوكان) وما قيمة التعهد ؟ 


١‏ - ومن هي الشركة العراقية الني دفعت سعراً يقل عن سعر الشركة التي رسا عليها التعهد بمبلغ خمسة 
واربعين الف دينار؟ ' 
- صورة من اعلان المناقصة والشروط المطلوبة بالمناقص والتاريخ الذي نمت فيه المعاملة على ان يردنا 
حاكم نحقيق الرصاني الثمالية 
نصرات الاورفط, 
السامرائني : هل تسمح لي ان اسجل شيئاً في الضبط حول الشهود ؛ 
الحا كم : حول القرار ؟ 
السامراني : كلا . . ان القرار الصادر من المحكمة لا يصح ان يكون موضع نقاش لانه قرار ٠‏ بل حول 
الاسباب الني دعتنا لطلب الشهرد ٠‏ وتوضيح بعض النقاط . 
الما كم : تفضل . . 
السامراني : عندما اظلعتا على كتاب مجلس الاعبار ووزارة الاعمار وجدنا ان البياناث الواردة فيه تخالف 
مخالفة صربحة الحقائق والواقع ؛ كبا حالف عا ابداه وزير الاعمار السابق السيد نديم الباجدجي الى رئيس نحرير 
«الجريدة؛» حول الموضوع ؛ فقد جاء في كتاب مملس الاعيار ان الاسباب الني دعت الى احالة هذا التعهد 
بعهدة الشركة اللبنانية » ان هذه الشركة العراقية ذات السعر الاقل لا تملك مكائن وادوات ولم يسبق ها 
اضطلاعها في اعباء تعهد جسيٍ كهذا في حين ان الوزير السابق قال بأن سبي اعطاء الشركة العراقية هذا 
التعهد لانها تغم عناصر مشكوله في ولائها للدولة . وسواء كان الوزير السابق صادقا . ام الوزير اللاحق . 
وسواء كان ما جاء في كتاب مجلس الاعمار ووزارة الاعهار صحيحاً . فلاذا اذن اعطي هذه الشركة بالذات 
تعهد ثمائل لتبليظ شارع غازي بعد الحادث المل كور مباشرة ؟ فاذا كانت لا تملك الوسائل الفنبة . كبا بقول 
الكتاب مجلس الاعمارء افن باب اولى انها لا تستطيع القيام بتبليط شارع الملك غازي حيث يتطلب خيرة 
وادوات ومكائن ٠‏ باعتبار ان الطريق احكم ٠‏ ووسائل النقل التي نسير عليه اثقل . ومواصفاته الفنية ادق . 
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لما اذا كان السبب كيا قال الوزير السابق . وجود عناصر مشكوك ني ولائها - فلاذا اذن اعطيت هذه 
.بهمة نفس هذه الشركة التي تنطوي على عناصر مشكوله بولاما للدولة العراقية . هذه الجهات اردنا ان 
صما ونساتل عبها ونناقشها من الوزيرين . وحيث ان انحكة اغترمة قد ارتات عدم استدعاته) . 
ها رجاءنا باستيضاح هذه الحهات تمن يعنيهم الامرني محنس الاعبار . اما فما يتعلق بالشى الثاني فكنا قلت 

ن, زملاتي وكلاء الدفاع في الجلة الماضية ان سير التحقيق الابتداني جرى على اساس الشق الاول من اير 
ررد في «الجريدة؛ والذي هو موضوع الدعوى . كا بتضح ذلك يجلاء من كتاب حاكمية التحقيق الذي 

ن الخحهة اتحترمة بنلاوته . لذلك فان محاولة الادعاء العام لتحوبل الموضوع من الشق الاول الذي ظهر 
رب في اغتراف مجلس الاغيلر حيث ذتكر في كنابد الحفوظ في اغببارة الدخوى ,بأن الفرق يزيد على 57 
بن دبنار وهذا الذي توصلت اليه افيئة التدقيقبة في مجلس الاعار جاء بعد نتقيح وتنزيل وارد تفصيله في 
بى الاضبارة الموجودة في محكمتكم الموقرة . 

فإ إن شعر مجلس الاعبار والادعاء العام بان الشق الاول من الخبرلا يشكل جريمة : بل انه جاء مطابقاً لما 
:كته الحريدة - انجه الى الشى الثاني الذي م يكن موضع بحث منذ بداية التحقيق حتى بيانات الادعاء العام 
الخلسة الاولى . لذلك فأنا سنتناول في الدفاع التكييف القانوقي وعدم امكان الادعاء العام تحريك 
يعوى العامة في هذا الخصوص في دفاعنا . ونترك آمر استدعاء الخيراء الى غير ذلك الى رأي المحكة . اذ 
بى للدفاع طلب من هذا القبيل . فاذا ما ارادت الحكة التأكد فذللك امر يعود اليها . 


نشل : النتقطة الثانية مفهرمة لان «صاحينه: يعرف تقد . . 
رضحك من الجميع) . 


الحاكم : اننا نريد ان نقهم كلمة «احدهم؛ لمن تنصرف ؟ 

نشل : هو يعرف نقسه ! 

الحاكم : يعني من غير اعضاء المجلس ؟ 

ششل : منو الذي مسّه الكلام ؟ 

الحاكم : احدهم . . ؟ ! ! 

شنشل : «احدهم؛ عبارة مطلقة » وليست كما يمكن حصرها ؛ واذا وجد شخص ان العبارة تمه فهذا 
له وحدة + خاصة وان مجلمن الاغيار اعترف بصببجة الشق الانوكٍ بتي الشخص الذي سافرء رأى نفسه اتا 
سم سه - نين فكلمة واحدهم؛ اذأ عامة : وان الخير بقوله ٠‏ اتخذ محلس الاعبار 

كبيئة . ولم يتناول احداً معيناً . 


الادعاء العام : اعتقد ان البيانات التي تفضل بها الاخوان تعتبر من قبيل الحديث المعاد . ذكروه في 
الجلة المقبلة (! ! !) 


(ركلاء الدفاع يصححون كلام الادعاء العام بقوهم «الماضية وليست المقبلة» - 


(ضحك من الجميع ) . 
و١‏ 


الادعاء العام (مستمراً) مع شكرنا لتصحيح . فان الحديث الذي اعادوه في الحلسة الحالية لم بطلع 
علا بحديد . كثمة «احدهم, لا يمكن ان تطلق على محلس الاعبار في الشكل الوارد بالكلمة النشورة 


السامراقي (مقاطعاً) :امن حي اللغة أو من ححيث الاسنادات ؟ 


الأدعاء العام : سأوضح ذلك . . (مستطردأ) : وذلك للأصباب اللغوية التالية ٠‏ ومن حرص على ان 
نورد الاسباب بطريقة الترقر لكي نسهل على الدفاع مهمة الرد على نقطه . التقطة الاولى . ان الكلمة لو 
دققنها احححة لوجدتا تتألف من جملتين خبريتين : نبدأ الجملة الاولى من عبارة «ان مجلس الاعار . .» 
وتنبي الى «شركة عراقية» . والثانية تبدأ من عبارة دان احدهم؛ وتتبي الى «الشركة اللبنانية؛ ٠‏ وبين 
اجملتين دواو لنعطف» عطف الجملة الثانية على الاولى : الامر الذي يرجح ان المعتى هو مجلس الاعبار أو أحد 
اعضائه . . 

التقطة الثاية . ان كلمة : «احدهم؛ عندما تفسر لا يحوز ان تقطع «طبعء من العبارة ٠‏ بحيث تفصل عا 
يسبقها من كلام وما يلحقها من الفاظ ١‏ انما يحب ان تفسر على ضرء الحديث الذي يدور حول مناقصة 
الس عن طريق دوكات . 

التقطة الثالئة » ان الحريدة عندما ختمت الخبر وضعت علامة تعجب . . 


السامراني : هسه عرقته . . لو ما عرفته . . دكوله . . ! 

الأادعاء العام (مستطردا) : ولو صح زعمهم ان الامر ‏ » أمر وساطة وانه ليس بالموضوع رشوة : لكان 
عادياً ولما احتاج الى علامة نعجب أو اسعهاه التي احرجت بالكلمة وعغزى خاص . 

وات أب يوس عر » وهي ان كلمة «احدهم؛ مخصصة وليست مطلقة . لأنها مسندة 

السامراني (مقاطعاً) : الفساد مضاف ومجلس الاعار مضاف اليه . . 

ر(ضحك من الجميع) . 

الادعاء العام (مستمراً) : والظاهر ان الاخيوان امحترمين يشعرون بكل هذه الحجج ؛ ولذلك عندما 
واجهتهم انحكة بطلب الخبراء احجموا عن قبول هذه الدغوة . ان الاهانة في هذه العبارة منصرفة الى يجلس 
الاععار » ولو ان الاخوان حددوا الاسم المقصود . 


السامرائي (مقاطعاً) : تره انت رايح بعيد . همه نفسهم ما يعتبروها اهانة : يعتبروها خمس جدهم . 


(ضحك من الجميع) ! 
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الادعاء العام (مستطرداً) : لكان هم بعض العذر عندما يسمونه بالقول انه دعوى شخصية . ولقد كان 
بوسعهم ان يتلافوا الامر فينازلوا الخصم والطريق واضح ومعروف وتننهي الحكابة 


عبد الرزاق شبيب : لو هو يمي . لو تكولون بأسمه . . 


الادعاء العام (مستطردا) : ولا يوجد ما أزيد به . لان طلبنا هو نفس الطلب الوارد في كتاب المدعي 
م 


الحا كم (موجهاً حدينه الى وكلاء الدفاع) : اهل تفضلون استدعاء خبير باللغة ؟ 
الدفاع - اذا ارادت المحكّة ذلك . 


وهنا اكتفت المحكة بما قدم البها في هذه الجلسة . ورفعت الجلسة الى يوم الخميس المصادف ١١‏ من 
الشهر الحالي . 


ونشرت «الحربدة؛ تفاصيل الحلسة الثالثة للمحاكمة في عددها المرقم ”4 الصادر صباح الجمعة ١‏ 
تشرين الثاني ١467‏ تحت عناوين بارزة في صدر صفحتبا الرابعة جاء فيا : 


والمحكة تتخب السيد محمد سرور سعيد أستاذ اللغة العربية في الاعدادية المركزية رخبوا . . 1 
و(الخبير) المنتخب مهن قبل المححمة يطلب تأليف لحنة ثلاثية !» 
«اغكمة تطلب الى الصحفيين الاقتصار على نشر محاضر الجلسة كما هي في سجل الضبط ! !» 


ركتبت تحت تلك العناوين ماميلي : 


«انعقدت في الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس محكمة جزاء بغداد المؤلفة من حاكمها الاستاذ 
كامل شاهين لمواصلة النظر في الدعوى المقامة على السيد احمد فوزي عبد الجبار امحامي سكرتير تحرير 
«الحريدة: ومديرها المسؤول لنشر الجريدة خيرا عن صفقة طريق دوكان وعن «احدهم» الذي تقاضى عشرة 
الاف دبنار كعمولة . وقد غصت القاعة بجمهور كبير من الشباب . 

واستبل الحا كم الحلسة بكلمة . وجهها الى الصحفيين كافة .» جاء فيها : 

وان الصحافة انما تنشر محاضر سير المحاكمة بناء على اذن المحكمة » اذ لاحظت هذه المحككة ان بعض 
الصحف المحلية قد نشرت في محضر سير محاكمة الجلسة ١481/11/8‏ اموراً لا يتعلق بمحضر سير انحا كمة 
الرعي . والا فسأقرر منع نشر سير احاكمة في هذه الدعوى في المستقبل وانخاذ ما يقضي من الاجراءات 
الفانونية بصدد ذلك» . 


يفن 


تم شبه الحا كم ومثل ذلك بكلمة عابرة وردت في مطالعة الادعاء العام غبرت المعبى المراد من كلامه . 
فرد على ذلك الاسناذ عبد الوزاق شيب النحامي ان هذا الامر لا يعدو ان يكون خطأ مطبعياً لا غبر. وبمكن 
الايناه له عن سير الحث رمن سباق الكلام 


وبعد ذلك اعلن الها كم ان المكمة قد جلبت خبيرا في اللغة هو السيد محمد سرور سعيد استاذ اللغة 
العربية في الاعدادية المركزية . وهو مصري الجنسية 


م استدعي الشاهد . وبعد أن اقسم المين القانونية وجهت المحكمة اليه السؤال التالي : 


س : لي جريدة «الحريدة؛ الصادرة بتاريخ 1487/1١/5‏ في عددها المرقم 4 خبر تحت عنوان «هل 
صحبح *؛ جاء فيه ان محلس الاعمار قد قرر احالة تعههد تبليط طريق دوكان الى شركة لبنانية بمبلغ يزيد (48) 

الف دينار على العرض الذي قدمته شركة عراقية . وان «احدهم» استوق عمولة قدرها عشرة الااف ديناراً 

وسافر اتى بيروت ترويحاً للنفس واقام في دار الضيافة الخاص المعد من قبل هذه الشركة اللبنانية ؟ ! 
المطلوب منكم الاجابة عن الضمير الوارد في كلمة «احدهمء لمن بصرف في هذا الخبر؟ 


الخبير : انجاه اجيكة الى الامثيناس برأي مدرس اللغة العربية حول هذا الموضوع لاشك انه يقابل 
بالارتياح والتقدير . سواء كان من جانب الادعاء العام ام من جانب الدفاع . وهذا ان دل على شي انما يدل 
على ان انحكمة تسعى جاهدة الى معرفة الحقيقة . ويسرني جداً ان اقدم الى المحكمة كل معاونة ومساعدة . غير 
ان اعتقد ان الرأي الذي لا غبار عليه والذي لا سبيل الى الشلك فيه : انما يتأنى عن طريق لحنة ثلاثية تتفضل 
المحمة باختيار: اعضائبها . 


(وهنا طلب الادعاء السماح له بالكلام فرفضت المحكة) . 
وجه الحاكم كلامه الى الخبير قائلاً : ان امحكمة قررت انتخابكم شخصياً . 


الخبير : ا محكة تنطلب العدالة . وانا اريد ان اساعد المحكة . وباعتباري مسؤولاً . اعتقد ان هذا الامر لا 
يتوفر الا عن هذا الطريق 


وبعد ذلك اختلت المحكة للمذاكرة . والقدية بعدها فاعلن الحاكم بانه تقرر تأجيل الجلسة الى يوم 
الاأحد الخامس عشر من الشهر الحالي لاختيار 2 لحنة ثلائية من اللذبراء لتقوم بتفسير كلمة بأحدهم» 1 


وهنا طلب انحامي عبد الرزاق شبيب تأجيل الدعوى الى اليوم التالي . 
وانبرى نائب المدعي العام السيد خيري العمري قائلاً : عندكم )١47(‏ محامياً » ونحن نريد ان ننبي 
القضية ! 
ييف 


واحاب الاستاخة شحب. < آأنت . مستعجل لو .احدهيو.ء"؟ ١‏ 


واسيبت الجلة الشالئة على ال تعتّد 6 الساعة العاشرة من صباح يوم اللاحد القادم 


ري عددها المرقم 5 الصادر صباح الاثنين ١5‏ نشرين الثاني ١94687‏ نشرت ,الحريدة, على صدر 
صمحتبا الرابعة نحت عنوان : «تأجيل محاكمة الحريدة لعدم حضور الخبراء اللغريين؛ قالت فيه : 


كان من المقرر ان تواصل أمس محكة جزاء بغداد الاو المشكلة من حا كمها الاستاذ كامل شاهين النظر 
بي الدعوى المقامة على األسيق الغ فوزي عبد الخبار انحامي سكرتير تحربر ‏ الجريدة؛ ومديرها المسؤول من قبل 
الادعاء العام وبطلب من تحلس الاعار حول ما نشرته الجريدة عن صفقة دوكان الشهيرة . . وعن «احدهم 
الذي نقاضى عشرة الاف دينار كعمولة . . ! ! ! 

غير ان المرافعة اجلت الى صباح يوم الاربعاء القادم الموافق الثامن عشر من الشهر الخاري لعدم حضور 
الخبراء الثلاثة في اللغة العربية لتفسير عائدية الضمير المستتر في كلمة «احدهم؛ موضوعة الدعوى . . ! ! 


ونشرت «الجريدة» قِ صدر صفحتها الرابعة من عددها المرقم /43 الصادر صباح 58 سس 
"407 العناوين التالية : 


«الخبراء اللغويون يقولون : ان الضميرني «احدهم؛ ينصرف الى الشركتين العراقية واللبنانية . وان اخر ما 
بمكن ان ينصرف اليه هو مجلس الاعبار . لانه ابعد الثلاثئة عن الضمير (لغوياً) ! !» 
«ويقولون ان لا مانع لغوياً من انصرافه الى احد الناس» . 


ونشرت نحت تلك العناوين ما بلي ؛ 

في الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة والاربعين من صباح أمس تشكلت محكئة جزاء بغداد الاولى المؤلفة 
من حا كمها السيد كامل عبد الفتاح الشاهين لاستئناف النظر ني الدعوى القامة على انحامي السيد احمد 
فوزي عبد الحبار سكرتير نحربر «الجريدة؛ ومديرها المسزول من قبل الادعاء العام ويطلب من مجلس الاعمار 
حول ها نشرته الحريدة عن صفقة دوكان وعن ٠احدهم»‏ الذي تقاضى عشرة الاف دينار كعمولة ! 

وقد غصت قاعة المححمة بالحاضرين من الشباب , 

ونودي عل الميم وادخل في قفص الاتهام.. 0 , 

تم نودي على محامبي الدفاع البالغ عددهم ١41‏ محاميا . فحضر منهم السادة : حسين جميل «نقيب 
اخامين؛ وعبد الرزاق شبيب وزكي جميل حافظ وعدنان فرهاد وفائق السامراني . 


١/4 


الحاكم : انتخبت المحكمة الذوات التالبة اسهاؤهم كخيراء . وهم الدكتور جميل سعيد الاسناذ في كلية 
الاداب . والاستاذ كيال ابراهم والدكتور احمد عبد السنار الحواري الاستاذان في دار المعلمين العالبة 


- نردي على الخيراء . وعند حضورهم افموا العين القانونية . 


احا كم (موجها كلامه للخبراء) : في عدد الحريدة الصادر بتاريخ 1437/1١/5‏ المرقم (4) خبر نحت 
عوان ,هل صحيح *؛ جاء فيه ان يحلس الاعبار قد قرر احالة تعهد نبليط طريق دوكان الى شركة لبنانية بمبلغ 
يزيد 46 ألف ديار على العرض الذي قدمته شركة عرافية ٠‏ وان «احدهم» استوق عمولة قدرها عشرة الااف 
دبنار وسافر الى بيروت تروعا للنفس واقام في دار الضيافة الخاص المعد من قبل هذه الشركة اللبنانية ؟ . . 
فالمطلوب منكم الاجابة على الضمير الوارد في كلمة «احدهم: على من ينصرف ؟ 


كيال أبراهم (احيد اسخزيراء ) : احب ان تمع ونتداوك قِ الامر . ونقدم رأينا تحويريا . 


وعند اعنطائهم الخاكم الورقة المكتوب عليه الخبر : اعترض السيد فائق السامرائي - احد وكلاء الدفاع - 
وطلب اعطائهم الحريدة المشور فيها الخبر نفسه - فوافق الحاكم على ذلك . 


وهنا طلب الحاكم من الحاضرين الخروج من القاعة ريغا ينتهي الخيراء اللغويون هن المداولة في 
الموضوع . 

واختلى الخبراء زهاء نصف ساعة في غرفة محاورة ثم قدموا بعدها رأيهم تحريرياً : وطلب الييم الحاكم 
الانصراف . غير ان محامي الدفاع والمدعي العام طلبوا بقاء الخبراء لمناقشتهم : الا ان الحاكم اجاب بان هذا 
رأهم - وهذا الرأي هو رأي علمي لا داعي لناقشتهم فيه . . وانصرف الخيراء ! 

وهذا هو نص رأي الامساتذة الخبراء في «احدهم: : 

«بعد التأمل في نص ما نشر في جريدة الجريدة بعنوان «هل صحيح ؟؛ والنظر في من يعود عليه الضميري 
«احدهم؛ نرى استناداً الى القاعدة النحوية . ان الضمير يعود الى اقرب ظاهره بالدرجة الاولى والى ما يسبقه 
بالتوالي درجة بعد اخرى ١‏ ولما كانت العبارة وهي «هل صحيح ان مجلس الاعار قد قرر . . الى شركة لبنانية 
عبلغ يزيد ه48 ألف دينار على للعرض الذي قدمته شركة عراقية : وان احدهم استوق . . . الخ: خالية من لفظ 
جمع يصح ان يعود الضمير في احدهم اليه كان لا بد من ان ينصرف الضمبر الى الالفاظ الدالة على معنى 
الجمع وهي هنا ثلاثة بحسب قربها من الضمير : 
١‏ - الشركة العراقية . 
- الشركة اللبنانية . 
4# لمن الاغار.. 

فبناء على ما تقدم ذكره نرى ان مرق كبية انه كي ل فزن الى كل من الشركتين ٠‏ وان 
اخرما يمكن ان بنصرف اليه هو مجلس الاعار لانه أبعد الثلاثة عن الضمير . كبا انه لا مانع لغوياً ان ينتصرف 
,احدهم؛ » الى أي واحد من الناس : وهو اسلوب متبع . وله امثلة كثيرة ٠‏ فقولك «احدهم؛ بوازي قولك 
«احد الناس؛ . ولكن السياق والقرائن ترجح الأخذ بالرأي الاول» . 


اليل 


وبعدها قررت المحكمة تأحيل المرافعة الى صباح يوم السبت القادم 


واحتل عنوان كبيرالة الصفحة الاونى من عدد «الحريدة؛ المرقم 6١‏ الصادر صباح الاحد سريت 
ايداني هوا . الذي حاء فيه : 
الحربدة تسرد قصة (اللصوص الكبار) في (دولة الفرهود) . ٠.‏ 


كما نشرت كار يكاتور بقلم الفنان المبدع غازي عبدالله - على صدر صفحتها الاولل ٠‏ يصّور رجلة متهدم 
القوام . مطاطى النأس ٠‏ ككب على بدلته مجلس الاعار؛ وقد أمسك به شرطيان وهو ارج من «دائرة 


اما وقائع الجلسة الختامية محا كمة الحريدة فقد استغرقت الصقحتين الرابعة واخامسة من الخريدة 
يكاملها . 


وكانت العناوين البارزة المثيرة قد احتلت الصفحة الرابعة وبسعة سبعة اعمدة . وجاء في تلك العناوين : 


«الاساتذة حسين جميل نقيب المحامين ومحمد صديق شنضل وفائق السامراني يلقون الدفاع. عن الحريدة 
بالبابة عن وكلاء الدفاع مستعرضين (نزاهة الحكم في العراق» . 

«الجريدة اخذت على عاتقها الكشف عن (اللصوص الكبار) في (دولة الفرهود) 

«وزير الاعار الذي اظهر من الضعف والاستسلام ما جعل المجلس يأمن كل محاسبة . ونائب رئيس 
ملس الاعار الذي يقضى معظم اوقاته في مطالعة الصحف وشرب القهوة وليس له اثر يوازي اثر أي ميز أو 
ملاحظ في النجلس» . 

بمجلس الاعمار اصبح مباءة السراق والمفصولين والمذيلين واشباه الامين» 


تم نشرت تحت هذه العناوين الخبر التالي : 


دفي الساعة العاشرة والنصف من ضحى أمس بدأت محاكمة «الجريدة؛ امام حاكم جزاء بغداد الاول 
الاستاذ كامل فتاح شاهين . . .رقد حضر عدد كبير من الشباب واغامين والمثقفين وجاهير من المستمعين 
والصحفيين كان بينهم الزميل اللبناني الاسناذ زهير عسيران رئيس تحرير جريدة «الهدف» البيروتية . . وقد 
ضاقت ساحة المحمة على رحبها بهم . . وما ان افتتحت الجلسة حتى نبض الاستاذ محمد صديق شنشل فتلى 
58 من القسم الاول من الدفاع واعقبه الاستاذ فائق السامراني فالق ما تبق من هذا القسم . ثم نيض 
لاسناذ حسين جميل نقيب انحامي بق القسم الثاني من الدفاع ويتعلق بالتكض القانوني لموضوع 
الدعوى . . وفها بلي نص الدفاع كاملا : 


81 


سعادة حا كم جزاء بغداد الاول المحترم 

ليست هذه القضية المعروضة امام محكنكم هي قضبة تتعلق بطريق دوكان . بل هي ي الوقع قضبة نراهه 
الحكم في العراق . تلك المشكلة المعقدة التي ضح الناس مبها وبانوا يننظرون تقوبمها بالقضاء على الفساد 
والمعسدين وليست هذه القصية المعروضة امام ممكمتكم انخترمة بقضية موكلنا السيد احمد فوزي عبد الخار 
انخامي والمدبر المسؤول لخحريدة ؛الحريدة؛ فحسب . بل هي قضية حرية الرأي بوجه عام . نلك الحربة الني 
كفلها القانون الاساسي ورعتها القوانين والنظم الد بمقراطية 

وم نتشرف انا وزملاتي امخترمين امام محكمنكم المحئرمة الا لاننا نريد ان نحتكم اليوم في هذه الساحة من 
سوح القصاء العادل ي هاتين القضيتين الخطبرتين لاننا موقنون بان القضاء هو اخر حصن يلوذ به الشعب كلا 
'دفم الخطب وتعاظمت سحب البأس وأحس الناس بكابوس خانق يقبض على حرياتهم بيد من حديد . 
ويهددهو ي كرامتهم الانسانية وحقوقهم الطبيعية . 

وسيتناول وكلاء الدفاع مهمتبم في قسمين : القسم الاول ما نشرته الحريدة في حدود التقد الماح . 
والقمم الثاني . التكييف القانرني لموضوع الاتهام , 

القسمم الأول - حدود اللقد المباح : 

نصت المادة الثانية عشرة من القانون الاساسي على ان «للعراقيين حق ابداء الرأي والنشر والاجتاع وتأليف 
الحمعيات والانضمام اليبا ضمن حدود القانون» . وقد جاءت القوائين العقابية وقوانين الصحافة والنشر «قانود 
المطبوعات؛ عندنا تقيد هذا الحق تقييداً استهدف المشرّع منه حاية حقوق الافراد من افتئات الاخرين 
ونجاوزهم عن قصد سئ وفرضت العقوبات على القذف والسب والشتم والاهانة والتحقير ولكنبا في ذلك كله 
قد ميزت بين التقد المباح لخدمة المجموع والصالح العام وبين الطعن المتبعث عن الغرض والفهوى . فجعلت 
الطعن في الخصوم السياسيين والذين يتصدون للأعيال العامة نقداً مباحاً اذا كان يتصل بأعاهم . 

فقد قال الدكتور محمد مصطف القللي عميد كلية الحقوق المصرية في كتابه «المسؤولية الحنائية ص 175 » 
ما بلي :شهها كانت العبارات جارحة فأنه لا عقاب عليها منى كان الحنى عليه من الخصوم السياسيين . ونشرت 
هذه العبار ات في معرض التنطاحن السياسي أو الحزني . اذ يفترض في المنهم في هذه الاحوال حسن النية ٠‏ 
فلا يعاقب الا اذا ثبتت سواء نيته . . أي ثبعت لديه ئية الاضرار؛ . ثم أورد في هامش هذه الصحيفة نفسها 
حك غكمة النقض والابرام المصرية جاء فيه : «وحيث ان هذه الحكمة ترى ان كثيراً من العبارات الواردة في 
المقالات المشار الها قد تعدبر من قبيل الاهانة وانها لوكانت موجهة الى شخص معين فأنها تقع تحت طائلة 
اللقانون . ولكن بما ان المنفق عليه في جميع البلاد الدستورية ان الطعن في الخصوم السياسيين بنوع عام يجوز 
قبوله بشكل اوسع وأعم من الطعن في موظض معين بالذات . وحيث اله متى تقرر ذلك فان المناقشات 
العمومية مها بلغت من الشدة في نقد اعبال واراء الاحزاب السياسية يكون في مصلحة الامة التي يتستى ا في 
هذه الطريقة ان تكون ها رأباً صحيحاً في الحرب الذي تثق به وتؤيده» . 

هذه هي الاحكام العامة التي تتعلق في حدود النقد المباح عموماً اما في حالات النشر عن طريق الصحافة 
فأنها نوتشت في ضوء حرية الصحافة في اداء رسالتها . فقد اورد محمد عبدالله محمد انحامي العام تدى مححمة 
النقض في مؤلفه جرائم النشرء نص قرار أصدرته المحكّة الاتحادية العليا في سويسرا رص )١1‏ . هذا نصه 

بحب ان بتين في كل حالة بدعى فببا بالاخلال #رية الصحافة هل كان الصحي المدعى عليه يمسهدف 
القيام بواجب من الواجبات الخاصة المفروضة على الصحافة كتعريض القراء بالاشاء الني تهم المصطلحة العامة ', 
ن حههم في تواحى الحياة الختلفة سياسية أو اقتصادية أو عملية أو فية وحملهم عل تنادل الراي:فبا 
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لصلحة العامة من الشؤون أو التأكيرفي كيفية معالجة مسالة عملية نهم الجمهور على نحو امعين أو المطالبة 
يعلومات عرز كيفية ادارة الدولة وعلى الاخص كبفية استعال الاموال العامة والكشض عا يحتمل ان يوجد في 
جاعة من المساوئ والمفاسد الى غير ذلك . اذا لم يكن الصحني يستبدف هذه الاهداف السامية ويعمل هذه 
لاني . بل يطلب غاية أو موضوعاً لا بهم الجمهور . أو اذا كان بتوسل بالصحافة لقضاء مارب انانية 
زانبة . فلا بحق له ان يستفيد من حرية الصحافة؛ . 
هذا ما قالته المحكة الاتحادية السويسر بة بالحرف الواحد في قرارها . وهناك من المحاكم من ذهبت الى 
بعد ما ذهبت اليه المحكمة المشار البها في تقديس الصحافة . فقد اجازت بعض امحاكم حنى نشر الاخبار القي 
نزثر على البورصة التجارية فتسبب بنشرها الاضرار المالية للبيوتات المالية . فقد قضت محكمة بوردو الفرنسية 
رص 17 من المصدر نفسه) بشرئة صحني كان قد نشرفي جريدة (الحازيت دي فرانس) خبراً فحواه ان النين 
بن البيوتات التجارية في بوردو بشرف علبها اثنان من اعضاء مجلس النواب اشار الى الحرف الاول من اسم 
كل مه) ٠‏ وانهما في مركز مالي سي . وانه لم يكن في الامككان تفادي اشهار افلاسها الا بمعونة قدمت فا من 
ينبن تجاريين يديرهما اثنان من اعضاء مجلس النواب . وذكرت المحكّة في اسباب البراءة ما بلي : 
«انه على الرغم من ان الخبر قد اصاب المحنى عليبم| بضرر بليغ في اعتبارهما التجاري الا ان المتهم لم ينبت 
انه كان لديه نبة الاضرار بسمعة المحنى عليهما . وقد نشر الخبر المذكور في وقت ازمة اقتصادية اصابت 
بوردو. . الخ : 
هذا ما جاء بي قرار محكمة بوردو الذي يفترض في الصحق حسن النية في اداء رسالته . 
وقد ذهب العلامة شاسان : «الى ان كل ما تنشره الصحف 4 انباء واخبار وحوادث وتعليقات لا يحقق 
سوء القصد لدى الصحنى ولا يوجب مسؤوليته الا اذا ثبت انه كان ينوي الاضرار والتشهبر. لا محرد اداء 
واجب من واجبات صناعته, ٍ 
أي ان على جهة الادعاء ان تثبت هي سوء النية ونية الاضرار . لا ان يثبت الصحني حسن نيته . 
الجريدة والتقد المباح : 
وني ضوء هذه المبادئ المقررة : يجب ان ننظر الى ما نشرته الجريدة؛ من اخبار وتعليقات وعن الباعث فا 
على نشر هده التعليقات وعما اذا كانت :يدف إلى الاصلاح وتقويم الموج . أم ان هناك حوافز وبواعث 
نخصية لا نشرته وتنشره ؟ 
من المعلوم ان نزاهة الحكم في العراق بلغت حدا من التردي اصبح مثار قلق الرأي العام واشفاقه من 
افاوية التي ينحدر اليبا . وان الصحافة التي تقصر عن اداء واجبها في هذا المضمار . ليست بمثابة «الشيطان 
لاخرس السااكت عن الخق؛ فحسب . بل أنها فوق ذلك تعتبر انها ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 
من قانون العقوبات البغدادي ولو بصورة ادبية ‏ لاحجامها عن تبلبغ ها اطلعت عليه هن امور 
ستوجب العقاب 
والى جانب "ذلك فان سكوت الساسة عن الفساد اقدي برونه وبلمسونه فن شأنه ان بجعل الفساد 
ستشري ويعم . ثما يتناقض والرسالة التي ععساونها وبخالش الاهداف التي بعماوك ها في سبيل اقامة مجتمع 
سال تسود فيه النزاهة والحكم الصالح وغد راينا مؤخترا ان الراتي العام المصري اخخد بيسائل الساسة 
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د اصح حديث الحاكمبن قل الممكومين . وحسينا ان نشبر اشارة خاطفة الى الحطاب الذي القاه السب. 
وري العد في المملس النياني ي كانون الاول ١486١‏ الذي اشار فيه الى الرشوة المتفشية . ووعد الي 
لباي نصفنه ريا للوزراء بتقدبم لانحة قانون من اين للك هذا ؟, كا انه جاء اي ميثاق الدستور يب الدي 
قدمه نلف افبئات السباسية للتوقيع عليه وائخاذه ميثافاً بعمل الجميع على محقيقه 

حاء ي الفقرة الثالثة منه . «مكافحة الرشوة في جمبع دوائر الدولة ومؤسساتها ٠‏ مكافحة فعالة نستبدف 
لفضاء عليه نبائيا» . 

كبا ان خطب العرش . كلها تتضمن الدعوة لتطهبر جهاز الدرلة . . وكذلك الناهج الوزارية انختلفة ؛ 
والاسباب الموجبة للأنحة قانون «الائراء غبر المشروع» المقدمة الى محلس الأمة . والحكومة اليوم تقول انها 
شكلت لحانا لتطهير الحهاز الحكومي من المرتشين وذلك يدل على الاقل بأنها تشعر بتفشي الرشوة والفساد في 
هدا اخهار 

فعندما صدرت :الخريدة؛ وجدت من اولى. واجباتها الالتفات الى هذا «الوباء؛ الاجتاعي وتكريس 
جيردها للدعورة الى اسحصاله . وقد يتبادر الى الاذهان سؤال وجيه : 

- لماذا حصرت ١الجريدة؛‏ معظم اهتامها بمجلسن الاعمار بالذات . دون بقية الاجهزة الاخرى . وهل ان 
ذلك مبعنه الغرض أو افوئى . أم ان هناك بواعث تفرضها المصلحة العامة ؟ ! 

ان الحواب عن هذا السؤال يقئضينا معرفة كيفية تأسيس مجلس الاعار . وما هي طبيعة عمله . وما هي 
مهمته ؟* ! 


كف تألف مجلس الاعيار ؟ 


عندما كان العراق يعاني عسراً مالي شديداً . وكانت رواتب الموظفين تستدان .. اتجه العراق الى البيو.انت 
. المالية الاجنبية والدولية . وف مقدمتها بنك الاعار الدولي للاستقراض : فسدت جميع هذه البيوتات ابوابها 
بوجهه . وحجتبا جميعا واحدة : تلك ان هذه البيوتات لا تثق بأن هذه المبالغ المستقرضة ستصرف ي 
وجوهها الصحيحة لانعاش البلاد ٠.‏ بل ستذهب الى جيوب المرتشين والفاسدين : وان جهاز الحكم في 
العراق لا يبعث على الاطمئئان . 
هذه هي حجة البيوتات المالية في رفض القرور:س . وقد كشف عن هذه الحقيقة السيد عبدالكربم الازري 
وزير الماية في جلسة محلس النواب المنعقدة في ١46٠/17/7١‏ حيث قال : 
ستقدم الحكومة الى مجلسكم العالي بلانحة قانونية نسم٠‏ مت انيس على البعه يسفن : تصميمي 
وتنفيذي وم لاسي انالبي أكان من طريق المصرف الدولي او من ابة جهة 
اخرى القيام بكشف كامل لامكانيات البلاد يضع على اثره تصميماً عمرانياً : ٠‏ ويقوم بتنفيذه : وبمول 
بواردات الحكومة من النفط التي مع عظيم الاسف لحد الآن كانت ولا ترال تصرف على وسائل لا تمت الى 
الاععار الحقيق بصلة : وكذلك يمول بالقروض الاخرى من الخارج ٠‏ وجميع الحهات الي روجعت حول 
القرض لأجل الاهداف العمرانية كانت دوماً نقول لا يوجد لديكم جهاز بمكن ان يؤمن منه ان المبالغ التي 
تقرض لكم سوف تصرف لاغراض عمرانية بحتة ؟ . وكل من اطلع على المراجعات التي روجع با المصرف 
الدولي يحد انه كان يردد هذه النغمة : «لا توجد لديكم مؤسسة نوم بمهمة الاعار: . وكذلك كان افدف 
الاول للحكومة هو تأسيس هذا المجلس الذي نأمل ان يضم اعظم الكفاءات المتيسرة لدينا . والذي سيعطى 
اوسع الصلاحيات التي تمكنه من القيام بمهمته» . 
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هدا ما فاله وزبر المالبة الذي تقدم بلاغة قابرن محلس الاعبار وعندما تألف انملس كان المفروض فيه ان 


بون فوف مستوى الشهات كي بكسب سمعة في الحارج تعض عن السمعة السيئة الفي كسما العراق بسبب 
علق سراهة الحكم فيه من اوضار واوشاب 


ولكن . كيف تالف محلس الاعار » ' 
وأبن هم الذين وصفهم الوزير المذ كور بأهم ,اعظم الكفاءات المتبسرة لدبناء ؟ ' 


تألف محلس الاعمار وضم الى موظفيه الآخخرين بعض السراق والمفصولين والمذيلين واشباه الآمبين . فاصبح 
بزلك مستودعاً لمن لفظنه دوائر الحكومة او اصبح عاطلاً عن العمل . و بدأت المسوبيات والقرابات تعمل 
عيلها . فاستحدثت وظائف ها انزل الله سها من سلطان . فضج الناس بالشكوى وتعالت اصواتهم على 
مفحات الصحف وفي ندوة املس النياني والاحزاب . حنى ان «اصلاح مجلس الاعار؛ اصبح من المطاليب 
لأساسية في الاصلاح العام الذي طالبت به الاحزاب الوطنية في مذ كرانها الى سمو ولي العهد عندما كان قائما 
بوصابة العرش . ول يحد السيد نوري السعيد بدا من ان يتقدم في مؤتمر حزبه في العام الماضي بوعود من 
جملنها الوعد الذي قطعه على نفسه بأصلاح محلس الاعار . ْ 

غير ان ما اعقب تلك الفترة من احداث وما اسفرت عنه من فقدان الرقابة الحزبية والتشريعبة وسيادة 
الحكم العرني على البلاد ادى ذلك كله الى ايجاد جو من الحرية للعابثين والفاسدين الذين بدأوا صفقائهم 
الريبة على مقياس واسع اثار اهلع في النفوس والقلق على هذه الثروة الوطنية الني تتبدد على هذا الشكل 

وكانت صفقة الحسرين بمنابة اللغم الذي نسف ما تبقى من ثقة بهذا اتخلس عند الشركات العالمية . فأخذ 
ناس يتحدثون عن هذه الصفقة بشتى الاقاويل همساً . وني الاندية وامجالس حتى طلعت صحيفة الحوادث 
في عددها الصادر بتاريخ 6 تموز ١4688‏ تحمل الى قراها شكوك الناس من هذه الصفقة المريبة وثما قالته : 

«لقد اعتاد مجلس الاعار بالنسبة للمناقصات الكيرى التي اجراها قبل الآن ان ينشر اسماء الشركات 
امشتركة مع بيان المبالغ التي احتوت عليبا العروض المقدمة من قبلها . والحكة ني هذا التصرف واضحة 
جلة . ذلك ان المناقصين فضلاً عن الرأي العام يرغبون في الوقرف على سير المناقصات بغية الاطمئنان على 
عدالة القرارات الصادرة . وبعد المجلس امحترم عن التحيز لصالح فريق دون آخر . غبرانه لوحظ انحراف عن 
هذه الطريقة بالنسبة لمناخصة الحسر ين الحديدين والمناقصات اللاخرى الي بت فيبها امخلس واعلنت من راديو 
بغداد ليلة أمس . وعلى قدر ما يتعلق الامر بموضوع منائصة الحسرين . فالمعروف ان المناقصتين مستقلتان 
وليستا موحدتين . ولا يوجد صلة لواحدة بالاخرى . فكان ينبغي والحالة هذه ان ينشر على الرأي العام اسماء 
الشركات وعروضها بالنس.ة لكل من جسري الباب الشرتي والاعظمية حتى يستطيع ذوو العلاقة ان يدركوا 
الفروق التي ادت الى حرمائيم من هذا التهد واسباب رسوه على غبرهم؛ . 

واستمرت الحريدة قائلة : «و»ن اذ نطالب محلس الاعار ان يسارع باعلان هذه الحقيقة نود ان يسود 
الاعتقاد ند الجميع على ان مجلس الاعار هيئة حيادية مستقلة لا سلطان لاحد على تصرفاتها . وانه ينظر الى 
مصلحة العراق قبل اي اعتبار آخر . فني ذلك دعم لسمعته وسمعة البلا على حد سواء . لاسما وان العراق 
مقبل على اعمال انشائية على نطاق واسع فحرام ان يتكون لدى الشركات العالمية سوء فهم قد يؤدي رلا سمح 
الله) الى زعزعة الثقة في المؤسسات الني تتولى *مؤون اعماره . زعلى اي حال فأننا نمسك الآن عن نشر ما 
تسرب لنا من معلومات بصدد هذا الموضوع الى ان نقف على بيانات مجلس الاعار التفصيلية» . 
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لأصدرت احكومة في البوم التالي ببانا غامصا منلعنما . وعندما عادت جريدة الحوادث للتعليق على ذلك 
بات صع الرقبب نشر ذلك التعليق فانطلقت السنة الناس بالحديث عن مجلس الاعمار . واصبح افمس الحقي 
حدينا ذاويا ف كافة الاندبة وامحالس . وقد اصيب من جراء ذلك سمعة محلس الاعار بالصمم . فانمهت 
الشركات العالمية وجهة إخرى ي مراجعابا واخذت تتوسل للحصول على المناقصات عن طريق لا يمت الى 
الس والاسعار الواطة وما الى ذلك . بل اعدمدت كل شركة وكيلاً فا بمتِ بصلة القرى لرئيس وزراء سابق 
او حاتي . ار وزيرقاتم او ماضي او يمت بصلة لاحد من ذوي الفوذ . ولم بتساءل من ي محلس الاعار ولا 
نه الحكومة واولي الحل والعقد اذا احتارت شركة عاللمية كرى ولداً لم يتخط العشرين من عمره ركبلا 

: وماهي مزهلاته وكفاءاته الممتازة حتى اختارته من بين هذا العدد العديد من رجال الاعمال ووكلاء 
ع الكرى واعضاء غرف التجارة » ولماذا اصبح ١المحامي‏ المتقاعد. وكيلاً لشركة كبرى غغحرد صلة 
العحف: الني تربطه بأحد اعضاء محلس الاعبار ؟ 

فسادت القوضى وعم الارتباك ونسرب الشك ودبت الريبة في اعمال املس . فوجد بعض الببود الذين 
انسحرا ص الاسواق التجار بة على اثر .قانون التسقيط ؛ وجدوا ان الفرصة سانحة والمكاسب كبيرة لا تتطلب 
حهدا ولا مالا بل بكي ان تجري الصفقات في اللياي الحمراء وتوزع العمولات بينهم وبين سائر الوسطاء . 
فزل هؤلاء البيود الى الميدإن كرة اخرى . وتألفت الشركات الصورية حتى اصبح هذا انملس بما احاطه وكأنه 
رمز لنمساد . فساد العراق الذي تجمع طيلة ثلاثين عاماً . 

يي هدا الظرف الذي بلغت فيه سمعة مجلس الاعار هذا الدرك صدرت «الحريدة» وتألفت الوزارة 
اخاضرة . وكان المفروض ان يكون باكورة اعال الوزارة اصلاح هذا الوضع الال . خاصة وان هناك عدد 
من اعصائبا كان هم رأي معروف ني فساد جهاز الدولة . فقد وصض وزير الاقتصاد الدولة بأنها .دولة فرهود 
جلسة مجلس النواب وو 05 وتحدث وزير الدعاية والصحافة في الخلسة نفسها عن ما 
اسماهه باللصوص الكبارء . ولككن الوزارة لم تقدم خطوة واحدة في هذا السبيل . 

لذلك وجدت .الحريدة: ان من واجبها الوطني اول ٠‏ وواجبها الصحبي ثانياً ٠.‏ الكشف عن ,اللصرص 
الكبار. في . دولة الفرهود: هذه . وفضح اعرالهم وصفقاتهم المريبة . وقد نشرت كثيراً من الوقائع لم يرأ مجلس 
الاعار ولا الحكومة عا لى تكذيبها . بل ان من الوقائع ما قامت الحكودة بتنفيذه تمشياً مع الخطة التقليدية 
امعروفة بي الاستجابة الى بعض ن المطاليب . اذا كانت تمس صفغار الموظفين . والوقوف موقف اللهاية اذا ما 
نوا من كبار المفسدين , 


ب 
١‏ 


وقد شرت هده .الخريدة؛ في اول عدد صدر منا بناريخ 717 أبلول ١146‏ وبعنوان «عم يتساؤلون ؟ ما 


بتساءلون عن صفقة الحسرين . وكيف تلت ؟ . وهل ان السيد على جودت الايوني نائب رب 
اللو لوزارة المفعية السابقة ق. حضر جلسة محلس الاعار الني تمت فبها هذه الصفقة دون ان يكون من 
حناء حضر < ايه ل 5 عضواق الس وان ري ئيس الوز راء نفسه قد حضرها 32 محال لحضور نا 
ماله هده ٠‏ وهل ان نالب رئيس الوزراء شوهد في مكتب شركة كتانة قبيلى انعقاد الحلسة ؟ وهل ان 
ب الى امد.. الأرض لفرع بعداد للشركة المذ كورة قد اتصل تلفونيا من نادي دجلة مركز الشركة 
الرئيس ي دروت وابلغه قدومه هر وئالب رئيس الوزواء غدا » و بالفعل سافرا معا في طائرة واحدة . وعادا 


بعا. بصعه أباه سوبك 4 طائرة واحدة ايضا ! . وشلا ان بعر القطع الناذء 'قد اءنفقء فى سروت فى هذ: 
باه سو 1 رهل . القطع النادر قد ارنقع ي ببروت ي 


هدا ما نشرتاه بوقته فاذا ببعض الصحف تطلع ي البوم إلنالي تحمل نأ اقامة الدعوى صدنا . 22 


ربلا . فاذا بنا نسلم ايضاحا م امرمى اليه بعرر فبه حضور ره الى حلسات المخلب ن تفجة دقانه متصلا 


5 0 8 53 1 | نا 
م ندرت هذه عق حرا غعت عوان ١ها‏ و بساسي! 


نخدم بعض المساحين فذا الغرض محانا حمسسة لله تعاى 
بشرهذا الخبروم يصدر من امخلس تكذيب مها كان نوعه هذا ال حر . ولا من الشخص انعى بالذات 
5 ورت الحريدة ف عددها الصادر في 5 كبري الاوك الماضي خرا بعنوان «عم بتساءلوكن اج 


بتساءلون عن موظض فصل خمس ستوات . ولكنه د الاعار . ويتقاضى اليوم رانب مائة 
وخمسون دينا, را وتخضخصات اخرى .. يقال ان هذا المرتب لضخم اعطي له تعويضا عن الاضرا, ر التي حفته 
بن جراء الفصل . أو هو عكم الترفيع ٠‏ يلين له على ذلك الفصل ! ! 
خا تقرت يإ العدد من «الحريدة؛ حت عتران إل سدم ما بلي : 1 

هل صحيح ان ميجرا متقاعدا من ليق الريطاني يتقاضى م خلس الاعار رانا سنويا قدره ناردنة 
ف دينار عدا اخصصات ١‏ ويسيطر على صرف (دهة) مليوك دينار في العام . وان كل مزهلاته انه صديق 
وأحد م ن ذوي النفوذ والحظرة ني مجلس الاعيار 5 وان كل فرد لا يستطيع ان يتحرك . وكل معاملة ‏ تير الا 
. شاء هذا اليجر المتماعد 1 1 

ى ى 


نشر في العدد نقسه تحت عنوان «صدق أو لا تصدق' ف يلي : 
ال فراشا من فراشي نفسه محلس الاعار يتقاغم ى راتبا قدره (8*) دينار لا غبرها نقدأ وعدا . مع العلم ان 
حاما تيك باع ريني علوم : لا بجوز منحه ا كثر من قيار 1 
هذه الاخبار الا زه سنشورة بي عدد واحد / خر تاعها خلس الاععار جواباً ولا تكديبا ولا 


ونشرت «الحريدة. ني ١4‏ من الشهر الماضي تحت عنوان .هل صحيح . خما جاء فيه 


وذة فك قو اند و 0001 عم !5 2 يًَ نت 200 
هل صحيح أن هناك موظفا ثي محلس الاغار كان بشغل وطظيفة مامور مخزن بي مديرية الاشغال العامة 
0 1 1 - َ ؟[ د 03 5 ١‏ 0 
وتو دكسر اخخزن الم كور والاستيلاء على دأ فيه من نايرات وحديد في رمن الحرب . حبث كان تمن التابر 
1 


رحد (:5]) دنار . وقد سيق أفى احكة 5 وحكم علبه بالحبس لمدة سلتين وفصل من اخددة مدة خمو 


سنوات < وقد اعيد استخدامه في مجلس الأاغار ٠‏ 


3" 05 70 . 0 . اله .42:5 .> 1 3 5 7 5 
قلدى يشر هد خخ ركلف كيدا الشخص با ستفقالة . فاستقال لانه يا بظهر هر الشخص الحم ائزء 
2 7 ود ا 2 5 د _ 
5-0 لذ 2 ل أء- ف 
ستطاح وزيم الإأعوار اضهار نطواجاء خدصء , 
َ 52 ع 5 
9 35 2 
م نات هذه الى ددة. فى عددها الضاتء ن الاون الماضد عت عتوات ها ضعي 
: عي 2 - 
"2-١ 1‏ 
فا صن جحي 2 م ١‏ ار استممدذج هم َّ : 5 القن ٍِ 58 


برها ١‏ لال ا يبوت ” اب هه 25-2-292923233س- 20 [١‏ 


حولة إلى الشهال برافقه فيا مفنش محلس الاعار العام ومفتش المصايف العام الى صلاح الدين وسوارتوكه 
والحاح عمران . وامضى اسبوعا واحدا ثم عاد الى سويسرا . وقرر ان مسوارائوكه احعسن من الحاج عمران . 
وبعث بتفريره من زوريخ . والتقربر مزلفاً من )١9٠‏ كلمة بالضبط . صرف علها العراق )١6٠0١(‏ 
دارا * ' !, 
نشر هذا الجر ولم يصدر أي ابضاح أو اتكنتب ا نشالة ...3 ) 
ونشر ي نفس العدد نحت عنوان «عم يتساءلون ؟ !؛ ما يلي : 
بتساءلون عن سبب. وقوف السيارات الحكومية التابعة . لمجلس الاعار امام دور السينا ليلا ؟ ! . 
وهل حمل موظي المحلس لاداء واجباتهم الرسمبة في التفتيش على دور السيئا . ام لنقل عوائل الموظفين الكبار 
الدين يستخدمون هذه السبارات الحكومية لاغراضهم . . الخ؛ ! ! 
هذا قلبل من كشر بما نشرنه «الحريدة» . ولا بسع لجال لابراد كل ما نشرته . . كان المفروض لي وزير 
الاعمار ان يؤلف لهاناً للتحقيق حول المقصر ين والعابثين والفاسدين 5 جهاز محلس الاعمار اذا اراد 
حقا تقوم الممَوج واصلاح الفساد في مؤسسة بلغ فيها الفساد ذروته . حتى تشيع النقله في نفوس الناس . 
ويعتقدون بأنه اغا جاء لاصلاح ما افسدة اسلافه 3 سر عل انق اهب 0ه 1 
البتة . بل ترك الحبل على الغارب . 
وبق الفساد على حاله . رهيمنت على امحلس شخصيتان : شخصةة الوزير الذي اظهر من الضعف 
والاستسلام ما جعل يأمن من أبة محاسبة . وشخصية نائب رئيس مجلس الاعار الذي يقفي معظم اوقاته في 
مطالعة الصحف وشرب القهرة . وليس له أي أثر مها كان ضثئيلاً . بل ان لبعض المميزين والملاحظين 
تأثيرهم اللموس . في حين ان نائب رئيس الس ليس في مقدوره ان ينقض او يبرم 5 ٠‏ ثما حمل الناس 
على الاعتقاد ان الاتيان به كان لغرض التستر على هذه الاعمال لا اصلاحها . 
هذا هر حال يجلس الاعمار وهو الدي دفع «الحريدة: الى ان تواصل ممسلان"| الصحفية عليه . خدمة 
للمصلحة العامة واصلاحاً للفساد . وهي قد ركزت جل اهتّامها فين دون اجهزة الم الاخرى . 
لبين اتتين : 
الاول -- ان في حوزة محلس الاعمار ملايين من الدنانير هي معظم ثروة العراق . فالتفريط فيها وتبديدها 
على هذا النحو قضاء على الثروة القومية . وان من واجب كل مخلص الحيلولة دون هذا التبذير واللأسراف 
والتلاعب . 
الثاني -- ان سوك سمعة انجلس في الخارج ولدى الشركات الاجنببة يزعزع ثقنها في الدولة العراقية . 
شها . وني ذلك ما فيه من اساءة بالغة , 
والقصد الذي نرمي اليه . هو الاصلاح اول ٠‏ وتنوير الرأي العام ثانياً : وذلك هو من طبيعة وعمل 
موكلنا وواجبه الوطني والصحي . 
القسم الثاني - التكييف القانوني : 
وجهت النحكة تهمة الى موكلنا وفق المادة 74 من قانون المطبوعات . وهذه المادة تعاقب «من نشر في 
مطبوع اهانة هيئة الوزراء أو نخلس الامة أو احد اعضائه أو للجيش أو احدى افيئات الرسمية أو لاحد موظلي 
الدولة أو لقسم منهج بسبب قيامهم بالواجبات المودعة لدييم دون ان يذ كر اسما أأو ان مخصصادة معينة بكيفيبة 
: ندعو الى المساس بشرفهم أو شرف احدهم» . 
ومن البداهة القول ان هذه المادة تتطلب قصداً جرمياً لدى الناشر لتصح مسألته وعقابه . والادعاء العام 


١84 


ي. عجز عن التدليل بتوفر القصد الحرمي . بل انه بدل ان يحاوك البات ذلك حدنا عن «حرية الصحاثة . 
, نتيجة المنطقية لمرافعته بعد ان نتحدث عن حرية الصحافة ان يطلب الافراج (ولم نكن البمة قاد وجهت بعاد 
إلى موكلنا) . غبر انه عكس النتيجة المنطقية لمرافعته بان طلب الادانة ليس ذلك فقط قبل . ان القسم الاول 
5 هَدا الدفاع قد دلا ل والبت على ان الدافع فع كل الدافع هذا التستر هو نوخي الصالح العام بنطهر مجلس 
الاعاره وهوا كبر هيئة في البلاد لراك اق الفنقتى البلاد . فان هذا الس يصرف ملابين الدنائير سنوي من 
إموال هذا الشعب الفقير . ويصرف هذه الملابين من واردات انفط الذي هو اكير ثروة طضيعية هذا 
لشعب . لا يتعلق بال حيل الحاضر ففط . بل نحياة الاجبال القادمة ايضا . فهل حكم على هذا الشعب ان 
نبب الشركات الاجنبية جانبا كيرا من ثروته الطبيعية . ويذر قسم كبير من الحانب الآاخر مجلس الاعار 
بضطلع -بذه الاعباء الحسام ويريد ان يكون في نجوة من كل مزؤولية وحاب !! ! 
نقد اثبتنا في القسم الاول من هذا الدفاع ان ما نشرفي «الحريدة» (موضوع البمه واغاظمة) نشرف حدود 
الفد المباح الذي هو حق لنا ولكل مواطن . كما تدل على ذلك تسمينه ؛بحق النقد الباح؛ . وما يدل ذلك 
اخ الدستوري المنصوص عليه في المادة ١7‏ من القانون الاساسي . وما اتفق عله الفقه والقضاء ٠‏ وما هو 
صلا من اصول الحكم الدستوري . فأنه لا يحرم المواطنين ممارسة هذا الحق الا نظام دكتاتوري ‏ يقوم على 
تقديس اعمال الزعبم المطلفة . وعدم المساس به من قريب أو بعيد . ولا يخال ان احدا من المسؤولين يرأ على 
ان يظهر بمظهر من يريد ان ينزل بنا الى هذا الدرك . 
ان قي ل توخي المصلحة العامة فوا نشرته «الخريدة» هو أنها نشرت في اليوم الثللي تعليقاً لوز بي رالاعار الذي 
تل تهنا صففة بي دوكان على الخبر موضوع امخاكينة . وكان اما نكر كالآق + 


«التقق رئيس نحرير هذه الخريدة بالسيد نديم الباجهجي وزير الاععار في الوزارة السابقة عن طريق 
الصدفة . وقد أيد الوزير ما نشرته الجريدة عن اعطاء تعهد طريق دوكان الى شركة لبنانية بلغ يزيد (©4) 
ألف دينار عن التعهد الذي تقدمت به الشركة العراقية . الا انه ذكر بأن السبب هو ان هذه الشركة العراقية 
نفم عناصر صهيونية ثما دعى الى استبعادها وان العراق الذي يساهم فبها لا تزيد حصته عن ١5‏ بالمائة من 
اصل رأس المال . فأقتضى التنريه, ! ! 

والوز ير يتعرض في تعليقه الى الموضوع النشور حول اخذ عمولة عشرة الاف دينار . ومجلس الاعمار اذا 
كان يرى ان احد اعضائه هو المعني بأستيفاء هذه الغمولة بدليل: آمره باقامة هذه الدعوى ‏ كان يجب عليه اذا 
تان يعينه أن يطهرٌ صفوفه من الرنشسن ب وامستعدين ان يجري تحقيقاً في الموضوع . يتحرى فيه وجبه ١‏ لتدراب فيا 
نشر . وهل ان احد الذين يتكون منهم اجلس سافر الى بيروت واقام ني دار الضيافة الخاص امعد من قبل هذه 
الشركة اللبنانية » ! 

كان على مجلس الاعار ان يقوم مبذا الواجب . بدل ان يحاول حرابة الفساد والتسترمع الارتشاء . باقامة 
مره على من يستبهدف التطوير والاصلاح . وما كانت هذه الدعوى وامتاها بمستطيعة اسكات 

سلحين . ولا بقادرة على حابة الفساد والمرتشين . 

ان مناقشة الامور الحامة والخطيرة ة فيا يتعلق منها بثروة البلاد وحياتها الحاضرة والمستقبلة كالامر موضوع 
انخاكمة . يحب أن يباح بأوسع مقياس . فني ذلك وحده الرقابة على حسن سبر الامور . ذلك أمرلا حتاج 
ن الندليل عليه الى الاستشهاد بأحتكام القضاء أو اراء الشراع . فأنه أمر منطق بمكن ان نستقرأه من واقع 
حبانا . الا اننا مادمنا في صدد حث التكييف القانوني» للموضوع . فلعا ل من الااصلح ان نعرض ا قال نه 
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تضياء تائرن ال سق عله القصاء فى حك غكمة حابات مصر مزرح في 58 بابر سة 4 - 
صحاف اص 508 / قال فه 

حم ناكشثه مراص امور اقافة ايه الملات والتي يترقفى عدب مشر الللاد وأمنه وحر.. 
وامتغلاله كأن يبي كل صاحب راي برايه حتى بدى الغك من القين . وتبين الحقفة مافرة واضحة . قاد 
حتف أححدي . وجح اللفطظ منار هده اخالة من الدئ الى النقد المر العنيف . والى القرل اللاذع غه 


اد 


ص نيدت ' , ' َ 
لحريبه . نما فد بندره خدل والاندفاد ي القول . وحب إن يعتفر ذلك لصاحب الرأي ما دام وجهته المصلحة 


1 00 2-1 0 3 .4ه + إية ا 31 
ون ثرار لنقصض . مور في 5 برنه 5455 ر(المؤولية اخنائية الاستاد مصطى ى الغللي صن ٠٠م‏ 
قه 
ان الدي بتصدى لعمل عام يتعرض لأن يرى كل اعماله هدفا للطعن والانتقاد . ولكن له جميع الوسائا 
- - 2-1-7 عد 7 32 32 5 د- - 
لشدفاع عن نغسه وائرد على الطعون الموجهة اليه وتبرير اعآله . وان المناقشات العمومية ميها بلغت من السترة 


تحول في مصلحة الآمة التى يتنى ذا -بذه ته رأبا صحيحا 
وي قرار كمة جنابات مصر مؤرخ في 34 هايو ١44‏ حارو الصحافة ص *١5؟)‏ جاء فيه : 


ان النضاء قد جرى الى لاسي 1 بين حدود القد المما- . ن للصحافة اخرية في نققد 
باح . - 
التصرفات الخحكومية واظهار كرانها على ها بقع من الخطاق سر المضطلىء ل 


يلامس الا حوال العامة 

ون قرار مححمة التقض . المؤرخ ٠١‏ أبريل 147٠‏ رجراتم الصحافة ص "77#) . جاء فيه : 

(من المقرر ان التقد المباح لا عقاب عليه . مها غلى الناقد في قوله . وان الذين يتصدون للخدمة العامة 
وسيامة البلاد والذين يشتركوت في الشؤون العامة والذين يزاولونها يمكن التكلم عتهم في اعافم وارائهم 
وجدارتهم وميوفم . واته يحب تقدبر انتقد الموجه الى اعاهم بقسط وافر من التسامح تحيزه المصلحة العامة: 

ويطول بنا الحديث اذا أردنا ان نستشهد بالاحكام الاخرى التي تؤيد هذا الرأي في اباحة حق النقد . الا 
اننا يجتري القول بأن ذلك اصبح قاعدة عامة من قواعد القانون الحناني . فالبحث فيه كاليحث في 
البدمبيات . 

رأي الخراء فم ينصرف اليه الضمير من «احدهم؛ : 

ان هذه انحكئة قررت اننخاب خبراء ثلاث من امختصين في اللغة العربية ومن اساتذتها في الكليات 
وعرضت عليبم الخبر موضوع المحاكمة . وسألتهم الاجابة عن الضمير الوارد في كلمة احدهم؛ على من 
يتصرف . 

وبعد اختلائهم وبحثهم في الموضوع . قدموا رأييم تحريراً ٠‏ وهو يتضمن : 

«نرى استناداً الى القاعدة النحوية . ان الضمير يعود الى اقرب ظاهره بالدرجة الاولى . والى من يسبقه 
بالتوالي درجة بعد اخرى . ولا كانت العبارة وهي (هل صحيبح ان محلس الاعار قد قرر . . . . الى شركة 
لبنانية بمبلغ يزبد 45 ألف دينار عن العرض الذي قدمته شركة عراقية . وان «احدهم؛ استوف . . . . الخ) 
خالية من لفظ جمع يصح ان يعود الضميرئي «احدهم» اليه . كان لا بد ان ينصرف الضمبر الالفاظ الدالة 
على معنتى الجمع . وهي ثلاث بحسب قربا من الضمير : 

- الشركة العراقية . 
؟ - الشركة اللبنانية . 

مجلس الاعبار . 


7 1 -00 ص , "1 8ج حم 
فاه علق عا تدم ذكرء.. رين انن 3 7 كمه حدهو ع ل بهافت ن كل من لس ء. 


ل و سان 

ن أحير صن ا لداهى يم ن الاغياو لابه أنعد اثلاثة عن تصمر ٠‏ كا أنه لا مائع تغويا ان بنصرا 
لله حدهو ت وأخدامث ‏ قاض - اوهو انيلو نه فثه وله مثلة أكدرة . شولك ادهو بداري فولك 

- يي 9 8 1 7 
ب عبر 
حهف . ابتكم وتح. -0 واخران: داح لأخحد عام أن 343 
1-5 0 
هالتبحة المنطقية لرني الجراء الذي : مها دون طلب مس الدقاع أو تدخل و 
2 راه اين لحا كه هي مها ده 2 اكد 

َك حب ل تح ١‏ نحكة الأوا-اي 14 : ذ!1[ه ١‏ ) 


دلقت غك رامهج انحااضى عو جح مقبولة فيلت اغحكة ذالف لقان تلقاء ها بعد ال فررت الس عل راي 


7-3 
خراء والاحتحام 1 - كان علا ان تأخذ برأبم ماهم مند فيا ذهيت اله في توجه البمة اعتا رات احد 
1 0 حّ. > " 7 ل م وام 1 ع .- 7 
ون ايجختق ديم تحلس الاعار قد اهين في الخر. واذا قافنا ان السك ان اهب الى ما يحالف راي 


رئيس محلس الاعار للسزال منه عن مفهوم اخبر. وهل ان لديه ما يدل به على ان اتقصود باخيرهو احد من 
شكل مب مجلس الاعار للسؤال ؟ وما هي الدلائز على ذلك + ؟ ! بل إن اكمة رقضت أن تستدعي وزير 
اعبار السابة ق الدذي أيد اخر فيا خت 4# ن الاخالة التدكة اللنانة التي بريد عطاؤها ب 56 الل دينار على عطاء 
كة العراقية . كما رقفت ت اغيكة استدعاء وزير الاععار إخاني لنؤال منه عن حملة أو حمل مجلس الاعار 

فى جعد على طلتن افاهة الدعورى ودلائله ثله على انعراف اخر الى غلس الاعار حص! دود سوأة . 

جهت احكة البمة الى مركلنا من دون ان تحقق عما اذا كان رئيسه أو احد اعضائه قد سافر فعلاً الى 
يافة الخاص امعد من قبل هذه الشركة اللنانية ؟ 

رجهت الناكة التبمة انى موكلنا من غيرمند . وقد رأبتا انه يتوسع في هذا الحق الى اقصى حدود التوسع 
ادامت المصلحة العامة . والمصلحة العامة وحدها هى رائد «الخريدة: فيا نشرت - مما يني وجود القصد 
خرمي الذي هو من اركان الجريمة منخيه اصلا . لان «باحدهو: تتصرف الى مجلس الاعغار خحصرا . 

فللأمباب المقدمة تطلب الغاء البمة وبراءة مركلناء 


وخت يد «مانشيت» بارز في عدر صمحتا الارل نغرت «الخريدة» في عددها المرقم "5ه الصادر 
صاجح الاتن * تشرين الناني م4١‏ ما بلي : 

«البوم تصدر محكة الحراء قرارها في قضية ,احدهم, ' 

رب الصفحة الرابعة من نفس هذا العدد نشرت اخخر التالي : 

١من‏ المنتظر ان تعقد محكمة جزاء بغداد الاولى المزلفة من حا كمها الاستاذ كامل شاهين جلسة ضحى اليوم 
لاصدار قرارها قف التقضية التي حركها الادعاء العام بطلب من خلس الاعار على السيد اإحمد فوزي 52 
اخبار انخامي سكرتير خرير ,الحريدة: ومدبرها المسؤول حول ما نشرته «اخريدة» عن صفقة طريق دوكان . 
رءئن راحدهم: الذي تقاضى عشرة اللاف دينار كعمولة . 
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وكان عدد ٠الحربدة؛‏ الذي بحمل رقم الصادر صباح النلذثاء ١‏ كانون الاول 7مة١ا‏ والذي كان 
غنوائه الرئيسي :المانفبت: <- ,محكة حزاء بغداد تصدر قرارها ي قضية ,احدهم, . عددا متميزا نشرت 
الخربدة فيه جميع الصور الكار يكائورية التي تخض مجلس الاعمار ووز يره 


ركانت الصورة الكار بكاتورية الرليسية الني نصدرت الصفحة الاولى تصور بناية مجلس الاعار وقد 
رضعت على لوحة خشبية مثبتة امامه صور اعضاء المحلس . نحت لافتة كنب علبها «صور حضرات 
انوهن. . وقد وقف شرطي الى حانسبها 5 ببها رقف 1 ابن الشعب ؛ نينا ويشيرياستغهرات الى هذه الصور . 
وكتب فوق هذه الصورة الكار بكاتورية «بلا تعليق. . !» وكتب تحتها : «آحادهم. ., ! ! 


اما قرار الحكم فقد استغرق الصفحة الرابعة والخامسة من هذا العدد ونشر تحت عناوين بارزة : «محكمة 
جراء يغداد تصدر قرارها قِ قضية أحدهم» «الحكم على مدير الحريدة: المسؤول بغراعة قدرها 265 دينارا 
وعند عدم الدفع حبسه 46 يوماء : 


ي الساعة الواحدة الا ربعا من ظهر أمس عقدت محكمة جزاء بغداد الاولى المؤلفة من حاكمها السيد 
كامل قتاح شاهين جا.ء لاسسدار قرارها في القضية التى حركها الادعاء العام بطلب من مجلس الاعار على 
٠الخريدة»‏ حول ها نسرةه عن صفقة طربق دوكان وعن «اخدهم» الذي تقاضى عشرة الاف دنار كعمولة . 


وقد غصت القاعة بعدد عديد من الجاهير والشباب وامحامين والصحفيين .: واصدرت المحكة قرارها 
التالي : 


«تشكلت مححمة جزاء بغداد بتاريخ 67/11/7٠‏ من حاكمها السيد كامل قتاح شاهين الحاكم من 
الدرجة الاولى المأذون بالقضاء بأسم صاحب الجلالة ملك العراق واصدرت قرارها الاتي : 


.عسيق المتهم احامي احمد فوزي عبد الخبار المطلق سراحه بكفالة من قبل حاكم تحقيق الرصافة الثهالي 
لاجراء محاكمته وفق المادة 75 من قانون المطبوعات رقم /ه لسنة 7ه بدلالة المادة ٠‏ من القانون المذ كور 
ولدى اجراء المرافعة نحق المتبم المذ كور واستجوابه عنها واسمّاع بيانات الادعاء العام . ورفع هيئة الدفاع عن 
المهم المذكرة . فقد وجهت التبمة الى المتهم وفق المادة المشار اليها بدلالة المادة ٠‏ من القانون المذ كور . 
واستجوب عنها . فانكرها . واستمعت المححمة الى دفع هيئة وكلائه . فقد تبين من كتاب المدعي العام المرقم 
١‏ -"#ه والمورخ في والموجه الى حاكم تحقيق الرصافة الشمالي بأن جريدة الحريدة كانت 
قد نشرت بعددها المرقم 4 والمؤرخ في / 1661/٠١‏ خبراً بعنوان «هل صحيح ؟ . . ان مجلس الاعمار قد قرر 
احالة تعهد تبليط طريق دوكان الى شركة لبنانية يزيد ب 45 ألف دينار على العرض الذي قدمته شركة عراقية . 
وان احدهم استوق عمولة قدرها ٠٠٠٠١‏ ديناروسافر الى بيروت ترويحاً للنفس واقام في دار الضيافة الخاص 
المعد من قبل هذه الشركة اللبنانية . وحيث ان في هذا الخبر ما يكوّن الجرمين المنصوص عليها في المادة 77 من 
قانون المطبوعات رقم /اه لسنة 7 وتعديله المذ كور . طلب المدعي العام اتخاذ الاجراءات القانونية يحق المدير 
المسؤول للجريدة المذ كورة وفق المادة 54 من القانون المذكور . وارفق طي المذكرة بنسخة من الحريدة 
ودح 
يي 4 


وعمد تدقيق العدد المذ كور من الحريدة المثار الها . وجد اما نشرث المير المد كور في الصحيفة الرابعة 
مرا وقد أيد لمهم ص كويه المدير المسؤول لخحريدة الحريدة . وافاد ان الحير المد كور بتفمن شفين . الشنى 
الآرك . هو هل ان نحلس الاعبار اعطى تعهداً الى احندى الشركات بمبلغ يزيد على 468 ألف دبنار الى شركة 
'خرى والشق الثاني . هوان احدهم تفاضى عمولة ٠٠٠٠١‏ ديار الخ . وطلب من اللحمكة ان تتأكد من 
صحة الشى الآول من مجلس الاعمار نفسه وجلب اضبارة طريق دوكان من المحلس المذ كور والاسئاع الى 
نهادة الشاهدين صاحبي المعائي السيد نديم الباجدجي وزير الاعبار السابق والسيد علي حدر سلمان وزير 
الأعمار الخامي . للأدلاء بشهادبتهيا عن هذه القضية 

أما بصدد الشى الثاني ٠‏ فان لفظة احدهم مطلقة وتنصرف الى الرسيط الذي نوهت عنه الحربدة والذي 
فض عمرلة . فاذا كان هذا الشخص يدعى بأنه مس -يذ! الخير ٠‏ فله وحده ان يقبم الدعوى . اما بصدد 
جلب اضبارة طريق دوكان . فقد تبين ان بين اوراق الدعوى مخابرات رسمية سبق نجلس الاعبار ان زود بها 
حاكمية التحققيق بخصرص اعطاء تعهد طربق دوكان . وتبين من كتاب محلس الاعار المرقم 66 والمؤرخ 
8464 "اث : 
اول ان اسم الشركة الني رست علبها ه“اقصة طربق طاسلوجة -- دوكان هي شركة الانشاءات العراقية 
الغدودة ف بغداد وقيمة التعهد هي 84"را4 ديئار. 

ثانيا : ان الشركة العراقية التي عرضت سعراً يقل عن عطاء الشركة المشار اليها ٠‏ هي شركة التعهدات 
المنحدة ببغداد ومبلغ عطائها 05ر44 دينار . أي بفرق 7١١74‏ دينار اقل من عطاء شركة الانشاءات 
العراقية المحدودة . وان اهم الشروط الواجب ترافرها في المناقصين هي : 

أ - لا تقبل العطاءات الا من الاشخاص والمؤسسات التي لديها خبرة في اعمال سابقة ثمائلة لطبيعة الاعبال 
من حيث التوع واللجسامة . 

ب - ان بعزز عطاء المناقص بالمعلومات الكافية حول مقدرته المالية والفنية وتفاصيل عن ملخص عقد 
الشركة : وان يرفق العطاء بمنباج للأعبال والمكائن المتوفرة لدى المناقص الني يستعملها في العمل . وكل عطاء 
لا يتضمن هذه المعلومات يكون نصيبه الاشمال ؛ 

ج -- وان محلس الاعار لا يربط نفسه بقبول اقل العطاءات أو أي عطاء . وقد تبين ان مجلس الاعبار كان 
قد وافق على نتائج هذه الناقصة بتاريخ /1467/4 بموجب قراره المرقم 44 المتخذ بجلسته الثالئة 
والسبعبن ٠‏ وذكر في قراره المل كور بأنه (اطلع انجلس على تقرير اللجنة الفنية الثانية حول نتائج هذه المناقصة 
وقرار اللجنة التوجبيية المنخذ بتاريخ ١407/8/7٠‏ الذي بينت فيه : (بالنظر لكون شركة المقاولات المتحدة 
انحدودة وهي الشركة الاقل سعراً لم بسبق ها القيام بعمل ممائل من حبث النوع والجسامة . وان تأمن المكائن 
المقدمة مع عطائها غير صالحة من حيث النوع هن العمل ؛ "وان شراء هذه المكائن من الخارج يستغرق وقناً 
طريلاً ما يؤدي الى تأخير العمل . هذا بالاضافة الى أنها لم تقدم المعلومات المطلوبة بشروط المناقصة . الامر 
الذي ادى الى قناعة اللجنة بعدم استطاعة الشركة المذ كورة القيام بالعمل على الوجه المطلوب ؛ لذلك فقد 
أوصت باحالة المناقصة بعهدة المناقص الذي بلي الشركتحل إل كورة سعراأ : وهي شركة الانشاءات العراقية 
اغدودة . نظراً لسبق قيامها باعال بمائلة لهذا النرع من العمل ؛ وتوفر المكالن اللازمة لذلك لدبا ؛ ثما 
بزهلها المباشرة بالعمل حال توقيع المقاولة . وبعد المداولة قرر المخلس الموافقة على احالة المناقصة سملل الشركة 
الثانية وهي شركة الانشاءات العراقية المحدودة بسعر عطائها البالغ بعد التتقيح ١491784‏ دبناره . 

أما بصدد طلب احظار الشاهدين المذ كور ين ٠‏ فلم نر اشمكئة ضرورة احضارهيا ؛ ٠‏ لان طلب احضارهما لم 
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بح له مساس بالدعوى طاما ان امهم قد انكر ان الصمولة المأخوذة والني هي مدار الشكوى لا تعلق فا بأحد 
اعصاء نحلس الاعمار ران شهاد مما لا نصلح ان نكون دليلاً بوت صحة الاسناد ٠‏ فبالاضافة الى ان الك 
الاول من اخممر المد كور لم يككن له تعلق باحريمة المسندة الى المنهم والذي طلب الهم التعميق في التحقيق 
عه . فقد تابد نما نوه عه اعلا» ان تعهد طريق دوكان كان قد احيل افى شركة الانشاءات العراقبة قبة اغدودة ي 
بعداد نطريق اصوني وقانوني ومموجب الصلاحبات المزود ها مجلس الاعبار 

اما بصدد الش الثاني من اخير. موضوع هذه الشكوى بموجب طلب الادعاء العام بكتابه المشار اله 
علاه التضس ان التمصود ي كلمة زوان احدهم قد استول عمولة مقدارها عشرة الاق دبنار بسبب اعطاء 
هد التعهد هو احد اعضاء مجلس الاعبار الذي قرر اعطاء هذا التعهد المذ كور . فحيث ان المتهم قد انكر 
نصراف هده اخجهة الى أحد اإعضاء مجلس الاعمار الذي اعطى تعهد طربق دوكان ‏ فقد رأت هذه اغركة 
ضرورة اخذ رأي خراء اللغة العرية ي هذا الصدد لبيان ما اذا كان زان احدهم | استوق لسار 
الاف دبار الخ) الواردة في الخر موضوع الشكوى نصرف الى أحد اعضاء مجلس الاعبار أو الى أمر اخخر - 
هررت اتحاب ثلاتة خيراء لهذا الغرض . وانتخبت الدكتور السيد جميل سعيد الاستاذ في كلية الاذاب 
سعداد والدكتور السيد احمد عبد الستار الخواري الاستاذ بدار المعلمين العالية ببغداد والسيد كيال ابراهيم 
الاستاذ بدار المعلمين العائة ببغداد . وعند حضورهم فقد اعطوا الذي الاق : 

دبعد التأما ل آي نص ما نثر في جريدة الجريدة بعنوان هل صحيح ٠‏ وبالنظر فيمن يعود الضمير في 
احدهم ‏ نرى امحادا الى القاعدة النحوية ان الضمير يعود الى 7< ااي بد الاو م . 
بالتوالي درجة بعد اخرى . ولما كانتت العبارة وهي الى تتح تاعاس الال لد ثرو . الخ . إلى 
ساسم ملع بريد 8 ألف ديار على على العرض الذي قدمته قدمته الشركة العراقية . وان احدهم هم استوق حت 
خاله من يعض جنه مع نصح أن يعود عليه الضميرفي اخدهم . كان لابد من ان ينصرف الضمير الى الالفاظ 
الدالة على معتى الجمع . وهي هنا ثلاثة بحسب قربها من الضمير : .اولاً : الشركة العراقبة . ثانياً ٠‏ الشركة 
اللبنانية ‏ ثالث : تحلس الاعار . فبتاء على ما تقدم ذكره . نرى ان الضميرني «احدهم: يمكن ان ينصرف الى 
كل هن الشركتين . وان اخرما يمكن ان ينصرف اليه هو مجلس الاعرار . لانه أبعد الثلائة عن الضمير . كما 
أنه لا مانع لغوياً من ان ينصرف «احدهم, الى أي واحد من الناس 3 وهو اسلوب متبع ٠‏ ولدينا امثلة كثيرة 5 
فقولك : «احدهم؛ يوازي قولك «احد الناس: ‏ ولككن السياق والقرائن هنا ترجح الاخذ بالرأي الاول» . 

وبالنظر الى تقربراخبراء المذ كورين اصبح الرأي الاول المعطي من قبلهم ني نقريرهم المذ كور هو الواجب 
الناقضة والتدقيق . وهوان الضمير ينصرف الى الالفاظ الدالة على معنى الجمع وهي ثلاثة : ١‏ - الشركة 
العراقية . ” - الشركة اللبنانية . * -- مجلس الاعبار . واذا كان ما طبقنا قاعدة داعبال الكلام اولى من اهماله: 
و ,الامور بمقاصدها؛ في الموضوع . نرى ان انصراف الضمير الى الشركة اللبنانية لا يرد مطلقاً لكونها قد 
خسرت اخذ التعهد . فلا يتصور اتها قد اعطت أو اخذت عمولة . ثما نوه عنه في الخبر. اما انصراف الضمير 
الى الشركة العراقية . وهي التي اخذت التعهد . فلا يرد البها ايضاً . اذ انها هي الني اخذت التعهد المذ كور . 
ولقاء اخذها هذا التعهد فالمفروض ان تكون هي الني اعطت العمولة المنوه عنها في الخبر, ولا يتصور انا 
اخذت عمولة من نفسها فب| اذا اعتبرنا انصراف الضمير اليه . . فلا تقدم من الاسباب ترى هذه امحكة ان 
انصراف الضمير الى الشركتين المذ كورتين لا يرد ومبتععداً عنها . وبالنظر الى افيا2 الفسمير الى الشركتين 
المذ كورتيئن للأسباب البينة اعلاه اصبح انصرافه الى مجلس الاعبار وارداً حصرا مؤيدا ذلك بالاسباب 
التالية : 

45 


١‏ سثل المتهم من قبل الحا كم النحقيق «هل نرى في نشر هذا الخبر على الوجه المذ كور اهانة خلس 
الإعبار ٠"‏ فاجاب م نقصد اهانة المحلس . بل اظهار الحفائق: . وبذلك 1 بنف بذه الاهانة عن 
اغلس . 

١‏ - وعندما سثل من قبل الحاكم المذكور عن «احدهم» الذي اخذ العمولة ٠‏ اجاب بأنه سيذ كر اممه 
رصفته وكذلك الاوتيل الذي نزل فيه في بيروت امام حا كم الحزاء . فذ كره كلمة «صفته؛ في هذا الحواب لو 
] يكن اححد اعضاء هذا المجلس لكان بأمكانه التعبير عنه يتعبير اخر غبة مقيد بهذه الصفة الني تصرف الى 
الصفة الرسمية . 

* -- عدم ذكر المنهم اسيم الشخص المقصود امام هذه امحكة بالرغم من وعده بالادلاء بأسمه على الوجه 
الوه عنه اعللاة . 

4 - ني اعداد جريدة «الجريدة؛ التي صدرت بعد بدأ محاكمة مديرها المسؤول كانت ندرج عند نقل سير 
انحا كمة تعليقاً تحت عنوان «مجلس الاعارء في قفص الاتبام» وبعددها المرقم 8 والمؤرخ في ١967/11/4‏ 
نشرت صورة لشخص واقف امام منضدة وعليها محافظ «اضابير» وكتب فوق الصورة «غوبلز مجلس الاعمار» 
نحا : «فلفة الاعار : الاعار لغة التعمير واصطلاحاً تعمير الحيوب؛» . وبعددها المرقم 4١‏ والمؤرخ 
51 في الصفحة الرابعة مقالاً تحت عنوان واحدهم: وبعددها المرقم 87 في الصحيفة الآونى منها 
صورة لضشخص ذكر فوقه داني اتهم: وتحتها ,مجلس الاعار في قفص الاتهام؛ . وبعددها المرقم 0١‏ والمؤرخ 
6 نشرت في الصحيفة الاولى لشخص مقبوض عليه من قبل الشرطة كتنب تحت سترقه 
امحلس الاعاره وفوق الصورة كتب «دائرة المحاكم: وكتب تحت الصورة «المشتكي الذي خرج متهماء 


فهذه الاعداد او غبرها من التي قبلها او بعدها تشير صراحة أو ضمناً الى ان المقصود في الخبر الجاري عند 
انحاكمة هو مجلس الاعار . 

لقد اعترض المتهم وهيئة دفاعه على صلاحية المدعي العام ني اقامة هذه الدعوى : وان لاحق له في 
اقامتها : وان كان هناك من يدعي مساس الخبر به . فله حق اقامة الشكوى الشخصية . فهنا لابد من ذكر 
نص المادة السادسة والعشرين من قانون المطبوعات رقم /اه لسنة 7 الذي جاء فيه : «يعاقب بالحبس لمدة 
لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً كل من نشر في مطبوع اهانة بالكتابة أو التصوير 
فبئة الوزراء أو مجلس الامة أو أحد اعضائه أو للجيض أو لاحد افيئات الرسمية أو لاحد موظفي الدولة أو لقسم 
منهم بسبب قيامهم بالواجبات المودعة اليهم دون ان يذكر اسعاً أو ان بخصص مادة معينة بكيفية تدعو الى 
المساس بشرفهم أو شرف احدهم؛ . وحيث ان مجلس الاعار هو من الهيئات الرسمية وان العضو فيه هو موظف 
في الحكومة العراقية . فأصبح حق اقامة الدعوى على الاهانة الموجهة لاحد اعضائه الناجمة عن قيامه 
بواجبات وظيفة رمعية وبكيفية تدعو الى المساس بشرفه من حق المدعي العام ٠‏ واستنادا الى المادة المشار 
اليا . وذلك لان الخبر موضوع هذه الشكوى لم يذكر اسم العضو في الخبر المذ كور المسند اليه اخذ العمولة 
واسناد اخذ العمولة لأحد موظني الحكومة هو اسناد لو صح لاوجب معاقبته وفق القسم الاول من الباب 
الرابع عشر من قانون العقوبات البغدادي . اذ ليس للموظف أو أي مندوب عن الحكومة طلب أو قبول 
نفسه أو لغبره هدية أو عطية أو وعداً أو فائدة ليس له حق فبها , لحمله أو مكافئته حين اداء عمل من اعبال 
وظيفته والامتناع عن اداء أو مخالفة واجبات وظيفته . وبديبي ان اخذ العمولة المشار اليا في الخبر يدخل 
ضمن التعابير المنوه عنها اعلاه : وهي بحد ذاتها موجبة للعقاب القانوني فضلا عن كونبها مخلة بشرف من تنبت 
عليه . واحتقاره من اهل وطنه . 
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وقد قصت, المادة (87؟) من قابون العقوبات البغدادي على انه بُعد قاذفاً كل من اسند لغيره بواسطة 
اإحدى الطرق البينة في المادة / ق . ع . ب اموراً لو كانت صادرة لاوجبت عقاب من اسندت اليه 
العقوبات المقررة لذلك قانوناً . أو أوجب احتقاره عند اهل وطنه؛ . ومع ذلك فالطعن باعال احد الموظفين 
العموميين لا يدعل نحت حكم هذه المادة أذا حصل بسلامة نية . وكان لا يتعدى اعمال وظيفتهم بشرط اقامة 
الدليل لالبات ما قذف به الا في الهالة المببنة في الفقرة السابقة . 

فاستنادا الى احكام المادة (8617؟) ق . ع . ب . كان في امكان الهم (اذا كان حسن النية في نشر الخبر 
المذ كور) أن بتصدى لالبات حقه ليكون في منجاة من العقاب القانوني اولاء : وليظهر الحقائق الني اشار الى 
قصد اظهارها . كم| جاء في افادته امام حاكم التحقيق : وليكون اول عل, في هذا المفمار . وفي هذا الوقت 
الذي اظهرت الحكومة بمناسبات متعددة رغبتها بأنها جادة في القضاء على العناصر الفاسدة من الموظفين . 

اما ما ورد في دفاع هيئة وكلاء المنهم . فقد وجد انه ينقسم الى قسمين : الاول منه فيه من الصراحة 
والدلالة على ان المقصود في الخبر هو مجلس الاعمار . 

أما الاسباب الواردة في القسم الثاني منه . فهي غيركافية لدحض التهمة المسندة الى المتهم للأسباب التي 
اشرنا الها اعلاه . | 

وحيث ان المتهم قد عجز من البات هذا الاسناد . فتكون بذلك اركان, المادة 75 من قانون المطبوعات 
رقم لات لسنة ”7 متوفرة الاركان في الفعل المسند اليه . فقرر تجريمه بموجب المادة المذ كورة . بدلالة المادة 
(0) وتحديد عقابه بمقتضاها . وافهم علناً .» . 


وبعد ان انهى كاتب الجلسة من قراءة قرار الحكم . . بدأ بقراءة قرار التجريم . وهذا نصه : 

«تشكلت محكة جزاء بغداد بتاريخ ١4817"/11/7٠‏ من حاكمها السيد كامل فتاح شاهين الحاكم من 
الدرجة الاولى المأذون بالقضاء بأمم صاحب الجلالة ملك العراق . واصدرت حكنها الاتي : 

حككت المحكة على انجرم أحامي احمد فوزي عبد الجبار بغرامة قدرها (00) دزناراً : وعند عدم الدفع 
حبسه شديداً لمدة يوما وفق المادة 5١‏ من قانون المطبوعات رقم اه لسنة 6" واقهم علناًء . 


وبعد ان انتبي هن قراءة قرار التجريم . دفعت الغرامة حالاً . واطلق سراح السيد احمد فوزي عند 
الحبار انخامي سكرتير تحرير «الجريدة؛ ومديرها المسؤول . 
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ونحت عناوين بارزة نشرت «الحريدة» في عددها المرقم 54 الصادر صباح الاثنين ١4‏ كانون الاول 
"8 . على صدر صفحتها الرابعة ما بلي : 
«قضية «احدهم؛ - وكلاء الدفاع عن «الحريدة» يستأنفرن قرار حاكم جزاء بغداد» . 


ونشرت خت هذا العنوان » الاني : | 
«قدم امس الاول وكلاء الدفاع في قضية و«احدهم» الاستئناف التالي : 


ل 


معادة رئيس المحكمة الكرى لنطقة بغداد بصفتا الاسشافية المحترم 


المتأنف : السيد احمد فوزي عبد الخبار انحامي والمدير المسزول لحريدة «الحريدة, ووكلاؤه انحامون 
5 , عها 8 اا عاج : ف 1 
6 الامراني وحين جميل ومحمد صدبيق ششثل وعبد لرزاق سيا ورفعابم : 


قرر حاكم جزاء بغداد بتاريخ ١4#‏ تجريم مركلنا انخامي السيد احمد فوزي عبد الجبار المدير 
وول لحريدة «الحريدة: وفق المادة 71 من قانون المطبوعات بدلالة المادة "١‏ منه . وحكم عليه بغرامة 
فدرها خمسون دينارا . وعند عدم الدفع حبه ش45 يوما. 

ان قراري انجرمية واكم مخالفاً للقانون . كا ببدو من الاسباب التالية لذا نقدم الى محكتكم هذا 
الارحتااف : 


١‏ - ان خلاصة دفع موكلنا هو ان مجلس” الاعمار اصبح محلاً للمتاجرة بالنفوذ ٠‏ ومستغلا للوساطة 
والدلالة ٠‏ وعباءة للمفصولين والمذيلين والسراق وان الرأي العام اصبح بنظر اليه بسبب ذلك بريبة . وان كل 
ذلك من شأنه ان ينتزع ثقة الاوساط والمؤسسات العالية منه .. ما هدم كيانه : وحدث ان احال المجلس 
الشار اليه تعهد انضاء طريق دوكان على شركة لبنانية يزيد عطاؤها على عطاء شركة عراقية . وان «احدهم: 
نبض عمولة على ذلك عشرة الاف دينار . فنضشرت «الجريدة؛ هذا الخبر بعنوان «عم يتساءلون ؟: وقد أيد 
وزير الاعبار' الذي تمت الصفقة في عهده احالة التعهد الى الشركة اللبنانية الذي يزيد عطاؤها على الشركة 
العراقية . لات 88 بالمائة من اسههم الشركة العراقية تعود الى عناصر صهيونية : والعراتي فيها ملك الباق من 
اسهمها . وقد نضرت «الجريدة: هذا التعقيب في اليوم التالي لنشر الخبر الاول . ثم اقام الادعاء العام الدعوى 
على الجريدة بسبب انصراف استلام العمولة وقدرها عشرة الاف دينار الى مجلس الاعار . ما يشكل اهانة 
لمجلس المدذكور . لعدم تعيين من في مجلس الاعار استلم العمولة المذذكورة : وكأن جواب موكلنا : ان 
باحدهم؛ الذي قبض العمولة لا تنصرف حصراً الى مجلس الاعار . 


-ان محكة الجزاء قررت انتخاب ثلاثة خبراء من أنختصين بدراسة اللغة العربية : وسألتهم الاجانة 
عبن ينظبرلات اليه الضمير في «احدهم: فكانت خلاصة اجابتهم : «ان الضمير ني كلمة احدهم يمكن ان 
بنصرك الى كل من الشركين . وان آخر من ينصرف اليه هو مجلس الاعار . لانه أبعد احدهم عن الضميرى] 
نه لا مانع لغويا ان ينصرف الضميرفي احدهم الى واحد من الناس . وهو اسلوب متبع وله امثلة كثيرة 
نقولك «احدهم» يوازي قولك «احد الناس؛ . ولكن السياق والقرائن ترجح بالرأي الاول» . 

غير ان امحكمة استبعدت الرأي القائل بانصراف الضمير ني احمدهم الى احد. الناس للأسباب المبينة في 
أرارها . واستبعدت انصرافه الى أي من الشركتين وحصرته في مجلس الاعبار . اما تعليل امحكمة في عد.م امكان 
انصراف الضميرني احدهم الى الشركة العراقية بسبب انها «هي التي اخذت التعهد المذ كور . فالمفروض انبا 
هي التي اعطت العمولة المنوه عنها في الخبر . ولا ينصوره انها اخذدت عمولة من نفسها لنفسها . فما اذ 
اعنيرنا انصراف الضمير الببا» . ٠‏ ْ 


١و1‎ 


ان هذا التعليل من انحكمة لتعليل خاطئ . لان الشركة التي اخذت التعهد شخصية معنوية فا مدبر أو 
مدراء وركيل أو وكلاء ووسيط لأخذ التعهد أو وسطاء والشركة تعطي لمن عمل في سبيل منحها التعهد اجرا 
لفاء وكالته أو وماطته أو دلالته . فلا بقال اذن انه «لا بمكن ان نعطي الشركة لنفسها أو تأخذ عمولة من 
فها لفسها . لاختلاف شخصية الشركة عن شخصية مرظف فيا اختلافها عن شخصبة وسبطها أو 
وكلهاء 


* - واخطات الغحكمة كذلك فما استتتجته من ان ٠٠الصفة؛‏ في قول الهم في التحقيق بأنه «سيذ كر اسم 
احدهم وصفته في امحكة, لا تنصرف إله الى الصفة الرسمية» 8 ولا نعلم ما هو سندها في هذا الاستدلال من 
اللغة أو القانون . في حبن انها مطلقة . ولكل شخص صفنه . سواء كانت تلك الصفة رسمية أو مهنية . 


4 - ومثل ذلك بعيد عن الواقع قول المحكة ان عدم ذكر امتهم اسم «احدهم» بالرغم من طلب المحكة 
ذلك بدل على انه من مجلس الاعار : فهل تنصور المحكة ان المتهم بعدم ذكره «احدهم» يريد ان يدقع عن 
نفسه العقاب . 

ان موكلنا هر الذي يختار الوقت الذي يذكر فيه اسم «احدهم؛ . وبعكس استنتاج الحمة لو ان موكلنا 
كان يقد دقع المسؤولية عنه لذاكر اسم «احدهم؛ ليجعل له وحده حق اقامة الدعوى . 


ه - واخطأت امحكمة هرة اخرى فما استندت اليه في تقرير المحرمية على ما نشرته «الجريدة» بعد اقامة 
الدعوى . لان المحكئة انما تجري محاكمة موكلنا عن «خبر معين؛ ما يدل عليه وما ينصرف له . وهل انه كوّن 
جريمة ما . أو أنه لم يكونها . اما ان تستند ني تقرير المجرمية من امور خارج الخبزالمذ كور وثما نشر بعد ذلاك 
فأمر لا سند له من قانون . ولا يؤيده الفقه . ولا سوابق له في القضاء . 

5 - ان المحكمة وافقت في قرارها على قرار احالة تعهد طريق دوكان وقالت عن ذلك : «ان تعهد دوكات 
كان قد احيل الى شركة الانشاءات العراقية المحدودة ني بغداد بطريق اصولي وقانوني وبموجب الصلاحيات 
المزود مها مجلس الاعبار: في الوقت الذي ثبت فيه في اضبارة القضية ان هذه الاحالة تمت لشركة بعطاء يزيد ب 
7 ألف دينار وتزيد على عطاء الشركة الاخرى . وعلى كل فنخال ان الدفاع عن هذه الصفقة ليس من عمل 
محكة الحزاء , : 

7 - قالت المحكمة في اخر قرارها «حيث ان المتبم قد عجز عن ائبات هذا الاسناد فتكون بذلك اركان 
المادة 75 من قانون المطبوعات رقم 0ه لسنة ا متوفرة الاركان في الفعل المسند اليه . في حين ان موكلنا لم 
يتصد لائبات الاسناد لينسب له العجز عن البانه ويؤخذ ذلك في التجريم . 

4 - ان دفاع هيئة الدفاع في محسمة الجزاء تضمن على وجه التفصيل ان ما نشرته الجريدة كان في حدود 
«النقد المباح؛ وتوسع في تبيان ما استقر عليه الفقه والقضاء معا في النظر الى النقد المباح كحق للمواطنين 
لنتحقبق مصلحة عامة في التعبير والرقابة والتنبيه الى الاخطاء وتوجيه الحكم سبيله الصحيح . وابانت هيئة 
الدفاع عدم وجود جريمة فما نشرته «الحريدة: ولا نريد في ذلك البحث الطويل في قسميه «النقد المباح؛ و 
«التكييف القانوني؛ انما نستند الى ما اوردناه في ذلك الدفاع كجزء من لانحتنا الاستئنافية هذه ونرجو الرجوع 
اليه ففي ذلك غنى عن تكراره . ش 


فللأسباب البينة اعلاه . نطلب بعد إجراء الحاكمة الاستئنافية اعطاء القرار بنقض قراري اتجرمية 
وا ؛ وبراءة موكلناء . 
م 14 


وي الساعة العاشرة والربع من ماح يوم اللاحد /7771 ١467/1‏ عفدت المحكة الكترى بغداد المؤلعة 
3 ا ا دي كرب شغي الاببوالة 


- | لمسؤوك 


وقد استمعت الحكة الى افادة السسيد احمد فوزي الذي أبد ما ورد في اللانحة الاستئنافية وطلب جلب 
السيد جمبيا ل المدفعي رئيس الوزراء السابق الذي وقعت الحادثة في عهده كشاهد للأستفسار منه عن الحقائق 


المعلومات التي يحب ان يكون ملماً با بوصفه رئيساً مجلس الاعار . 


1 م2 اول المدعي العام الذي طل بتصديق القرار الصادر عق الجريدة !| . وبعدها استمعت 
الى دفاع السيدين : حسين جميل ومحمد صديق شنشل . ثم رفعت الحلسة . وانعقدت بعد نصص ساعة . 
واعلن رئيسها نقص قرار الحكم الذي اصدرته محكمة جزاء بغداد الاولى . لان «الشك يفسر لصالح امهم 


وفها بل نص قرار المحكمة الكيرى بصفنبا الاستئنافية : 


ان امحكمة الكبرى لمنطقة بغداد المجتمعة بتاريخ 146/18/59 المؤلفة برئاسة السيد فريد علي غالب 
العضوين السسيدين خالد محمد صالح وعبد الباتي المتولي المأذونين بالقضاء بأسم صاحب الخحلالة ملك العراق 
اصدرت الحكم الاني : 


المستأنف : احمد فوزي عبد الخبار 
المستأنف عليه : الحق العام . 


قرر حاكم جزاء يغداد بتاريخ ١467/11/٠‏ نرم المستأنف وفق المادة 05 من قانون المطبوعات رقم 
لاه لسنة 87# ١‏ والحكم عليه بغرامة خمسون ديناراً وعند عدم الدفع حبسه شديداً لمدة خمسة وار بعين 
يوما . 


طلب وكلاء المستأنف تدقيق القرار المذ كور استئنافاً ونقضه ببراءة ساحة موكلهم من التهمة المسندة اليه » 
وفي 18 المعين حضر المستأنف ووكيله انحاميان حسين جميل ومحمد صديق شنشل وحضر نائب المدعي 
العام . فطلب وكلاء الاستئناف بعد ان كررا ما جاء بلانحتهم| الاستثنافية نقض الحكم الصادر بحق مركلها 
وبراءته للاسباب المدونة في تلك اللانحة ثم ثم طلب المستأنف تبليغ السيد جميل المدفعي لانه كان وقيجا 
لس الاعار عند وقع الحادثة المشار اليها في الجريدة للاستيضاح منه عا جاء في ذلك الخبر من الوقائع . 


فأجاب نائب المدعي العام : اننا قدا اوضحنا طلباتنا أمام محكمة الجزاء : وارى ان الحكم الصادر موافق 
للقانون واطلب تصديقه ورد اللانحة الاستثنافية . 
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ولدى التدقيق والمداولة . فقد نين ان محكة الحزاء فد احضرت ذلالة خسراء في اللغة العربية للاستئناس 
برأيهم لتوضبح ابر المنشور في جريدة «الحريدة؛ والذي هو موضوع هذه الشكوى فقرروا ان الفضميرني كلمة 
«احدهم؛ بمكن ان ينصرف الى كل من الشركتين . وان آخر ما بمكن ان بنصرف اليه هو مجلس الاعيار لانه 
أبعد الثلالة عن الضمير . كا انه لا مانع لغوياً من ان ينصرف «احدهم؛ الى اي واحد من الناس . . الخ , 
الا ان محكمة الجزاء لم تأخيذ برأي الخبراء المذ كورين للاسباب البينة في القرار المستأنف . وحيث ان ما جاء في 
تفربر الخبراء فد اوضح يجلاء ان المقصود في كلمة «احدهم؛ لا بمكن ان بنصرف مبدئياً الى مجلس الاعبار . 
ولما كانث القواعد الحزائية تقفي بان 'يفسر الشك لصالح المنهم ٠‏ فيكون الاستنتاج حلاف ذلك غير 
صحيح . وعليه ولا اوضح اعلاه فقد قررت هذه المحكمة نقض قراري الحرمية والحكم الصادرين بحق 
المستأنف وبراءته عا اسند اليه . واعادة الغرامة المدفوعة من قبله لقاء وصل . وصدر القرار بالاتفاق وفقا 
لاحكام المادة 184 من الاصول وافهم علا في 1488/1/99 , 


ومبّز المدعي العام قرار البراءة الذي اصدرته محكمة الاستئناف بحق المحامي احمد فوزي عبدالخبار . وقد 
ظرت محكة يبز العراق في هذه القضية واصدرت قرارها الآني : 


عدد الاضبارة : "١‏ - تمييزية ‏ 4م4١‏ 


تشكلت محكة تمبيز العراق في 1484/1١/17‏ من الرئيس معالي السيد حسن سامي التاتا والاعضاء 
السادة حمدي صدرالدين ومعالي عبدالهادي الظاهر وشهاب الدين الكيلاني وعبدالعزيز ماجد المأذونين 
بالقضاء بأسم صاحب الجلالة ملك العراق واصدرت قرارها الآتي : 


المميز - نائب المدعي العام 
المميز عليه (المهم) - المفرج عنه المحامي احمد فوزي عبدالجبار المدير المسؤزول لجريدة الحريدة . 


قرر حاكم جزاء بغداد في 1447/11/٠‏ تجريم احامي احمد فوزي عبدا حبار المدير المسؤول لجريدة 
الجريدة وفق المادة 0 من قانون المطبوعات رقم /ات لسنة 1917 وحكم عليه بغرامة قدرها خمسون دينارا 
وعند عدم الدفع حبسه شديداً لمدة 48 يوماً لنشره في جريدة الحريدة في عددها المرقم 4 والمؤرخ 
5 خبراً تحت عنوان «هل صحيح : ان محلس الانبار قرر احالة تعهد تبليط طريق دوكان الى 
شركة لبنانية بمبلغ يزيد 5؛ ألف دينار على العرض الذي قدمته شركة عراقية : وان احدهم استوق عمولة 
قدرها عشرة آلاف دينار وسافر الى بيروت ترويحاً للنفس واقام ني دار الضيافة الخا.سة المعد من قبل هذه 
الشركة اللبنانية؟» ؛ وقد تبين ان هذا الخبر غير صحيح ؛ وقد تضمن اسناد اخذ العمولة من قبل اح؛. اعضاء 
مجلس الاعمار الذي هو من الهيئات الرمية وان العضو فيه هو موظف في الحكومة العراقية » وان اخذ العمولة 
المد كورة كان اثناء قيامه بواجبات وظيفته . وان هذا الاسناد يدعو الى المس, بشرفه . 

و .؟-* 


فاستأنف امحكوم انحامي احمد فوزي عبد الحبار الحكم الم كور لدى المحكة الكبرى لنطقة بغداد : وندى 
بهرها فيه قررت في 1468/17/70 وبرقم الاضبارة ؟1؟/س/487١‏ نقض قراري انجرمية والحكم 
لصادرين بحق المتهم وبراءنه عا اسند اليه واعادة الغرامة المدفوعة من قبله اليه لان ما جاء في تقرير الخبراء قاد 
رضح بجلاء ان المقصود في كلمة «احدهم, لا يمكن ان ينصرف مبدئيا الى مجلس الاعار . 


وبناء على طلب نائب المدعي العام المؤيد بطلب المدعي العام جلبت محكة اتمييزفي 1404/1/١١‏ اوراق 
لدعوى وتفرعاتها كافة لاجراء التدقيقات التبيزية . 


ولدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار المميز بالنظر لما استنف اليه هن اسباب كان موافقا للقانون قرر 
تصديقه وصدر بالاتفاق في 1484/1/١7‏ . 
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للف في سطور : 


حرفن ىار 


ولد يغداد عام 007 

تحرج في كلة الحقرق عام 1421 . 

اصدر مع فائق السامرائي جريدة «الجريدة, عام ١467‏ . 

انتخب مديرا مسؤولا لحريدة :لواء الاستققلال؛ الناطقة بلسان حزب الاستقلال خلفاً للمحامي قاسم 
حمودي عام 1484 , 

مثل _الصحافة العراقية في العيد الاول للثورة العربية في مصر عام ١667‏ 

أحيل الى القضاء بقضايا صحفية » وحكم عليه بالسجن والغرامة مرات عديدة . 

عهد اليه في الأيام الاوى لثورة 14 تموز 1484 بمسؤولية ومرافقة الوفود الصحفية العربية والعامية . 

عين مدير عاماً مفوضاً لشركة الصحافة وانطباعة اغغدودة في مطلع عام 1484 . 

عبن هديرا عاما لوكالة .الانباء العراقية عام 1456 . 

اتتخب رليسا لجمعية الحقوقيين العرافيبن غام 1452 . وكان اول رئيس ها ولدة خمس سنوات . 
وترأس تحرير محلة «الحقوفي» . 

عين مديرا عاما للاعلام في وزارة الثقافة والاعلام عام /1951 . 

تراس تحرير جريدة «الجمهورية» مند صدورها بعد عملية تأمم الصحافة في 34519/15/4. ر 

نسب بعد ثورة 1٠‏ تموز 1454 ملحقاً صحفياً في ديوان وزارة الاعلام . فديراً للصحافة : ثم مديراً 

لركزحفظ الوثقق. ل ل 

نقل الى وزارة العدل وعين مفنشا عدليا ومديرا غخلة «العدالة؛ . 

احال نفسه على التقاعد في نباية عام 1410/4 وعاد لملرس النحاماة . 

عين مخامياً في امانة العاصمة ونسب «مشرفاً عام على جريدة «بغداد: عام 14٠‏ . 

ساهم في تحربر بعض صحف القاهرة: ايام جوله السيامي في مطلع الستينات . 

الق احاديث صحفية وقومية من دار الاذاعة العرافية وصوت العرب والقاهرة . وشارك في ندوات 
تلفزيوتية في بخداد والقاهرة والجزائر والسودان والكويت . ١‏ 

قام بزيارات صحفية واستطلاعية لمعظم الدول العربية وبعض الدول الافريقية والآسيوية » ومعظم 
الدول الاوريية الغريية والشرقية والاسكندنافية » و 75 ولابة امربكية و © ولايات كندية . 


"5 


© صيرت له الكتب النالية 

غرب ام غروب دقصة عذا قاسم ٠»‏ 
المهداوري ا 
بنزول ودخان «فاسم والكويت» . 

2 ل غهب ,قاسم والنفط؛ . 

7 عبد الكريم قاسم له 
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الطبعة الاولى 


١ى5/مهوه‎ 


تنضيد الحروف الكترونيا 
في شركة مطبعة الاديب البغدادية المحدودة 


2 قب 7ه صم .. 27 5 0 
مَطْبعْه اوستيت الاسضار 


شار - شاتف ١اكاتكذحم‏ 


هلز وليب 


يستعرض احاكبات الصحفية السياسية التي نظر فيها 
القضاء في العراق منذ انبثاق الحكم الوطني حتى قيام 
العهد الجمهوري . بصورة استعراضية سر يعة . . ويسلط 
الاضواء الساطعة على اهم وأشهر المحاكرات في تاريخ 
العراق الملكي . 

ويسرد بتفصيل واف سير تلك امحاكيات واجراءاتها 
ومطالعات الادعاء العام وشهادات شهودها ودفوع 


دفاعها واحكامها وكل ما يتعلق بمرافعاتها ومراحلها . 
كتاب يعتمد على الاضابير الرسمية ٠‏ والمراجع 
الموثوقة . ويعتبر مرجعاً اساسياً لكل باحث ودارس لتلك 
الحقبة من تاريخ عراقنا الحبيب . . 
كتاب لابد ان يطلع عليه ابناء هذا الحيل . ليقف 
على كل ماكانت عليه «خرية), الرأي في ذلك العهد الذي 
مضى واندثر. ْ 


مطبنة لضت الل(ررخ- تتلل السعر ...در؟ دبناران ونصف 


